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أهدي هذا البحث إلى أغلى ما لدي في الوجود : 
أمي و أي ٠‏ أخي و أخوان . 

و أشكر جزيل الشكر › أستاذي الفاضل :الدكتور عبد الرزاق بن خحروف 
الذي شجعني باستمرار على مواصلة البحث › بحيث م يبخل عليا قط بتوجيهاته 
و نصانحه . 
مع الشكر و التقدير لأستاذي الكرعين . الذان ساعداي ماديا و معنويا : 
الأستاذ بو شكارة عمار ٠‏ و التومي محمد . 

و دون أن أنسى كل من مد إلي يد العون من قريب أو من بعيد » و أخص بالذكر : 

أعضاء المركز الوطني للأدشطة العلمية و التقية للشباب بالشراقة . 


المقدهمة : ۰ 
لاشك أن التطور الصناعي و ما تبعه من الزيادات في كمية السلع و عدد الخدمات و نوعيتها ؛ 
و زيادة العرض و الطلب عليها > و ما صاحبه من تحن في المستوى المعيشي للأفراد › و ارتفاع 
مستواهم النقاف > بتطور وسانل الإعلام المختلفة » و التي أصبح المهني يعرف كيفية إستعماها 
لتقريب منتجاته و خدماته من المستهلك و ترغيبه في اقحنانها > أدى هذا كله إلى اعتبار عصرنا 
عصر الإنتاج الوفير و عصر الإستهلاك الكبير » مع الإشارة إلى أن هناك مجتمعات دخلت عصر 
الإستهلاك ؛ دون دخوها عصر الإنتاج الكبير » باعتبار أن نقل العادات و الأنغاط الإستهلاكية 
أيسر بكثرر من نقل أساليب و مهارات الإنتاج 1)“ . 
كما أدى التطور الصناعي كذلك ؛ إلى الزيادة من أشية الإشهار الذي أصبح يلعب دورا جبّارا 
ر فعالا في مضاعفة الإستهلاك ؛ و الذي يؤدي بدوره إلى زيادة الإنتاج . 
فلا بمكن تصور مجتمع متقدم اقتصاديا دون إشهار › فقد بات هذا الأخیر ؛ یشکل أحد رکانزہ 
و دعائمه ر الجتمع ) » كما يزيد المستهلك تعطشا له ؛ نظرا ليد العون التي يمه إياها في اختيار 
السلع و الخدمات › التي من شأما أن تشبع رغباته المشروعة . 
و على هذا الأساس » يعتبر المستهلك الإشهار » مصدر معلومات يزده إياها حول كل ما يعلن 
عنه »و لا يكتفي الإشهار بهذا فحسب ٠‏ و إنما يدفع به إلى الإقدام على الشراء دون ترذد أو ندم» 
نظرا لما يتمتع به من قوة إقناع كبيرة ؛ يتغلغل في نفسية المتلقي للرسالة الإشهارية . 
إلا أنه ؛كثيرا ما يكون المستهلك ضحية الإشهارات التجارية - الحظورة بصفة عامة و المضللة 
بصفة خاصة - بسبب ما يتعرض له ؛ من حاولات الغش و التدليس و التحايل › التي يمارسها 
ا لمعلن عليه » ما يدفعه إلى التعاقد بإرادة معيبة » يكتشف المستهلك بعدها أنه ليس جحاجة إلى ما 
اقتناه من سلع أو خدمات المعلن عنها بكثافة » أو أن هذه الأخيرة ؛ لاتتفق و حاجاته الأساسيةء 
أو ألحقت عصاله المادية أضرارا معتبرة . 


1“ أنظر : عبد الفضيل محمد أحمد . الإعلان عن المنتجحات و الخدمات من الوجهة القانونية › 
المطبعة العر بية الحديثة . القاهرة . 1991 .ص 03 . 


و بهذا الشكل إذن › يعيب الإشهار المضلل اختيار المستهلك ؛ و يؤثر سلبا عليه » و لايقتصر 
دوره على الإضرار بالمستهلك فحسب ‏ إنما يضر بالخحياة الإقتصادية أيضا . 

ولذلك برزت فكرة ضرورة حاية المستهلك ‏ التق صارت رفكرة ) في الجتمعات المتقدمة حر كة » 
بل و حقى بالنسبة للبعض ؛ أصبحت معركة 1)". 

و بالتالي فإن تحديد مغهوم المستهلك الواجب حهايته من الإشهارات التجارية » مسألة لابد منها › 
فمن هو المستهلك ؟ 

بداية نشيرء إلى أن مصطلح المستهلك ؛ يعد من اهتمامات رجال الإقتصاد › بحسب الأصل › فقد 
دخل دنيا القانون حدينا . 

ر يعرف المستهلك حسب المفهوم الإقتصادي : على أنه الشخص الذي يقوم بعملية الإستهلاك › 
و نعي بالإستهلاك على أنه آخر العمليات الإقتصادية لإشباع الحاجات ٠)2‏ 

و نظرا لاضطرار رجال القانون إلى التعريف جذا المصطلح الذي دخل اللغة القانونية حدینا › 
فقد تضاربت أراءهم حوله » واختلفت › فانقسمت إلى اتجاهين : 

أحدها يعتنق المفهوم الضيّق للمستهلك › لأنه يستوحي معناه من المفهوم الإقتصادي › و الآخر 
يتبنى المفهوم الموشع للمستهلك . 

و نعني بالمستهلك حسب المفهوم الضيْق : " كل شخص ينعاقد قصد إشباع حاجاته الشخصية 
أو حاجات عانلته ." 


1)*Voir : Serge Guinchard , Publicité commerciale et protection des 


consom mateurSs , J.CL,contrats .distribution , Fasc 900, P 03. 7 


2“ أنظر : حسن عد الباسط يعي . حاية المستهلك . الحماية الخاصة لرضاء المستهلك في 


. 08 عقود الإستهلاك  دار اللهضة العربية . القاهرة . 1996 . ص‎ 
3)* voir : Jean calais- Auloy et Frank Steinmetz , droit de 
la consommation , précis.dalloz , 4ème édi , 1996 , p 04. 


ومن خلال هذا,التعريف ؛ يتين لنا أن هذا الأخير يقوم على ثلاثة عناصر أساسية 1)“ تتمثل 
ي الآ : 

العنصر الأول : شخص يحصل آو يستعمل ما اشتراه : 

فحسب هذا العنصر هناك نوعان من المستهلكين أحدها يبحصل على الشبى دف غير مهني › 
و هو المتعاقد في هذه الحالة »وآخر يستعمل ما تم شراۋه - شخص غير المتعاقد كأسرته التي 
استعملت الشيى- و إن جرت العادة على أن من يحصل على الشبى يستعمله › إلا أن هذا ليس 
صحيح دائما :" لأن جانب كبير من السلع تشترى بواسطة أشخاص و يستهلكها أشخاص 
آخرون" 2)“* و الذين يعدون أطرافا أجانب عن العقد. 

و هكذا إذا ؛ يبرز لنا الفرق جليا بين مفهومي المستهلك ر المشتري › بحيث يعتبر الأول أوسع 
من الثاي. 

فالمستهلا > قد يكون الشخص التعاقد أو شخص أجني عن العقد » على حلاف المشتري الذي 
يكون طرفا في العلاقات التعاقدية. 

ر العنصر النائ: يتمتل في محل عقد الإستهلاك ؛ قد يكون سلعا 3* أو خدمات : 

و تعد السلع التي بحصل عليها الستهلك أو التي يستعملها لغرض غير مهني » متعددة و موعت 
لا تتحصر فقط في الأشياء القابلة للاستهلاك باستخدامها مرة واحدة ر كالغذاء ) بل تشمل 
كذلك الأشياء المعمّرة ر كالسيارات و الأجهزة المزلية). و كما تشمل كذلك العقارات. 

آما ا لخدمة فهي كل مجهود مقذم ؛ ما عدا تسليم السلع › فقد تكون اللخدمة مادية ر( تنظيف› 
تصليح) - و قد تكون مالية ر قرض › تأمين ) آو معنوية ( التطبيب- إستشارة قانونية ). 


voir : jean calais Auloy et frank Steinmetz , précité „, p 4 ã 6‏ *)1 
2 أنظر: جد فهمي جلال . مبادئ التسويق . مدخل إداري . دار الفكر العربي ٠‏ القاهرة › 
7 ص 21 . 
3)* يعاب على مصطلح سلعة ؛ على آنا لا تشمل سرى الأموال المنقولة دون العقارات. لذلك 
من المفضل استبداله عصطلح مال. الذي يعد أوسع و أثمل من الأرل. لأنه يشمل المال المخقول 
ر العقاري معا ء و كما يعد الترححة الصحيحة لكلمة 8010 باللغة الفرنسية . 


و يتمتل العنصر الثالث : في تصرف المستهلك الذي يكون يدف غير الربح : 

أي أنه يقتني السلع أو الخدمات › بمدف شخصي أو عانلي › فهذا المعيار مهم للتمييز بين المهني 
و المستهلك . 

و بناء على ماسبق ذكره يعتبر مستهلكا » الشخص الذي يتعاقد يدف استهلاك ما اشتراه لإشباع 
حاجاته الشخصية أو حاجات عانلته » فيستبعد من هذا المفهوم » كل شخص متعاقد بمدف مهني › 
أي لإشباع حاجات مهنته آو محله . 

آما المستهلك وفق المفهوم الموسع ؛ فنعني به : 

كل شخص تعاقد يدف الإستهلاك › سواء استخدم المال أو الخدمة لغرض شخصي › أو عائلي 
أو لغرض مهني. 

فيعد مستهلكا وفق هذا الإتجاه ‏ الشخص الذي يشتري سيارة لاستخدامه الشخصي › 

أو يستعملها في مهنته . 

ففي كلتا الخحالتين » السيارة تستهلك عن طريق الإستعمال » و لا يعد مستهلكا ؛ من يشتري 
سيارة ر يعيد بيعها » فالسيارة في الخحالة الأخيرة م تستهلك 1)*. 

فهذا الإتجاه الراغب في توسيع مفهوم المستهلك › يهدف الى الم من نطاق قواعد حجاية 

المستهلك › لتشمل المهي › الذي يبرم تصرفات تخدم مهنته و لكنها خار ح اختصاصه . 

مال ذلك › احامي الذي يشتري حاسوبا لمکتبه » فتصرفه هذا دف مهنته » و لکنه غير مختص 
في صناعة هذا الجهاز. 

ر بعد استعراضنا لفهومي المستهلك الضيّق منه ر الموسع » نحاول معرفة أي من المفهومين تبناه كل 
من التشريع »و الفقه › و القضاء. 


1)* Voir: Philippe Malinvaud , la protection des consommateurs : D. 1981 , 
Ch, p49. 


أولا : التشريع : 

بداية نشيرء إلى أن بعض التشريعات » تر كت مهمَّة تعريف المستهلك لكل من الفقه و القضاء › 
أما البعض الآحر الذي حاول تعريفه › فإنه قام بذلك » على أساس المقابلة بين صفة المستهلك 
بصفة المهني › ما بجعل الأول يشبَّه بغير المهني e‏ 

كما هو الخال بالنسبة للقانون الفرنسي › المؤرخ قي 10 جانفي 1978 و المتعلق بحماية و إعلام 
المستهلك » ففي الفصل المتعلق بالشروط التعسفية و خصوصا المادة 5د هنه › قد أثارت ضجة 
كبيرة » نظرا لاستعماها للمصطلحين " مستهلك أو غير المهني ." 

فهل قصد المشر ع مما نفس المعتى » أم أن مصطلح غر المهني يؤدي معنى المستهلك في مفهومه 
الموسّع ؛ الذي يشمل المهني التعاقد في إطار مهنته ؛ لكن خارج اختصاصه ؟ 

إن الإتجاه العام لأغلبية التشريعات ؛ تتجه نحو التفسير الضيَّق لمفهوم | تهلك » أي الذي 
يتعاقد » للحصول على السلع و الخدمات › بغرض الإستعمال الشخصي أو العانليء لا لغرض 
الإستعمال المهني . 

و هذا ما راحت اليه نة الشروط التعشفية › عند تفسيرها لنص للمادة 35 أعلاه 2)“ 

و هو الحال كذلك بالنسبة للتعليمة الأرر وة DIRECTIVE - EUROPFENNE¬‏ - الصادرة في 
5 أفريل دده و التي أدرجت في القانون الداخلي الفرنسي. 

و هذه التعليمة متعلقة » بالحماية من الشروط التعسفية 3)* »وتعرّف المستهلك حسب نص الادة 
التانية منها على أنه : کک شخحص طبيعي (...) من خلال العقدء حسب التعليمة الخحالية › 
يتصرف لتحقيق أغراض لا يدخل في نشاطه المهني." 


أنظر: السيد محمد السيد عمران . حاية المستهلك أتناء تكوين العقد . دراسة هقارنة » هنشأة 
المعارف بالاسكندرية . القاهرة ‏ ردون تاريخ الطع ) » ص 09 . 
أنظر كذلك Jean Pierre Pizzio, introduction de la notion de consommateur‏ 
en droit Français: D. 1982, Ch, p 96.‏ 
Voir : Jean Pierre Pizzio, Suscité , p 92.‏ *)2 
Voir: Veronique Wester- Ouisse „, protection des consommateurSs , la‏ *)3 


notion de consommateur Aã la lumiere de la jurisprudence pénale : JCP. 1999, 
éd,G,1,1918. 


فحسب هذه المادة » نستنتح أن التعليمة ؛ تتبنى المفهوم اليتق للمستهلك › و بالتالي يستبعد من 
القانون الذي يحمي هذا الأخير ؛ العقد الذي له علاقة مباشرة بالنشاط الهف . 
و هو نفس موقف القانون الإسبان » الصادر في ١‏ جويلية +#و1 » المتعلق بحماية المستهلك › 
بحيث تعر فه المادة الأولى منه: "كل شخص طبيعي أو معنوي الذي يحصل أو يستعمل أو ينتفع 
كمستهلك فاني من امال المنقول أو العقار › أو السلع أو الخدمات ." 
و من خلال هذه المادة » نشهم أنه لا يعد مستهلكا الشخص الذي بستعمل السلع أو الخدمات › 
لغرض الانتاج » التوزيع » التحويل » الإلجارء أو تقدعها كخدمة للشغرد 1)“. 
أما بخصوص التشريع الجزانري فنلاحظ أنه : برجوعنا إلى نص المادة الثانية من القانون المتعلق 
بحماية المستهلك 2)* » نستخلص من خلاها أن الإستفادة من أحكام هذا القانون خصصة إلا 
و تعرف نص الادة الثانية » من المرسوم التنفيذي المتعلق برقابة الجودة و قمع الغش 3“ المستهلك 
من خلال فقرقا التاسعة » على أنه :" كل شخص يقتي بشمن أو جانا منتوجا أو خدمة » معدين 
لللإستعمال الوسيطي آر النهاني » لسد حاجته الشخصية › أوحاجة شخص آخر أو حیوان يتکفل 


به . 


1)* voir : Gilles- Paisant , les nouveux aspects de la lutte contre les clauses 
abusives :D. 1988, Ch, p 253. 
أنظر: قانون رقم 89 - 02 . المؤرخ في 07 فبراير 1989 . المتعلق بالقواعد العامة لحماية‎ *)2 


المستهلك . جريدة رمية عدد 06 . 
3 أنظر :مرسرم تتفيذي رقم 90 - 39 . المؤرخ في ا3جانفي ۸49٥‏ . يتعلتق برقابة الحودة وقمع 


الفش . جريدة رسمية عدد 05 . 


وحسب هذا التعريف » فالمستهلك هو قبل كل شيى ؛ مستعمل السلعة أو الخدمة المتواجدة ي 

السوق » فعلى هذا الأساس؛ يعد مستهلكا ليس فقط المستهلك النهاني » بل تد هذا المفهوم 

ليشمل المستهلك الوسيط الذي يتعاقد لصا مهنته أو لصا محله » فالشخص المستبعد من هذه 

المادة » هو المهني الذي يتعاقد لغرض إنتاجي › عند شرانه السلعة أو الخدمة › لغرض غير 

استهلاکي 1)“. 

وأخيرا بمكن القول ؛ أن المشر ع الجزانري في هذا النص › قد ترذد بين المفهوم الواسع للمستهلك 

ومفهومه الضيْق › فأخذ جما معا . 

فباستعماله لمصطلح الوسيطي » يفهم منه أن المشرع قد تبنى المفهوم الواسع »وبإستعماله للمصطلح 

النهاني » يفهم على أنه قد تبنى المفهوم الضيّق . 

وبالتالي نقول أن موقف المشر ع الجزانري يخلق نفس الغموض والمشكل» الذي سبّبته نص المادة 

5و من القانون الفرنسي لسنة 78 التعلق بحماية وإعلام المستهلك -السالفة الذكر أعلاه -. 
ثانيا : موقف الفقه : 

إذا كان بعض الفقهاء 2)* مثال:" «اءء١ار u#‏ ۹٤ا٤(‏ يأخذون بالمفهوم الواسع للمستهلك 

عن طريق تفسير مصطلح غير المهني ؛ بصفة واسعة لعشمل المهنيين الذين يعتبرون كالمشتري 

عدم الإلمام » فهم كغير المهنيين . 

و أساسهم في ذلك ؛ هو نص المادة 35 من القانون الفرنسي لسنة 1978 › السالف الذكرء التي 

استخدمت مصطلح غير المهني › و استبقت في الوقت ذاته على مصطلح مستهلك › 


تما يفيد حسب ر أيهم أمُما لا يزديان نفس المعن . 
ا رايهم بر ل 


1)* voir: M. kahloula et G.Mekamcha , la protection du consomateur , en droit 
Algerien , revue, IDARA , volume 5, n° 2, 1995, p 15 . 


2)* Voir : ** Jean Pierre Pizzio , introduction de la notion de 
consomnmateur en droit Français : D. 1982,1, ch, p 91. 


** Philippe délébêcque , consommation — clause abusive — instalation de 


systême d’alarme , cour. cass, 28 avril 1987: D. 1988, J , pI. 


و لكن أغلبية الفقه 1)“ تتجه نحو تبني المفهوم الضيَق للمستهلك أمثالحم : رها -A‏ sاواد€‏ » 


Philippe Malinvaud - Denise Nguyen ~‏ - و آخروك » 
و أخيرا > نظم صوتنا نحن كذلك الى أصحاب هذا الإتجاه الأخير (رأي المغهوم الضيّق) › و الذين 
يبنون موقفهم هذا على أساس الحجج الاتية :بحیث یری" 110۷S‏ ۸- ؟1 C۸1۸‏ " 2* 
أن المفهوم الضيّق للمستهلك أفضل من المفهوم الواسع ؛ و السبب في ذلك هو 
“أنه ليس من المؤ كد » أن المهني الذي يتصرف خار ج اختصاصه أن يكون ضعيفا مغل المستهلك 
النهائي» حقيقة بختلف هذا حسب الالات » و لكن المهني يتصرف أفضل من المستهلك الذي 
يتصرف مدف شخصي و یدافع بشکل جيد منه . 
*إذا ما اعتبرنا مستهلكا › المهني الذي يتصرف خار ج اختصاصه › إذا جب أن يشبّه بالمهني› 
المستهلك الذي يتصرف في دانرة اخحتصاصد . 


1)* Voir :** Jean Calais -Auloy et Frank Steinmetz „, droit de la 
consommation , précis dalloz , Paris , 4 ême édi, 1996,p4. 


** Philippe malinvaud, la protection des consommateurs : D. 1981, ch, p 49. 
** Denise Nguyen , réflêxion sur deux inovations dle la loi n° 78-23 , du 
10janvier 1978 , sur la protection et information des consommateurs, de produit 


et de service : D. 1979, ch, p 15 


2)* Voir : Jean Calais ~Auloy et Frank Steinmetz , sascitê „, p ©2. 


و أسباب " أحمد محمد محمد الرفاعي' 1)* قي ضرورة تبي المفهوم الضيق للمستهلك ؛ تتمثل 
فيمايلي : 
" أن التوشع في تحديد نطاق المستهلك ؛ يعتبر غير متلائم و متوافق مع الحكمة من وضع نصوص 
قانونية خحاصة بحماية المستهلك ؛ بو صفه الطرف الضعيف »روتلك الحكمة تتمثل في إعادة التوازن 

ا 

للعملية العقدية »› بتدعيم الحماية للطرف الضعيف ؛حق نقلل من البيون الشاسع الناجم عن عدم 
المساواة الإقتصادية ؛ التي عليها الأطراف المتعاقدة » اذ أن المهنيين في مر كز قوة اقتصادية إزاء 
المستهلكين » فكيف ندخل هزلاء المهنيين مرة أخرى في نطاق الحماية التي قد لا يحتاجون إليها › 
أو آم قد یکونون أقدر في الدفاع عن أنفسهم 


و أما "حسن عبد الباسط جميعي" 2 فقد تبنى هو الآخر نفس موقف أغلبية الفقهاء الذين تبنوا 
المغهوم الضيق للمستهلك » و حجته في ذلك هي :" أن السياسة التشريعية المادفة حماية 
المستهلكين . كان منطلقها هو حاية الطرف الضعيف في العقد ‏ الذي هو الشخحص العادي الذي 
يبرم التصرفات القانونية › بمدف إشباع الحاجات الشخحصية و العانلية › أما موقف المهني حینما 
يبرم تصرفات قانونية بمدف خدمة أغراضه المهفية أو التجار ببة »فإن عدم تخصّصه لا يعني ضعفه» 
فهو من ناحية » ليس ضعيفا من الناحية الإقتصادية » و من ناحية أخرى » يستطيع أن يلجأ بير 
يعضه عن نقص خبرته ؛ طالما آن ما يبرمه من تصرفات تتعلق بالمهنة أو بالتجارة › فإذا قلنا بعكس 
ذلك و قبلنا المفهوم الواسع للمستهلك باعتباره الطرف الضعيف للعصرفات التي تعد أعمالا تجارية 


بالتبعية » باعتبار أها نخدم المهنة او الجارة ." 


و بعد أن استعرضنا موقف الفقه حول مفهوم المستهلك › نتطرق في نقطة ثالثة إلى استعراض 
موقف القضاء الفرنسي في هذا الصدد. 


ا“ أنظر: أحمد محمد محسد الرفاعي . الحماية المدنية للمستهلك . إزاء المضمون العقدي . دار النهضة العربية . 
القاهرة . 1994 . ص 30 و مابعدها . 


2 أنظر: حسن عبد الاسط جيعي . حاية المستهلك . الحماية الخاصة لرضاء المستهلك في عقرد الاستهلاك . 
دار النهضة العربية . القاهرة . 1996 . ص 12 . 


11) 


ثالتا : القضاء الفرنسي : 


إن الإجتهاد القضاني الفر نسي تلف موقفه من اختصاص لآخر › فالنسبة للقضاء المديٰ › مازال 
مترذدا في الأخذ بواحد من المفهومين للمستهلك . 1)“ 

ففي البداية تبن المفهوم الضيّق للمستهلك ؛ بحيث كان يقابل صفة المهني» بصفة غير المهني 
أو المستهلك فتستبعد بذلك القواعد التي من شأماء أن تحمي المستهلك كلما كان المتعاقد مهنيا › 
ر لصاح مهنته ‏ و هذا ما يستخلص من خلال عدة أحكام قضانية 2)*صدرت عن الجهة 
القضائية . وفي مرحلة ثانية تبنت هذه الأخير ة المفهوم الواسع للمستهلك ؛ آين نجد محكمة النقض 
الفرنسية » في كثير من أحكامها الصادرة عن الدانرة المدنية » قد ذهبت في هذا الإتجاه . 
و لقد قضت في أحد أحكامها و* . أن المستهلك › ليس فقط ذلك الشخص الطبيعي › الذي 
يتعاقد من أجل إشباع حاجاته الشخصية أو العانلية » بل هو أيضا ذلك المهني الذي يتواجد في 
نفس الخحالة من الجهل » أو عدم الخبرة › و هو مثله مثل أي شخص مستهلك . 
و لكن بتنازل بعدها القضاء المد عن موقفه هذا ؛ ليتبنی من جديد المفهوم الضيق 

للمستهلك 4)* و هو ما استقر عليه حاليا . 


1)* Voir ; J.P. Chazal , le consomımateur éxite —t- il ? : D, 1997, ch , p 260. 


. 0 
Voir aussi : V erhique — Wester -Ouisse , précité, P 1917. 
2)* Voir : -Tri .Inst .paris , 4 oct 1979: D.1980,1.R, Somm , P 383. 


و تتمحور هذه القضية حول :عقد القرض الذي أبر مه أحد المهنيين لتمويل نشاطه المهني 
trib. inst. paris, 4 oct 1979: G.P. 1980,1, 120, note : A.L. vincent et ,‏ - 
A .Cloarec .‏ 


و تتلخص وقائع هذه القضية .حول شراء صيدلي لهاز إنذار لحماية صيدليته من السرقة »بعدها 
تبن له أن هذا الجهاز معيب. 
voir : cour. cass. ci, 28 avr 1987: D.1988, J, p1, note: PH. Délébêcque‏ *)3 
الدعوى هذه تمحورت حول شراء وكالة عقارية . مجهاز إنذار حماية حلها من السرقة غير أن 
هذا الجهاز يقوم بإرسال إرشارات التنبيه بدون سبب وفي أي وقت . 
هم“ أنظر كذلك القضية في الدعوى التي صدر فيها الحكم الاي : 
cour. cass. ci, 21 fev 1995: JCP, êd, FE. 1995,11, p728.‏ 


ولقد اعتمد القضاء التجاري ١)“بدوره‏ » المفهوم الضيق للمستهلك مستندا إلى قاعدة التبعية 
في الأعمال التجارية » فكل عقد يبرمه التاجر > يع لصا نشاطه › وبالتالي لا يستفيد من صفة 
المستهلك في هذه الالة . 

أما بخصوص القضاء الجزاني فقد كان » موقفه مستقرا منذ البداية > حول المفهوم الضيق 
للمستهلك » هذا ما أكدته أحد أحكامه الصادرة عن الغرفة الجزائية 2)" 

و نستخلص يما سبق استعراضه ؛ من موقف التشريعات و الفقه و كذا القضاء › إلى أن هناك 
تونجه عام » نحو الأحذ بامفهوم الضتيق للمستهلك . 

و بالتالى التعريف النهاني للمستهلك ؛ و الذي سنعتمده في بجشنا هذا يتمشل في الأ : 

"کل شخص قوم بابرام تصرفات قانو نية » من أجل الحصول علىمال أو خدمة › بمدف إشباع 
حاجاته الأستهلاكية الشخصة أو العانلية ." 3)“ 

و لكن لا بد من الإشارة إلى ملاحظتين هامتن : 

أوهما : أن مفهوم اللستهلك ؛ مهتم به على المستوى الدولي كذلك » فقد عرفه »القانون الدرلي 
حول الاشهار و الذي أعدته الغرفة التجارية الدولية - على أن"مصطلح مستهلك ؛ يقصد به › 
کل شخص الذي تو جه اليد الرسالة الإشهارية › أو الذي بإمكانه أن يتلقاها » كمستهلك 


* 1 


أو تاجر » أو موزع ." 4) 


1)* Voir : Cass.Com , 10 mai 1994 , Contrat -Concurrence -Consommation , 
1994, n°155, obs : Levenur. 
2)* voir : Cass. Crim , 27 juin 1989: D. 1989,I.R,2, Pp 252. 


و قانع الدعرى هي شراء تاجر هطفأة للدار . من أجل جاية محلا للمجوهرات أو لماية زبنه ‏ 
فع عمله تجاري ٠‏ ومن أجل حاجاته التجارية . 
3 )* أنظر: حسن عبد الباسط جيعي . المرجع السابق ٠‏ ص 13 . 
أنظر كذلك :علي بو لحية بن ميس . القراعد العاهة لحماية المستهلك و المسؤولة المحرتبة 
عنها في التشريع الجزائري . دار الهدى . عين الميلة . الجزائر ٠‏ 2000 > ص 15 . 


4)* Voir : Veronique Wester Ouisse, précité, P 1921 . 


من خلال هذا التعريف » يتين أن الإشهار التجاري » يعتبر كمنتوج يتم إستهلاكه ؛ ليس من 
الملستهلك النهاني الذي سبق و أن عوّفناه أعلاه إنغا يستهلك كذلك من طرف المهني كذلك . 
وثاي ملاحظة : أننا نستبعد من نطاق دراستنا المهني و نبقي على المستهلك النهاني › لأنه تحور 
دراستنا . 

و لكن رغم هذا » لا يفوتنا في هذا الصدد إعطاء » تعريف شامل للمهني » الذي يقابل مفهوم 
اللستهلك › فنعني بالمهني :" ذلك الشخص الذي يتعاقد » في مباشرته لنشاط مهني ما »سواء كان 
هذا الدشاط صناعيا أو تجاريا أو حرفيا أو زراعا أو غير ذلك ..." ي“ 

بعبارة أخرى» يعتبر مهنيا :"المنتج » المصنع > الوسيط » الحرفي » التاجر » المستورد الموزع إلى 
غير ذلك » أي بصفة عامة ؛كل متدخل في إطار مهنته »طوال عملية عرض السلع أو الخدمات 
للإستهلاك "2)*. كما هي معرّفة حسب نص الادة الأولى › الفقرة الثانية »من القانون المتعلق 
بحماية المستهلك . 

و لقد ألقى المشر ع الجزانري على هذا الأخير رالمهني )؛ من خلال القانون المذكور أعلاه › 

جلة من الإلترامات بتم من خلال تنشيذها ؛ نحقيق الرغبات المشروعة 

للمستهلك و كذا مصاله المادية . 

و أهم هذه اللإلتزامات الملقاة على عاتق المهني › هو الإلتزام بالإعلام فقد صار هذا الأخير 
رالإعلام )من حقوق المستهلك الأساسية ؛ بإعتباره شرطا لحرية الإختيار › فعدم العلم أو المعرفة 
غير الكافية » تحول دون حرية واستقلال القرار لديد . 

و لقد أصبح الإشهار اليوم ؛ أهم مصدر للمعلومات التي يوفرها له المهني (المعلن ) ؛ حول السلع 
و الخدمات . و مدى وفرقا » و قدرها على الوفاء بحاجاته الأساسية .ى“ 


1 أنظر: أحد محمد تحمد الرفاعي ٠‏ المرجع السابق ٠‏ ص |3 . 
voir : M. kahloula et G..Mekamcha , précilé, p 14.‏ *)2 
3* أنظر :عبد الفضيل محمد أجد . الإعلان عن المحجات و الخدمات من الوجهة القانونة › 
المطبعة العرية . القاهرة . 1991 . ص 4 و مابعدها. 


و بهذا الشكل إذا ؛ يعد الإشهار التجاري ؛حلقة وصل بين المستهلك و المهني › فماذا نعف 
باللإشهار التجاري ؟ 

لقد عرف "بطرس البستاي " الإشهار لغة على آنه :الإظهار و النشر .1“ 

ر يعزفه القاموس المزدوج في الإشهار و الإتصال 2)*:"على أنه جموعة من الوسائل الموجهة 
لإعلام الجمهور »و إقناعه بشراء مال أو خدمة » هدفه هو ؛ توجيه للزبون المحوقع ؛ الرسالة 
الأكثر إقناعا » وبآقل تكلفة ". . 

و بخصوص تعريف الإشهار من الناحية القانونية ؛ فنلاحظ ما يلي : 

آنه في الوقت الذي ألقت فيه بعض تشريعات الدول »› مهام تعريف الإشهار ؛ على عاتق الفقه 

و الفا اس اال اة لحرن ارتي 

فإن المشر ع الجزانري » قد حرص على تعريف هذا المصطلح» من خلال القانون المتعلق باجودة 
و قمع الغش ؛ في مادته الثانية ؛ بحيث تنص في فقرقًا الغامنة : "الإشهار: جيع الإقتراحات 

أو الدعايات أو البيانات » المعذة لترويح » تسويق سلعة أو خدمة › بواسطة أسناد بصرية أو معية 
بصرية " 

و لقد حرص مشروع قانون الإشهار لسنة دوه ى* هو الأخر » على تعريف الإشهار من 
خلال نص المادة الثانية منه ؛ بحيث تنص فقرقا الأولى على ما يلي :" يقصد بالإشهار › الأسلوب 
الإتصالي الذي يعد و يقم ؛ في الأشكال الحددة في هذا القانون » مهما كانت الدعائم المستعملة» 
قصد تعريف و ترقية آي منتوح أو خدمة › أو شعار » أو صورة أو علامة تجارية أو “معة أي 


شخص طيعي آو معنوي " 


1 أنظر : عاطف عدل العبد .الاأتصال و الرأي العام دار الفكر العربي › القاهرة » 1993 . 


, 26 ص‎ 
2)* voir : Fabienne Duvillier et Autres , dic bilingue de Ila publicitê et de la 
Communication , Bordas , paris , 1990, P 107. 


3“ أنظر : نص القانون المتعلق بالاشهار ٠‏ الجريدة الرسمية لمداولات مجلس الأمة » الجلستان 
العلنيتان العامتان المعقدتان يومي 20و26 جريلية 1999 ص38 .(ملحق_ 3 › مع العلم أن 
المشروع التمهيدي هذا القانون قد تمت المصادقة عليه ؛ من طرف الجلس الشعي الوط ؛ إلا 
أنه رفض من طرف مجلس الأمة . لذلك نحتفظ له باسم هشروغ قانون . 


و من خلال هله المادة . تبرز ملاحظتين هامين ' 

أوهما : أن الإشهار وفق هذه المادة › لا يتعلق بالمستهلك النهاني » بل يدخل في نطاق تطبيقها 
تلك الإشهارات الموجهة إلى المهني . 

و ثاشما : أن هذه المادة تناولت فقط الإشهار التجاري »كما هو الحال باللسبة للمادة الثانية في 
فقرقا التامنة من القانون المتعلق بالجحودة و قمع الغش . 

و لقد کان الإشهار > محل عدة حاولات في تعريشد من طرف الكتاب ر الفقهاء إلا آم ن 
يتوصلوا إلى وضع تعريف جامع مانع له » لأن كل منهم تطرق إليه من زاوية درن أخرى » 

ومن بین هذه اعاولات نذ کر : 

تعريف " ”مير حسين " للإشهار على أنه : " كافة الجهود الإتصالية و الإعلامية › غير الشخصية 
المدفوعة الأجر » و التي تقوم بها مؤسسات الأعمال »و المنظمات غير المادفة إلى الربح › و الأفراد 
التي تنشر » أو تعرض أو تذاع » باستخدام كافة الوسانل الإعلانية »و تظهر من خلاها › 

يسلو ك معن" i‏ 

و لقد عرفه " آجمد محمد المصري " على أنه : "ذلك التعريف السليم و الأمين بالسلع و الخدمات» 
و الفرص المتاحة » و هو محاولة تقريب المسافة بين المنتح و المستهلك النهاني أو المنتفع بالخدمة أو 
و تعزفه معية التسويق الأمريكية على أنه : " مختلف نواحي النشاط ؛ التي تؤدي إلى نشر 

أو إذاعة الرسانل الإعلانية المرنية أو المسموعة على الجمهور › بغرض حثه على شراء السلع 

أو الخدمات » او من اجل سیاقته الى تقبل طب ؛ لأفكار أوأشخاص أو منشأت » معلن عنها "3)*. 


1 أنظر : عاطف عدل العبد . المرجع السابق . ص 27 . 
3 أنظر ٠‏ جمد عادل راشد الاعلان. دار النهضة العربية للطاعة ر الشر. بروت 1981 ١‏ ص 35. 


و من خلال التعاريف السابقة » نستنتج أن الإشهار التجاري ؛ يهدف إلى التعريف بالسلع 

أو الخدمات » و هو أكثرها ذيوعا و انتشارا » بيد أن استعمال كلمة إشهار في الوقت الخحاضر 
أصبح آكثر اتساعا » فلا ينحصر فقط > في الإشهار التجاري فحسب ٠‏ إغا يشمل الإشهار 
الإجتماعي » الذي يأخذ شكل حملات ذات منفعة عامة > كما يشمل كذلك الإشهار السياسي» 
و المحعلتق عادة بالإنتخابات السياسية » وكما قد يشمل الإشهار القانوي › مثاله الإشهار ق 
الصحف عن إنشاء مؤسسة تجارية معيّنة أو إشهار بالقيد في السجل التجاري»الشهر العقاري › 
وإلى غيره هن الإشهارات القانونية الأخرى *. 

ونحن في دراستنا هذه ٬نقصد‏ بالإشهار معنى واحد فقط من تلك العا المتعددة له › ألاوهو 
الإشهار التجاري . 

والتعريف الشامل الذي نقتر حه »حول الإشهار التجاري هو :"مجموعة من الإدعاءات الإشارات» 
البيانات » التي يوصلها المعلن إلى المستهلك »حول مزايا ومواصفات الال أو الخدمة المراد الإشهار 
عنها من خلال الوسيلة الإشهارية المناسبة › بغية إعلامه حوها » وحثه في الأخير على ضرورة 
اقتنانها » عن طريق جلب انتباه »وإثارة اهتمامه '. 

ولا بختلف إثنان ؛ على أن الإشهار يقوم على ثلانة أطراف أساسية ؛ يؤدي كل منهم دورا ختلفا 
ومكملا لدور الآخر بغية تحقيق هدف واحد »وهو نشر إشهار بين الجمهور . 

وهذه الأطراف التي يتطلبها الإشهار تمل فيما يلي : 

أولا :المعلن :"وهو الشخص الذي يتوجه برسالته الإشهارية إلى الجمهور › قصد التعريف بسلعه 
وخدماته » أو أي غرض آخر . والمعلن أساسا هو منتج هذه الأخيرة »أو المتعامل فيها بالتوزيع 
سواء كان تاجر جملة أو تجزنة » أو وكيلا بالعمولة »أو هينات أو مصاح حكومية أو أفراد ": 2)* 
بصفة عامة هو المهني. 


1 يرى بعض الفقهاء .أن العنصر اللسيكرلوجي الذي يقرم عليه الإشهار التجاري .أساسي 
للتميز بين الإشهار التجاري والأنواغ الأخرى من الإشهارات كالإشهار القانرن . 
أنظر في هذا المعنى : Serge Guinchard , publicitê et droit de la concurrence‏ 


Déloyale J.CL ,Contrats . Distribution ,„, Fasc 1580 , P 06 .‏ 
2 أنظر :عبد الفضيل محمد أحمد . المر جع السابق : ص 62 . 
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ثانیا :الومتيلة الٹشهارaة moyens publicitaires:‏ 
" وهي الأدوات التي تذاع أو تبث آو تدشر من خلاها الرسالة الإشهارية التي يتوجه ها المعلن 
إلى المنلقي ها. فهي إذا الواسطة أي حلقة وصل بين المستهلك والمعلن ." 1)“ 
وإن هذه الوسائل ليست محل حصر > فهي متعددة و متنوّعة و في تزايد مستمر . 

ويعكن تقسيم الإشهار بالنظر إلى الوسيلة الإشهارية المستعملة إلى :إشهار عن طريق الصحافة 

المكتوبة رالجراند اججلات .....)إشهار عن طريق الإذاعة السمعية البصرية (التلفاز -السينما). 

إشهار عن طريق الإذاعة المسموعة . 

إشهارات ثابتة والي تسمى كذلك بالإشهار الخارجي ر الملصقات -اللوحات ) . 

و إلى جانب هذه الطوانف الكبرى من الوسانل الإشهارية » أخذت تبرز وسائل أخرى جديدة 

أآخحذت مكافا بقوة من الناحية العملية ؛ نظرا لتطور وسانل الإعلام التي تؤدي بدورها إلى تقد 

الإشهار » نذكر منها: هاتف الأنترنيت المطبوعات و إلى جانب هذه الوسائل ؛ جد كل من 
' الغلاف و الوسم الذان يصبحان وسيلة إشهارية » إذا ما تعدت البيانات المكتوبة عليهما و صف 
السلعة و مكوناتهاء إلى إظهار حاسنها و مزاياها و التر كيز على سهولة استعماها و الترغيب في 

شرائهاء فإن هذه البيانات تدخل في معن الإشهار التجاري ؛ إذا ما سارت في شجه ." 2)* 

دون أن ننسى الإشهار الشفوي؛ الذي يعد آقدم هذه الوساتل الإشهاريةء أين يعتمد فيه على 

الصياح و النداء و الذي لازالت آثاره باقية إلى اليوم . 

و لقد ساير الإشهار التجاري » التطور الذي حدث ف الجزائر إلى حذ اعتباره مرآة عاكسة لكل 
التغيرات و التطورات التي عايشها مجتمعنا » و هذه الأخررة غيرت بدورها الكثير من معالمه. 
فهكذا إذا ؛ أخذ الإشهار يتماشى مع فضانئل الجتمع و مساونه عاكسا بذلك شكله . 
فقد كان الإشهار في السنوات الأولى من الإستقلال › امتدادا للممارسة الإشهارية في العهد 
الإستعماري و تابعا له يخدم مصاخه - نظرا للتبعية الإقتصادية التي كنا نخضع ها أنذاك- 


* أنظر : عبد ال نیا محمد أحمد . المرحع السانق. ص 64 . 
* أنظر: امد اسع اأزقرد. ا-لحساية القانونية هن الخداع الإعلاي في القانون الكويتي و الارن 


مجلة الخحقوق . الكريية . العدد التالث . 1995 . ص 156 . 


إلا أن هذا القطا ع عرف التأميم مثله مثل القطاعات المهمة في البلادء نما أسفر عن إنشاء وكالة 
وطنية للدشر و الاشهار بعوجب أمر 1967 1)“* و هي مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي ر 
تجاري ر حسب المادة الأولى من هذا الأمر ). م صدر أمر 69-71 2)* يكرّس احتكار الدولة 
للإشهار التجاري و الذي تنازلت عنه للوكالة الوطنية السالفة الذكر ر حسب المادة الثانية من هذا 
الأمر ). 

و لكن بعد أحداث 05 أكتوبر 1988 ؛ أين دخلت فيها الجزانر عهد الإصلاحات الإقتصادية 
وظهور المؤسسات الخاصة › و التعددية الحزبية والإاعلامية مع صدرر دستور 23 فبراير 1989 
بدآت تظهر بوادر فاية الإحتكار » نظرا لدخول الجزانر في مر حلة انتقالية »من نظام إقعصادي 
موجه إلى نظام إقتصاد السوق. 

و الذي تم اعتناقه في سنة 1995 » حسب ما يفهم ضمنيا من نص المادة الأولى من القانون المتعلق 
بالمنافسة. 3“ 

و لقد ظهر على إثرهذه الإصلاحات. وكالات إشهارية خاصة › كما زۆدت نفسها الصحف 
عصاح للإشهار » أما التلفريون فقد زدت نفسها ؛ بمديرية تجارية تتكفل بالمهام الإشهارية من 
خلال قسمها الإشهاري تنافس هذه الأجهزة كلها الوكالة الوطنية للنشر ر الإشهار. 

و علينا أن نشيرء إلى أن دراستنا هذه ؛ لا تؤرّخ للإشهار التجاري في الجزانر» و إنغا هي عملية 
مقارنة للرسائل الإشهارية بين عهدين شهد خلاهما الجتمع الجزانري نحولات هائلة في نظامه 
الإقتصادي» أدى في الوقت نفسه إلى تحولات هائلة في طابع الإشهار السائد في كل حقبة زمنية. 
و هذا ما يشهد له به قانون الإعلام الصادر في سنة 1982 4) “٠و‏ الذي ألغي بعوجب قانون الإعلام 
لسنة 1991 5“ 


ا“ أنظر: أمر رقم 279-67 . المزرخ في 20 ديسمبر 1967 . يتضمن إحداث شر كة وطنية تسمى 
"الوكالة الوطة للنشر و الأشهار ". جريدة رهية صادرة بتاريخ 05 جانفي 1968ء عدد 02 . 


2)* VOIR : ordonnance n° 71-69, du 19 OCTOBRE 1971, portant institution de 
monopole de la publicité commerciale „ J-O-N° 90 . 


3“ أنظر: أمر رقم 06-95 المؤرخ في 25 يناير 1995 . متعلق بالمافسة. جريدة رسمية عدد 09 . 
4)"* أنظر:قانون رقم 82 -01 المؤرخ في6) فيفر ي 1982 › يتضمن قانون الإعلام .جريدة رمية 01 . 


5“ أنظر :قانون رقم 91 -07 . المزرخ في ١3‏ أفريل 1991 . الحعلتق بالإعلام »جريدة رمية عدد 14. 


ففي فترة السبعينات ؛ مع دخول الجزانر معر كة الإنتاج حسب التسيرر الإشتراكي › و بالرغم 
من النجاح في إنتاج آفلام و أشرطة وئانقية ها صفة إشهارية » وذلك للتعريف بالمؤسسة المنتجة 
و نشاطهاء إلا آنه م يشهد أي تطور ملحوظ نظرا للسياسة الإقتصادية المتبعة أنذاك » من جهة 

و من أخرى » كان التعريف بمنتوجات هذه المؤسسات يشكل نشاطا فرعيا مقارنة بالإشهار الذي 
و من جهة ثالة »و باعتبارأن الدولة في ذلك الوقت كانت محتكرة لوسائل الإنتاج › و م تكن 
کل هذه الظروف عرقلت من تطور الإشهار التجاريء فهكذا كانت الإشهارات في تلك المرحلة 
آي في السبعينات و الشمانينات ذات طابع إجتماعي تدور حول الإرشادات الفلاحية › والوقاية 
الصحية » فقد كانت‌الغالبة على حساب الإشهار التجاري الذي تيز بالضعف › بحيث تدخل 
الأسواق منحجات جزانرية جديدة دون أن يعلم ها المواطن و تبقى مكدّسة رغم حاجته إليها. 

و لكن تغير الوضع بدخول الجزائر اقتصاد السوق» ما كان له تأثير كبير في ميدان الإشهار 
التجاري»نظرا اجاح الأسواق الجزانرية الداخحلية ٤‏ بسلع أحنبية أصبحت تنافس المنتوج الوطني 
من حيث النوعية و الأسعار»و لقد لقيت هذه المنتوجات الأجنبية ؛صدى كيرا لدى المستهلك 
الجزائري نظرا لحودقا و أسعارها المنخفظة» و من جهة أخرىنظرا لتكاثف الرسائل الإشارية حوها 
فلم تعد المنافسة تقتصر على الإنتاج و التوزيع و ابيع إنما امتدت إلى التأئير على المستهلك بقصد 
دفعه إلى شراء سلع أو طلب خدمات دون غيرهاء رغم أن هذه الأخررة قد تكون متماثلة في 
خصانصها مع نظيرها في السوق تاثلا تإما. 

و لکن »و إن كان الإشهار التجاري يعد مظهرا من مظاهر التسويق و الترويج» و أداة لإعلام 
الجمهور بالسلع و الخدمات المطروحة في السوق إلا أن بعض الاشهارات إنعكست سلبا على 
نظام المنافسة ؛ و حق المتلقي في المعلومات الصحيحة » لكوفا مضللة و كاذبة أين يعلن من خلاها 
عن معلومات مبالغ فيها بصفة مفرطة ,الى حد الكذب و التضليل» أو كانت منافية للحقيقة ؛ تخب 
آمال المستهلك و تنقص رغبته في الشراء فيما بعد ما يؤثر سابا على الإقتصاد الوطني. 


فعلى هذا الأساس» تهت النظم الفانونية في كتير من الدول لأشية الإشهار في جانبه الإججاني 

و خحطورته في جانبه السلبي» لذلك عملت على وضع ضوابط العمل في اجال الإشهاري» و هذا 
من خلال إرساء قواعد و مبادئ بخضع ها الإشهارء و كذا توحيد معاييرالرسالة الإشهارية 
باخضاعها لقواعد نسبية من بينها : حقيقة حتواها و صدقها » وكذا احترام القيم الأخلاقية 

و الوطنية. 

ر على هذا الأساس » نلاحظ عذة حاولات من المشر ع الجزانري لوضع قانون للإشهار › إلا أنه 
للآسف كان في كل مرة يصدر ميا إن صح التعبير » كما هو الحال بالنسبة لمشروع قانون الإشهار 
لسنة ووو و كذا نظيريه » المشروعين التمهيديين المتعلقين بقانون الإشهار لسنة 8و9 و آخر لسنة 
1992. 

و الملاحظ حول هذين الأخيرين » أنه في تلك الفترة التي كان يجري فيها الحديث عن التف 

و الخوصصة › فقد كانت هناك حاولات من طرف رنيس الحكومة 1)“* لإعادة احتكارالدولة على 
هذا القطا ع » فكان هذا واحد من الأسباب التي أعاقت صدور هذين القانونين »و نظرا لا تقتضيه 
هماية المستهلك من الإشهارات التجارية التي من شأفا أن تضلله أو أن تؤثر على رضاه فتعیبه › 
لذلك آثرنا رفضلنام أن نوکز في دراستنا هذه »حول حهاية المستهلك من الإشهارات التجارية ؛ 
بصفة أساسية على مشرو ع قانون الإشهار لسنة ددوا » لمعرفة مدى تفوقه في تنظيم هذا انجال 
الحيوي » بصفة تحمي المستهلك النهاني2)* من تعسفات المعلن» دون أن ندسى أن نشير إلى 
الشروعين التمهيديين المتعلقين بقانون الإلشهار لسنة #«د و 2وو » و الإلتفات في كل مر لما 
يقتضي الأمر؛ إلى القوانين التي تتعلق بحماية المستهلك من الإشهارات التجارية ؛من قريب أو من 
بعيد. كما نستعين بين الحين و الآخر ؛ بالقانون الفرنسي على سبيل الإستشهادء نظرا لا كتسابه 
للخبرة و التجربة في هذا اجال. 


1 * أنظر : المرسوم التنفيذي رقم 93 - 194 . المؤرخ في 09 غشت 1993 . يتضسن تطيق أحكام 
المادة 116 من المرسوم التشريعي رقم 93 -01 . المؤزرخ في 19 ينابر 1993 . و المحضمن قانون المالية 
لسنة 1993 . المتعلقة بالاشهار عن طريق المعليين العمرميين . جريدة رسمية عدد 53 . 

2)* : إن مشرو ع قانون الإشهار لسنة 1999. لا بحسي المستهلك النهائي فقط. و لکنا نر گز عليه لأنه 
موضرع جشنا. 
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فالإشكالية التي نطر حها في موضرعنا هذا ؛ تعمقل فيمايلي: 

مالحماية المقرّرة للمستهلك من الأشهارات التجارية ؛ 
قبل الاجابة على هذه الاشكالية ء لابد أن نشير الى أنه ؛ قد تعددت المفاهيم حول المعنق 
الإصطلاحي خماية المستهلك » و لإزالة الغموض عنه نذكر بعض الأراء فيما يلي : 

فحماية المستهلك عند ' لورانس" 0R ٤۸٣٤‏ ا “١‏ : "هي تلك اجهودات الي تبذل لوضع 
المشتري على قدم المساواة مع البانع » فالمستهلكون يرغبون في معرفة مالذي يشترون و مالذي 
يأكلونه ؛و ماهي مدة صلاحية المنتو ج للاستعمال ؛و ما إذا كان المنتوج آمنا في استخدامه 
للمستهلك ؛و غير ضار بالبينة إل ... فضلا على أن المستهلكين لايريدون أن يخدعوا أو أن يغرّر 
هم 
و یر٤" ARESTRONG‏ و KOE‏ 2)* "أن جماية المستهلك » هي اجهودات المنظمة 
والمستمرة لكل من المستهلكين ؛والجهات الحكومية للدفاع عن حقوق المستهلكين ومصالهم اتجاه 
الشر كات المقدمة للسلع والخدمات التي تشبع رغباقم »وإن القصد من الحماية ؛ هو حفظ حقوق 
الملستهلك وضمان حصوله عليها قبل المهنيين بكافة صورهم »سواء كانوا تجارا أو صناعا 
او مقدمي خدمات » وذلك في إطار التعامل التسويقي الذي تكون مله سلعة أو خدمة ." 

وکما یری" أبوبكر مصطفى " و)* في دراسته التحللية لإدراكات واتجاهات المستهلكين »تاه 
حر كة جماية المستهلك بآن "جاية المستهلك ؛ ترتبط بالعديد من الأمور والجوانب ؛ وتتمثل 
بالأساس 
ارتباط الحماية بحالة عدم رضى وانخفاض في الإشبا ع لدى المستهلكين ؛ نتيجة عدم تحقيق المنتج 
أو مقدم الخدمات لا توقعه المستهلك ومن تم تم حر كة حاية المستهلك بالجهود اللازمة لإصلاح 
الخلل بين ما يقدمه المنتج وما يتوقعه المستهلك وما يترتب عنه من حالات عدم الرضى ونقص 
الإشباع . 


1 انظر :اليد حداد . حاية المستهلك في ظل اقتصاد السوق .رسالة الدكتوراه »ععهد الحقوق 
والعلوم الإدارية »بن عكنون . الجزائر ٠‏ 20000 . ص 53 . 
2)* أنظر:المر جع أعلاد . ص 54 . 


3“ أنظر: المر جع أعلاد . ص 56 . 


-ارقباط الحماية بالجهود الخاصة لمواجهة المنتجين الذين يتبعون استراتجيات في إقناع 
الستهلكين للزيادة من احتياجاقهم » رغم تقادم المنتجات وانخفاض مستوى الجودة أو الخدمة ' 
ومن خلال هذه المغاهيم يضح لنا أن أنوا ع حماية المستهلك مختلفة باختلاف القواعد القانونية 
التي تنظمها »فمنها العامة التي تتتيز بكوفا ردعية »ومنها الخاصة التي تختلف عن الأولى بكوفا 
وقانية أكثر منها ردعية . 
وتعجسّد الحماية العامة في النصوص القانونية » كقانون العقوبات 1)* والقانون المدي 2)*وكذا 
القانون التجاري »يث تعمل هذه النصوص في مجملها على إبعاد عنه كل أنواع التعسفات 
التي بمكن أن يتعرّض ها المستهلك بصفته متعاقدا . 
وعلى أساس مبدأً سلطان الإرادة › يفترض أن هذا الأخير ؛ يتصرف على قدم المساواة كالمهنيء 
إلا أنه مع تطور العلاقات الإقتصادية ؛ تغيّرت المعطيات التي تأسس وفقها القانون العام › أين 
عرفت العلاقة فيما بين المتعاقدين »عدم التوازن › فظهرت بذلك ضرورة حهماية رضى الطرف 
الضعيف بإعادة ذلك التوازن الذي تم خرقه . 
ومن جهة أخرى »بصفة المستهلك مستعمل لما تم اقتناؤه » فهو غرر محمي قط وفق هذه القواعد 
العامة ؛ من تلك المخاطر التي قد تحدق به من السلع أو الخدمات . 
ومن جهة ثالثة فإنه حسب هذا النظام المعمول به لابد أن يرجى الى أن يحدث ضرر حى يعاقب 
الفاعل . 
وأمام فشل القواعد العامة وقصورها في تو فير ماية كافية للمستهلك »باعتباره متعاقدا أو 
مستعملا للسلع أو الخدمات » فقد تدخل المشر ع رغبة منه في حماية هذا الأخير في البداية ءبتاءا 
على النظام العام الإقتصادي الحماني .الذي دف أحكامه إلى هماية بعض الفنات الضعيفة 


اقتصاديا واجتماعيا بحيث تتكفل الدولة بحماية بعض المصال »وتتم هذه الحماية بطريقتين : 


1) يعسل قانون العقوبات على حاية المستهلك بصفته متعاقدا في حالة ردع الغش في بيع السلع . 
من خلال نص المادة 429 هنه . 
2 أما القانون المدي. فإنه يحرلى بالحماية المحعاقد ؛والذي م يسم بعد بالمستهللك من خلال مراد 


24 .138 . 379 هته . 


ےا 
یا 


إما بتنظيم العلاقة العقدية :بحيث يتولى المشرع هنا ؛ تجنيب المتعاقد الضعيف كل تعسّف من قبل 
المتعاقد معه › فيضع لذلك قانونا أساسيا يدير العلاقة العقدية المعنية . 

واما بتبيان واجبات المتعاقد :حيث يفرض المشر ع أحيانا واجبات على المتعاقد »حت تتحقق 
المساواة بين الطرفين . 

فالنظام العام الإقتصادي ؛ لايقتصر على منوعات بيجب إحترامهاءبل يفرض كذلك واجبات 
وسلو کات واجب اتباعها . 

إلا أن المستهلك لم يحظ بحماية خاصة به إلا من خلال قانون أساسي وهو قانون 02-89 والمتعلو 
بالقو اعد العامة لحماية المستهلك ؛ وأضيف الى جانبه عة نصوص تشريعية وتنظيمية أخرى من 
شأفا تعزيز القواعد العامة »في توفير هماية فعالة أكثر مما كانت عليه لأها نم تكن كافية .1)“ 
ونحن نری أن مشرو ع قانون الإشهار لسنة د » يعذ واحدا من تلك النصوص القانونية التي توفر 
أحكامه حاية خاصة للمستهلك من الإشهارات التجارية -اعحظورة بصفة عامة والمضللة بصفة 
خاصة -وهذا ما سنتطرٌق له من خلال خطة من فصن :مبيين من جهة » تلك الحماية التي جاء جا 
مشرو ع قانون الإشهار لسنة «ه ؛ والمحجشدة من خلال أحكامه » و التي تفرض على المعلن 
سلو كات محددة من شأها أن تحمي المستهلك ؛ فيما بخص اخحتوى الرسالة الإشهارية قبل بثها 
وعرضها عليه » و من جهة انية » نين تلك الحماية التي حظي جما المستهلك كذلك ؛ في مرحلة 
لاحقة من بث الرسالة الأشهارية ر إيصاها إلى الجمهور المستهدف جا. 


: ا" أنظر في هذا المعنى‎ 
Mî .Kahloula et G.Mekamcha , la protection du consomateur , en droit algerien , 
revue IDARA volume 5, N°2 , 1995, p07. 


ا 
ا 


و تعجشد هذه الحماية الأخيرة ؛ من خلال تلك الجزاءات التي مكن المشروع ؛ القاضي من النطق 
يها »ردعا لتلك الإشهارات التجارية التي ألحقت أضرارا بالمستهلك النهاني ؛و جبر هذه الأخيرة 
بتعويضه إن استلزم ذلك. 

و على هذا الأساس و نظرا للتسلسل المنطقي الذي اعتمدناه في بحثناء جاء فصلي خطتنا على 
النحو التالي: 

الفصل الاول: الحماية الوقانية للمستهلك من الإشهارات التجارجية . 

الفصل الثاي: الحمابة الردعية للمستهلك من الإشهارات التجارية. 
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الفصل الأول : الحماية الوقانية للمستهلك من الاشهارات 
التجارية 


تححسد الحماية الوقانية للمستهلك ؛ حسب ما تم استخلاصه من مشرو ع قانون الإشهار لسنة 
ووو ؛ والدي ڪن بصدد دراسته » في عنصرين أساسين :فالآول متجسّد في :الإطار القانوي 
للرسالة الإشهارية »والذي سنطرّق إليه في مبحث أول . 

والتان متمثل في :الحظر القانوي للاشهارات التجارية »والذي سنعالخه فی مبحث ثان . 


المحث الأول : الإطارالقانون للرسسالة الإشهارية 


رغبة من مشرو ع قانون الإشهار لسنة ١ه‏ في حهاية المستهلك المتلقي؛ من الأضرار التي قد تلحقها 
به الرسالة الإشهارية › فإنه قام بتحديد الإطارالقانوي هذه الأخيرة قبل بثها » وهذا عن طريق 
تبيان ؛جملة من الالتزامات . واقعة على عاتق المهني ؛ والواجب عليه إحترامها وعدم خرقها. 
وتتمحور هذه الإلترامات ١‏ في ثلاثة عناصر أساسية تتمثل في :ضرورة إعلام المستهلك من خلال 
الرسالة الإشهارية »حق يتسن له اتخاذ قرار الشراء عن وعي وبكل حرية . 

ومن جهة ثانية »ضرورة احترامه للاداب العامة » وتجتب ورود رسانل إشهارية مخلة با خياء. 

ومن جهة ثالثة ضرورة حصول المعني على تر خيص مسبق ؛حق يتمكن من بث بعض الإشهارات 
التجارية . 

وسنتطرق إلى هذه النقاط المختلشة من خلال مطالب تلاث . بحيث نتناول في مطلب أول : 

دور الرسالة الإشهارية في إعلام المستهلك . 

رفي مطلب ثاننتطرق إلى :احترام الرسالة الإشهارية للآداب العامة . 

رفي مطلب ثالث :نعاخ اشتراط التر خيص المسبق في بعض الإشهارات التجارية . 


المطلب الأول : دور الرسالة الإشهارية في إعلام الستهلك : 


يهدف المعلن من خلال رسانله الإشهارية ؛ إلى الترويج بسلعه ر خدماته ؛ و جعلها تباج على 
مدى واسع وبصفة سريعة . 

إلاأنه ؛ حت يحقق هدفه هذا » عليه تقديم كل المعلومات الضرورية للمستهلك المترقب › 
حول خصائصها وميزاقها وكذا مكان تواجدها »بصفة تجعله يقتنع بها ؛ كي يتخ قرار بشرانها 
وتفضيلها عن غيرها من السلع الأخحرى في السوق . 

فحسب ما سبق » يضح أن الإشهار يتكوّن من شقين متكاملين ها : الإعلام والترويج . 

ويعتبر هذا الأخير: تلك الجهود المبذولة خاتق تأثير في سلوك المستهلك تجاه السلع والخدمات ؛ 
قصد زيادة المبيعات .1)“ 

ولكن › إن اعتمد المعلن على هذا الشق رترويج عفرده » فإنه لن يحقق تلك النتيجة المرجوة من 
رسالته الإشهارية » بل عليه الإعتماد كذلك على ا شق الان مند » و المحمغل في الإعلام :أين يوفر 
من خلاله كل المعلومات الضرورية للمستهلك ؛ التي هو بجحاجة إليها كي يقرر شراء ما أعلن عنه 
فعلی هذا الأساس» سنركز على هذا الجانب من الإعلان بإعتباره محققا لغاية المستهلك في إشباع 
رغباته المشروعة ؛ من خلال إحاطته علما بصفة كاملة عن أنواع السلع والخدمات ؛ 

عن مواصفااا ؛ أسعارها ؛ مكان تواجدها ؛ نما بعكنه من المغاضلة والتييز بينها ؛وبالتالي يتخذ 
قرار الشراء وفق أسس مدروسة 2), 

ولكن » رغم وجود نص هذه المادة التي من شآما هاية المشتري »إلا أنه كثرا ما يكون ضحية 
شراءات لاتتو فر على المواصفات المرغوب فبها » فيسعى بذلك إلى إبطال العقد على أساس العلم 
غير الكافي. 


1“ أنظر : مير محمد حسين ٠‏ مداخل الإعلانء(درن مكان الطبع).الطبعة الأرلى » 1973 . ص 30. 
2" انظر : محمد جودت ناصر . الدعاية والاعلان والعلاقات العامة . دار الجدلاوي . عماك ٠‏ 


الطعة الأول . 1998 . ص 101 . 
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لذلك حرص المشر ع على توفير هاية أكبر لاء ؛ بإصداره لقانون ده -02 » المتعلق بالقواعد 
العامة لحماية المستهلك . مجسّدا من خلال المادة الرابعة منه ؛ لمبدأ العلم الكافي بالمبيع تحت تسمية 
الإلترام بالإعلام بشيى من التفصيل . 

ويعد هذا الإلترام ؛ إجراء سابق وضروري وأولي ؛ يسمح للمستهلك باقتناء المنتوج ؛وفق 
احتياجاته المبنية على رضى حر وسليم ؛ من خلال تلك المعلومات والبيانات المقدمة له بصفة 
موضوعية بعيدة عن كل دعاية )"وم يحصر المشرع محل هذا الإلتزام في السلع فحسب »بل شل 
به الخدمات كذلك »كما حدد إضافة إلى ذلك ؛ طريقة الإعلام حوهما حسب نص المادة الثالثة 
من قانوت د8 ٠2‏ آعلاه . 

وتتجسّد هذه الطريقة فيما يخص السلع ؛ في الوسم »والذي تعرفه المادة الثانية من المرسوم رقم 
0ه -د3 » المتعلق بالجودة وقمع الغش ؛ على آنه :"جيع العلامات والبيانات وعناوين المصنع 

أو التجارة أوالصور والشواهد أو الرموز التي تتعلق نتوج ما والتي توجد في أي تغليف أو وثيقة 
أو كتابة أو رسم أو خاتم آو طوق ترافق هنتو ج ما أو خدمة أو يرتبط يما ." 

فمن خلال نص هذه المادة نستنج ۽ أب الوسم بعد وسيلة قانونية لتحقيق الإلتزام بالإاعلام ؛ 
وهو يختلف من سلع لأخرى بآن كانت غذانية 2)“ أو غير غذائية 3)“. 

وهکذا إذاء یشکل الإعلام ؛ حر كا أساسيا للإشهار أين يحقق من خلاله المعلن هدفه المرحو ؛ 
آلا وهو البيع +)“ 


1“ أنظر :حسن عبد الباسط جيعي .حاية المستهلك .الحماية الخاصة لرهضاء المستهلك في عقرد 
الاستهلاك . دار النهضة العربية . القاهرة . 1996 . ص 15 . 

2)“ أنظر :مرسوم تنفيذي رقم 367-90 . المزرخ في 10نوفسبر 1990 . يتعلق بوسم السلع الغذائية 
وعرضها . جريدة رة عدد 50 . 

3“ أنظر :هرسرم تنفيذي رقم 3660-90 . المؤرخ في 1 نوفمبر 1990 . يتعلق بو سم المنتوجات 


. 500 المتزلية غير الغذانية وعرضها . جريدة رهية عدد‎ 
4)* Voir : Mezoui Mohamed Rida ,le phéênomêène publicitaire en , 
Algerie , Analyse de quelques cas concrets , mémoire pour le déplome d'études 
suppêrieures en sciences politiques , session mars 1976 , p 44. 
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وحقى يكون الإعلام جديا ومنمرا للمعلن › فعليه أن يقوم على العناصر الآتية : 

أ)ضرورة تقد بيانات ومعلومات صحيحة ؛حول السلع والخدمات المعروضة على المستهلك . 
هذا ما سنتناوله في الفر ع الاي . 

ب)أن يتم إعلام المستهلك ؛ باللغة التي يفهمها .وسنتطرق إلى هذا العنصر من خلال فرع ثالث . 

- أما الفر ع الأول ؛ سنخصصه للتفرقة بين مصطلح الإشهار والمصطلحات المشاجة له . 


الفر ع الأول : التفرقة بين الإشهار *) والمصطلحات المشابجمة له : 
سن ركز في فرعنا هذا ؛ على مصطلحين هامين ٬والمتمثلين‏ في الإعلام والوسم ؛نظرا لاشتراكهما في 
هدف واحد مع الإشهار ؛ ألارهو توفير إعلام حقيقي للمستهلك حول السلع والخدمات المقترحة 
عليه . 


فدشير بداية ؛ إلى أن الإعلام يعد واحد من الإلتزامات التي جاء بجا المشرع من خلال القانون رقم 
وو - 02 » المتعلق بالقواعد العامة خماية المستهلك »والوارد النص عليه من خلال نص المادة 
الرابعة منه . | 

وإن الإهتمام بضمان إعلام صادق متعلق بمعطيات العقد المحتمل ١إزاء‏ المستهلك ؛ لیس ولید 
اليوم بل وجد من قبل في النظرية العامة للعقود 2)* ؛ تحت إسم العلم الكافي با لمييع »وتتضمن هذه 
الفكرة ما جاء في نص المادة 352 فقرة أولى من القانون امسن بقوها :"يجب أن يكون المشتري عالما 
ابيع علما كافيا «ويعتر العلم كافيا إذا اشتمل العقد على بيانأزأو صافه الأساسية ميث جمكن 
التعرّف عليه ." ) 


1 نشير إلى أن: مصطلحي إشهار وإعلان يؤديان نفس المعنى » فالإعلان هو : جمع إعلانات 

وهو مايدشره التاجر وغيره في الصحف أو في نشرات خاصة تعلق علىا دران أو توزع على 

الا و فيه مایرید إعلانه تروججا له .أنظر: المنجد في اللّغه والإعلام ء دار المشرق › 

بيروت . الطبعة الثانية » 1984 . 

وهونفس ما راحت اليه المادة الثانية من المرسوم رقم 39-90 ٬المحعلق‏ برقابة الجودة وقمع الغش › 

عند تعريفها لاإشهار . 

2)* أنظر : السيد محمد السيد عمران ٠‏ هاية المستهلك اثناء تكرين العقد » منشاة االمعارف » الاسكندرية › 
جلاء فخري وشرکاژه »(دون تاریخ الطع)» ص 80 . 
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أما فيما بخص إعلام الستهلك حول الخدمات» فإنه يتم إما » عن طريقة العقود النموذجية ركعقد 

النقل) أين ترد فيها كل البيانات الضرورية المتعلقة بتحديد نوعية الخدمة ؛ طبيعتها ؛ أوصافها ؛ 

ضماناها ؛وكذا آجال تقديها .وإما بالنشر في مكان أدانها ؛كالحطة » أوالفندق › أو املح إ... 

وبالتالى » فإن أهم فرق بين الاشهار التجاري رالوسم يتجلى فيما يلي: 

في الوقت الذي يعد فيه الوسم وسيلة إعلام إلزامية ؛ تقع على عاتق ق المهني ؛محلها بيانات 

حددة قانونا » فإن الإشهار ؛ يعد وسيلة إعلام اختيارية » يتخذها المهني بصفة إرادية ٬للتوسيع‏ ؛ 

من دائرة التعريف بسلعه وخدماته » معتمدا على البيانات التي يتراءا له أا مناسبة لذلك ؛بعد 

دراسة معمقة حوها . 

ومن جهة ثانية ء يعميز الإعلام في الوسم بالموضوعية ؛ بحيث يترك للمستهلك كل الحرية في 

الإختيارء و كذا تقرير شراء هذه السلع والخدمات‌المعلن عنها أم لا . على حلاف الإعلام في 

الإشهارء فإنه لايتميزباموضوعية بصفة مطلقة » نظرا لاعتباره ( الإشهار ) » مزجا بين العقل 

والعاطفة › أين مزج العلن المعلومات المقدمة للمستهلك » بجملة من اللمؤثرات النفسية التي تدفعه 

لاتخاذ القرار بالشراء ؛ حى وإن م يرغب فيه. 

ولكن علينا أن نشير إلى أنه »رغم ذلك الفرق الواضح بين الوسم والإشهار التجاري ؛ إلا أنه قد 
يصبح الوسم إشهارا ناريا » إذا تعدات اينات الكعوبة عليه » وصف السلقة أر الدمة »و کذا 

ا »إلى إظهار مزاياها ومميزاهاء وتر كز على كيفية وسهولة استعماها. 

ES‏ فحدخل بذلك هذه البيانات في معن الإشهار التجاري إذا ما سارت في 
جه »وحققت نفس أهدافه »والمتمثلة في الترويج للسلع وتسويقها ى* 

وهذا مانفهمه من سياق المادة الثامنة ؛ من المرسوم التنفيذي المتعلق بوسم السلع غير الغذائية* 


*-CRIM , 25 JUIN 1984: D.1984,LR,p 197. 
*-PARIS , 15 avr 1972: G.P. 1972,p 47. 


2)* انظر: نص المادة التامة كاملا من: المرسوم التنفيذي رقم 90 -663 المۇرخ في 10نوفمير1990, 
يتعلتق بوسم المنتوجات المازلية غير الغذانية وعرضهاء جريدة رسمية عدد 50 . 


بحيث تنص :"نع »طبقا للمادة الثالنة من القانون رقم 89 - 02 › استعمال أي إشارة أو أي 
علامة أور... ) أو أي أسلوب للإشهار من شأفا أن تدخل ليسا في ذهن المستهلك لاسيما › 
حول طبيعة المنتوج »وت ركيبه › ونوعيته الأساسية › (...) ." 

ويتجلى من نص هذه المادة ؛ والتي تقابلها المادة 13 من المرسوم التنفيذي المتعلق بوسم السلع 
الغذائية * أن هناك فعلا فرق بين الوسم والإشهار التجاري › فقديصبح الأول إشهارا تجارياء 
إذا ما صيغت البيانات المدوّنة فيه »في عبارات جذابة لبيان مزايا السلعة ومنافعها » فتطبق عليها 
جهميع أحكام الإشهار التجاري 2)“ 

ومن جانب آخرء حق و إن كانت للمعلن ؛ الخحرية المطلقة في اختيار البيانات المتعلقة بالسلع 
والخدمات المراد الإشهار حوها ؛ كي يركز عليها بصفة يرعب جا المتلقي في اقتنائهاء فإن القانون 
قد يفرض عليه بيانات يجب عليه ذكرها في إشهاراته » وكثيرا ماتتعلق هذه الأخيرة بالضحة 3“ 
وفي الأخيرء النتيجة التي تخر ج جا من هذه التفرفة » أن كل من الإشهار والوسم ؛ يعدان طريقة 
من طرق تنفيذ الإلتزام بالإعلام ؛ الذي جاء به قانون 02-89 من خلا نص المادة الرابعة منه. 
وبعدأن انتهينا من التفرقة بين الإشهار التجاري و الوسم» » نحاول أن فرق بين الإشهار 
التجاري والإعلام » لأنه كثيرا ما بخلط بينهما. 


1 أنظر: نص المادة 13 من المرسوم التنفيذي. رقم367-90,المؤرخ في 10 نوفمير19960 . يتعلق 
بوسم السلع الغذائية وعرضهاء جريدة رمية عدد 50 . 


2)* Voir: CAS. CRIM , 25 juin 1984: D. 1985,J, p 80, note : Fourgoux . 
Voir aussi : J. Mihailov , ° étiquetage informatif ,G .P. 1975, doct , p 740 . 


3 يمكننا اعتبار هذه البيانات الملزمة للمعلن » وما أمنياء وهي التي يستعملها المهني للفت 
انتباه الاك لن دة اال المنتوج» ومتال عن هذه البيانات تلك التي تفيد أن 
البغ أو الكحول مضر بالضحة › فقد حصل أن بشت أحد القناة التلفريونية العربية إشهاراحول 
علاهة معينة هن البغ » وفي فاية الرسالة الإشهارية . كتب بيان بصفة كبررة وواضحة. ولفترة 
زهنية معينة "التدخين مضر بالصحة ". 
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فالإعلام :" هو نشرالحقانق والمعلومات و الأخبار بين الجمهور › بقصد نشر الثقافة وتنمية الوعي 
السياسي »و الإرتقاء بالمدارك 1)". | 

وكما يعرف كذلك على أنه ».بتمحور حول واقعة »أو شبى أوشخص › يأخذ با لموضوعية بعين 
الإعتبار 2)“ . 

وما يمير الإشهار عن الإعلام » أن الأول يهدف إلىالتوريج السلع أو الخدمات» قصد تحقيق الربح» 
وهو مدفو ع الأجرء لأن المعلن ينفق عليه بشرائه للأرقات و المساحات الإشهارية من وسائل 
الإعلام المختلفة » أما الإعلام ؛ فلا يهدف في الأصل إلى الترويج لنتوجات أوخدمات معينة 3)". 
ومن جهة أخرى » يعتمد الإشهار ؛ على الجانب التأثيري أو التحريضي لاإقبال على ما يعلن عنهء 
لذلك يعتبر الإعلام » أكثر موضوعية من الإشهار التجاري. فالإشهار وإن تضمن إعلاماء إلا أنه 
إعلام ذو غرض و هدف و ميول . 

وعلى هذا الأساس » مكنا القول أن الإعلام يتضمن مجموعة من العناصر الأساسية › من بينها 
الإشهارء فيعتبر الإشهار هذا الشكل إذا جزءا من المريج الإعلامي المتكامل › فقارئ الجريدة مثلا: 
يضطلع على مواد إعلامية ؛ تشمل أخبارا سياسيةء إقتصادية » إجتماعية تر فيهية »وحق إشهارية» 
فصحيفة بدون إشهار ؛ تعد ناقصة » خحاصة » إذا كان القارئ يعتمد عليه لاتخاد قرار الشراءه)“ 


1 أنظر : أحمد عادل راشد › الإعلان »دار النهضة العربية للطباعة و اللشر › بيروت › 1981ء 


ص37. 


2)* voir : Charles Debbash et Claude Gueydon , publicité et audiovusel , 
économica , 1993, 28. 


3 أنظر: عبد الفضيل محمد أحد ١‏ الإعلان عن المنتجات و الخدمات من الوجهة القانونة › 
المطبعة العربية الحديثة »> القاهرة » 1991 » ص 34 وما بعدها. 
4 أنظر : مير محمد حسين » مداخل الإعلان »(بدون مكان الطبع) الطبعة الاولى ء 1973 › 
ص 39 و بعدها . 
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و كما يمكننا أن نستنتج في الأخير »أن محلل الإلتزام بالإعلام ؛ الملقى علىعاتق المهني » متنّع 

لا يعد و لا بحصى؛ نظرا للوقانع و الظروف المتعددة التي تتخلل نطاق العقد 1)* ١أما‏ الإلتزام 
بالإعلام في جال الإشهار التجاري » يشمل موضوعا حذدا » و هو الت ر كيز على البيانات التي 
تعطي المتلقي إفادة كاملة ؛حول مواصفات »و مميزات » وكذا مكان تواجد السلع أو الخدمات › 
إلى جانب اعتمادالمعني » على مؤثرات نفسية » للتأثير على قرارات المستهلك في الشراء. 
و تما سبق بيانه » يتجلى لنا ذلك الفرق › بين الإشهار التجاري و الإعلام » بحيث يعتبر هذا الأخير 
أوسع نطاقا من الأول ؛ فيشمله بالضرورة . 
و قبل أن نختم فرعنا هذا علينا الإجابة على تساؤل مهم يطرح نفسه › و هو متعلق بإلزامية 

إشهار الأسعار . 

فهل الإلتزام بالإعلام المتعلق بالأسعارء يدخل ضمن أحكام الوسم أو ضمن أحكام الإشهار ؟ 
لقد أقرّ المشرع الجزائري إلى جانب الإلتزام بالإعلام عن السلع و الخدمات ؛ ضرورة إشهار 
الأسعار تفاديا لمغاجأة المستهلك بأسعار خيالية » من خلال نص المادة 53 في فقرقا الأولى من الأمر 
امتعلتق بالمنافسة و التي تنص :" إشهار الأسعار إجباري و يتولاه البائع » قصد إعلام الزبون بأسعار 
بيع السلع أو الخدمات و شروط البيع ." 

نلاحظ من خلال نص هذه المادة » أن المشر ع قد ذكر مصطلح إشهار الأسعار و ليس الإعلام › 
و مادام هذا المصطلح الأخرر أوسع نطاقا من الأول ؛ فإنه لا بمكننا القول أن المصطلحين يقومان 
مقام بعضهما. 

فلو ذكر المشرع مصطلح إعلام بدلا من إشهار › لهمت أن الأسعار تخضع لنظام خاص هاء 
منظمة من خلال قانون المنافسة. ` 


1)* أنظر: أحمد محمد مسد الرفاعي» الحساية المدنية للمستهلك إزاء المضمون العقدي. دار النهضة 
العربية › القاهرة » 1994 ٤‏ ص 113 ٠‏ 


زیا 
فا 


و لكن » ما هو ملاحظ من خلال نص هذه المادة › أنه إلى جانب النص على إشهار الأسعار ٬فقد‏ 
جعل منه إلتزاما إلزاميا على عاتق المهني › في حين أننا نعرف أن الإشهار اختياري بالنسبة للمعلن. 
هذا ما يجعلنا نعتقد أن الإعلام المتعلق بالأسعار ؛ يندرج ضمن أحكام الوسم » و ها يؤكد كلامنا 
هذا » هو الفقرة الخامسة من المادة الخامسة الواردة في المرسوم المتعلق بوسم المنعجات المازلية غير 
غذائية و التي تنص :" يشمل الوسم ... ميع البيانات الإجبارية الأخرى المنصوص عليها في نص 
خاص ." و هي نفسها الفقرة السابعة الواردة في المادة السادسة من المرسوم المتعلق بوسم السلع 
الغذائية . 

فعلى ضوء هذه الفقرة ؛ مكنا أن نعتبر أن الأسعار هو ذلك البيان الإجباري المستحدث من 
الشرع عبر نص خاص › و هو قانون 95 - 06 » السالف الذكر » و هذا نفس ما نفهنه من خلال 
DANIELE MAYER dÎ)‏ 1* 

أين وضح الرؤية في هذا الصدد › بأن ميز بين إشهار الأسعار ؛ و الذي جعله يبخضع لحكم الوسمء 
و بين الإشهار حول الأسعار ؛ فجعله يخضع بذلك لحكم الإشهارء فا معلن إذا حر بذ كر السعر في 
رسالته الإشهارية باعتباره واحد من البيانات الواردة فيها 2)* إلا أنه إذا ما نص عليه فعليه تجثب 
تضليل المستهلك حوها . 

و ختاما لكلامنا نقول » أنه كثير من الذين كانوا يعتبرون الوسم ؛ الوسيلة الوحيدة لإعلام 
المستهلك › نظرا لاتصافها با لموضوعية دون الإشهار ؛ الذي لا يكمن هدفه إلا في لفت انتباهه 
حول وجود السلع و الخدمات › بغية حثه على اقتنائها و تجربتها › 


1)* voir: Daniele Mayer , droit pénal de la publicitéê , masson , paris , 
1979, p 55 û 59. 


2" ڪيٺ یری البعض ٤‏ بضرورة عدم إلخلط بين الرسالة الأشهارية و الإعلام القانويء الضروري 
في بعض االات مال ذلك البيانات الإلزامية للوسم أو إشهار الأسعارء أنظرفي هذا المعفى : 


Guy Raymond , publicité commerciale et protection des consommateurs , J.CL, 
concurrence . consommation , fasc 900, p 05. 


و هناك من ييز بين إشهار الأسعار و الوسم من جهة » و الرسالة الإشهارية من جهة ثانية » بحيث 
يعتبر هذه الأخيرة إشهارا اختياريا » أما إشهار السعرو الوسم يعتبره إشهارا إلزاميا .أنظر في هذا 
Gêrard Cornu, rapport sur la protection du consommateur et Péxécution : jll‏ 


de contrat en droit fançais „, travaux de association : HENRI CAPITANT, la 
protection des consommateurs, ( journnée canadienne) , dalloz, 1975, p 131 . 


و لكن الحقيقة التي لا بمكن نكرافاء أن كل من الوسم والإشهار ؛ يعذان وسيلة من وسانل تنفيذ 
الإلتزام بالإعلام فهما هذا الشكل يعتبران جزءا من المزيج الإعلامي › و من جهة أخرى »حق 

و إن اعتبر الإشهار وسيلة اختيارية يعتمد المعلن من خلاهما على بيانات اختيارية هي الأخرى إلا 
أن الإعلام فيها إلزامي > و ليس هذا فحسب » بل على المعلن احترام جلة من القواعد الأخلاقية 
عند تنفيذه لالتزامه بالإعلام › آهمها الصدق و الأمانة بغية السماح للمستهلك بممارسة حقه في 
الإختيار بكل حرية › 

و هذا ما سنتطرق إليه في الفرو ع اللاحقة . 


الفرع الغاين : صحة البيانات الواردة في الرسالة الإشهارية : 


نتعرّض في حياتنا اليومية إلى العديد من المؤثرات من خلال وسائل الإعلام المختلفة › و تلعب 
البيانات التي تأتينا من مصادر مختلفة » دورا مهما في تكوين و تشكيل اتجاهاتنا في مواقف مختلفة › 
لذلك يعمل المعلن ؛ على إمداد المستهلك بالبيانات التي تؤثر على سلوكه و اتجاهاته » حددا 
توقیت وصوها ؛ حتی یکون ها تأثررا کبیرا أو فعالا . 

و إن كان تطابق البيانات مع خصانص السلع أمر ضروري » فإن ثقة المستهلك هذه البيانات 

و صحتها أمر أهم » ر إلا فلن يستخدمها حت و إن كانت حقيقية 1)“. 

و حى ينجح المعلن في مسعاه هذا » نراه اليوم يهتم بعلم النفس لدراسة المستهلك ؛ دراسة 
سلوكية و نفسية قبل تحرير الرسالة الإشهارية 2)*؛ بغية فهم دوافعه للشراء » أي فهم تلك 
العلاقة بين سلو كه الإستهلاكي ر العمليات العقلية و الداخلية » كالحاجات والرّغبات » 

و العواطف › والميول › و تشكل الدراسة السلو كية هذه بالنسبة للمعلن » واحدة من العقبات 
الواجب عليه تخطيها » و هذا راجع لاختلاف التصرَّف من فرد لآخر » الذي قد يكون نتيجة عدة 
دوافع › أو قد يكون لشخصين دافع واحد إلا أن تصرفهما ختلف عن بعضهما . 


أنظر: محمد عبد الله عبد الرحيم » العلاقات مع المستهلكين » هدخل سلوكي › مطبعة عابدين › 
القاهرة » 1978 » ص 139 . 
2 أنظر: إ“ماعيل محمد السيد » سلسلة التسويق الحديث » الإعلان » مكتبة العربي الحديث › 
القاهرة .(دون تاريخ الطبع)» ص 137 . 
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فهذا ما يصعّب على المعلنين ؛ مهام تحديد حاجات جماعة من المستهلكين 1)* خحاصة و إذا علمنا 
أن الدوافع ر العاطفية و العقلانية ) ليست الوحيدة التي تر على رغبام » بل تقدخل إلى جانب 
ذلك » الأوضاع الإجتماعية و الإقتصادية و كذا النقافية و حتى الحيط الذي نعيش فيه 2)". 

ما دراسات علم النفس المتعلقة بالمستهلك › فقد ينت أن الإشهار يرمي إلى تحقيق ستة أهداف 
و هي کالآي : جذب الإنتباه » إثارة الإهتمام » إثارة الرٌغبة › الإقناع » الإستجابة › 

و الح ركة لتنفيذ الأفكار الواردة ف الرسالة الإشهارية . 

وكما هو معلوم لدينا » أن الإشهار هو مزيج بين العقل والعاطفة › بحيث يرى "مارتينيه " أن 
الإشهار. حى قى خدفة ابد أن بظم مجموعة من الأفكار اة والإنفعالة واخمالة هى“ 
وبالتالي »فإن كان الإشهار يقوم على مبادئ علمية في الخطيط والتنفيذ ؛ فإنه يقوم كذلك على 
مبادئ أخلاقية ومهنية ؛ للتأثير على المستهلك › فإذا خحرق المعلن هذه المبادئ الأخيرة › فإنه يجعل 
المستهلك يتخذ موقفا سلبيا ليس فقط اتجاه إعلانه فحسب ٠‏ إنغا إزاء معظم الإشهارات التجارية ؛ 
أين سيقوم برفضها وعدم تصديقها بعد ذلك . 5“ 

ومن أهم هذه المبادئ › هو ضرورة مراعاة المعلن في رسالته الإشهارية للصدق و الأمانة 6)“* ؛ 
معجَنبا بذلك تضليل المستهلك . 


1 أنظر: مير محمد حسين ٠‏ المرجع السابق » ص 123. 

2" أنظر: محمد الصوصو » التسويق و الإستهلاك من خلال التسويق المعطور »مجلة الرائد العري » 
عدد 16. 1987 ص 70 . 

3)* أنظر :مير محمد حسين » المرجع السابق » ص 147 . 

4)* أنظر :“مير محمد حسين » المرجع السابق » ص 50 . 

5 أنظر: أحمد عادل راشد › المرجع السابق »> ص40 . 


6)* Voir : la publicité pourquoi faire ? , conçu et réalisé par la S.N de PANEP, 
impriméê par Altamira rotopresse . S.A. Madrid , 1975 , p 36. 
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فمبداً الحقيقة في الإشهار ضروري › فكثررة هي المواد القانونية التي تؤكد هذا الميدأ نذكر أشسها: 
تلك الواردة في المشرو ع التمهيدي لقانون الإشهار لسنة 88 بحيث تنص المادة السابعة منه : 
"يجب أن يخضع كل نص إشهاري لقواعد صدق ." 

وتنص المادة 43 فقرة أولى منه :"يجب أن يتسم الإشهار باللياقة والزاهة والصّدق ..." 

أما المادة 46 منه فتنص :"لايجوز أبدا للإشهار أن يحث الأفراد للإقدام على بعض المخاطر للتأكد 
من تفوق المنتوج أو الخدمة موضوع الإشهار .' 

إضافة إلى مواد المشروع التمهيدي لقانون الإشهار لسنة 92 › بجحيث تنص المادة الخامسة منه في 
فقرها الغانية :"تمارس الدشاطات الإشهارية (...) طبقا لقواعد الصحة واللياقة ..." 

وتنص المادة 48 فقرة أولى منه :"يتعيّن على الإشهار أن يكون لائقا » وكاملا » وصحيحا ..." 

أما المادة 55 منه فتنص :"يجب أن يمتنع البلاغ الإشهاري > عن كل تقديم أو إشارة من شأفا أن 
تظهر »أو توحي بصفات غير صحيحة عن منتوج أو خدمة ." 

وكذا تلك الواردة في مشرو ع قانون الإشهار لسنة 99 ؛ عبر المواد :المادة الخامسة الفقرة الثانية › 
والمادة 36 والمادة 37 . 

وإن مبداً الصدق والأمانة ليس إلزاميا للمعلن وحده فحسب » بل تعمل الوسائل الإشهارية 
المختلفة على احترامه » وهذا ما تؤكده المادة 8 من دفتر الشروط الخاص بالبلفزيون 1)*والقي 
تنص : "ينبغي أن يكون محتو ى البلاغات الإشهارية مطابقا لقتظيات الصدق واللياقة واحترام 
الأشخاص ."» وتقابلها نص المادة 37 من دفتر شروط الخاص بالإذاعة 2)" . 


1 أ نظر:هرسوم تنفيذي رقم 101-1 المؤرخ في 20أفريل 1991.يتضمن منح إمتياز عن الأملاك 
الوطية والصلاحيات والأعمال المرتبطة بالخدمة العمومية للتلفزيون إلى المؤسسة العموهية 
للتلفريون »جريدة رة عدد 19 . 

2“ أنظر :هرسوم تنفيذي رقم 103-91 المؤرخ في 20أفريل 1991.يعطمن مح إمتياز عن الأملاك 
الوطنية العقارية والمنقولة والصلاحيات والأعمال المرتبطة بالبث الإذاعي السمعي إلى المؤسسة 
العمومية لللإذاعة المسموعة »جريدة رمية عدد 19. 


وليس القانون الجزائري الوحيد ؛ الذي يحث على هذا المدأ » بل حتى التشريع الفرنسي 1)* 
ينص عليه من خلال المادة الثالثة من مرسوم 1992 التعلتق بحماية وإعلام المستهلك › "الإشهار 
إن ف ارورة الق 

وهو الخال كذلك بالدسبة للقانون الدولي للأعمال المشروعة في جال الإشهار 2)" بحيث تنص 
المادة الثانية منه على أنه :"لايجحب أن يبث إشهار بصفة › يتعسّض ها في ثقة المستهلك أو استغلال 
عدم علمه أو خبرته ."و هو نفس ما تؤكده ؛ المادة الرابعة منه . 

و نستنتج من خلال نص المواد المعروضة آنفا أنه إذا كان مسموح للمعلن مدح أر المبالغة 

في الثناء 3)* على مزایا و خصانص سلعه و خدماته » فإنه یشترط عليه أن یکون حذرا من 
الوقوع في جال الإشهار المضلل › الذي من شأنه أن يضر بصحة المستهلك ؛ يإيهامه في إمكانية 
الشفاء العاجل دون حاجة للرجوع إلى الطبيب» أو يضر عصالحه المادية كالتخفيض الوشهي 
للأسعار . 

و كثيرا ما يلجأ المعلن إلى شهادات نجوم الجتمع و الجماهيرء ليقروا بصحة ما ورد في الإشهار › 
كما قد يستعين بآراء الخبراء و المخخصصين باعتبارهم من الثقاة ؛ليؤ كدوا صحة تفاصيل الإشهارء 
ولكن في حالة ثبوت عكس ما قيل فيه وما صرح به 4)“* فيعد الإشهار مضللا. 

و على المعلن الحذر كذلك من الوقوع قي جال الإشهار المقارن الذي يتم من خلاله » قذح و ذم 
منافسي المعلن ؛ بسبب المبالغة في مدح السلع و الخدمات . 


1)* Voir : Charles Debbash et Claude Gueydon , précité , p 116. 

2)* Voir: L’art 2 et L’art 4 du code international de pratique loyales en 
matière du publicité , in , ( Pierre et Francois ) Greffe , la publicité et la loi , 
librairie , technique , annêxe 3 „, 3 ême édi 1977, p 316, s. 

3)* Voir :Serge Guinchard , publicité et droit de concurrence déloyal, J.CL , 
contrats .distrubition , fasc 1580 , p 08. 


4" أنظر: حسين فتحي .جدود مشروعية الاعلانات التجارية حماية المحجر والمستهلك .لة 
الحاماة المصرية › العدد الأول . 1992 . ص 21 . 
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ولكن لابد أن نشير في النهاية › إلى أن الإشهار؛ لا بمكنه أن يكرن صادقا بصفة مطلقة › لأنه 
لايقول كل الحقيقة ‏ فالعلن لا بمكن و لايريد ذلك - لأنه يركز في إشهاره إلا على مزايا السلع 
و الخدمات - فسا على الجمهور إذا إلا تقييم المعلومات المقدمة له » و العناصر الميّزة للسلعة عن 
غیرها ى“ ففي حالة مثل هذه ؛ على المستهلك التزد بالوعي و الفطنة عند تلقيه للرسالة 
الاشهارية » و لا يسلم بجا يقال له . 

و من جهة أخرى »نرى حت المعلنين حرصين في التعريف بالسلع » بحيث يعرضون إشهارهم بصفة 
عقلانية لا انفعالية ؛ خاصة لما يتوجهون با إلى فنة منقفة من المستهلكين 2)“. 

رزد على ذلك » الإعلام ليست هي النهاية المرادة من المعلن › والذي نعني به بث معلومات 
حول السلع والخدمات ؛ بذكر مزاياها ومواصفا تا ءتاركا له بذلك الخرية الكاملة في الخيار بين 


1£ 


اتخاذ قرار بشراء هذه الأخيرة من عدمه » إنما هدفه دائما تو جيه الإختيار لصالحه 3)“. 

خحاصة إذا علمدا أنه كثيرا ما لاجد المستهلك بين السلع والخدمات المختلفة جراد فروق طفيفة 
بینها ؛ لاتتعدی رعا الإسم التجاري »لذلك يعمل المعلن على إعطاء السلع ميزة تنافسية 

في السوق » بابراز خصائصها وربطها بعؤثرات سلو كية ونفسية معينة تحقق الإشباع الذاي له 4)“. 
فهنا إذا ؛ يبرز ذلك الشق الآخر للإشهار » والمحمثل في الترويج »كما يبرز التكامل فيما بينه 
والإعلام » فعلى هذا الأساس طرح بعضهم التساؤل الأَي :هل الإشهار يعلم حقا ؟ 

وكخلاصة لقولنا ءنرى أن الإشهار لايابي رغبة المستهلك في الإعلام إلا جزئيا ء وهذدا راج 
لاختلاف مصلحة طرف العلاقة (معلن -مستهلك )» فالمعلن لايكمن هدفه قي الإعلام »بل مصلحته 
في الحث على الشراء وترقية المبيعات 5)“ . 


1)* Voir: Robert Leduc , le pouvoir publicitaire , bordas , paris ,1974 ,p 180. 
. 25 انظر :أحمد محمد المصري الإعلان »مؤسسة شباب الجاهعة » الإسكندرية » 1992 » ص‎ *)2 
3)* Voir : Claud Geffroy , Analyse économique , du fait publicitaire , éditeur 
Gauthier Villars , paris , tome 31, 1970 , P234 25. 


4)*Voir :Girard Cas, la défense du consommateur, que sais ~je ? , puf ,1975, p178 
5)* Voir: Claud Geffroy , suscité , p150 . 
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وما يؤكد رأينا هذا » هي تلك الفروق التي يحارل الإشهار خلقها فيما بين المنعجات » أين تكون 

هذه الأخيرة ( الفروق ) غير موجودة › ويعمل على إقناع المستهلك جا ء فهذا كله لأغراض 

الترويج 1)". ) 

ونفهم تما سبق ذكره » أنه قد يتوّد عن عملية الإعلام » الإقناع ؛ الذي يعرف تسلسلا منذ بث 

الرسالة الإشهارية إلى غاية قرار الشراء » وهي جلب الإنتباه ثم خلق الرغبة وأخررا تنفيذ هذه 

الرغبة في قرار بالشراء 2)“ . 

وفي هذا الصدد بالذات تساءل :. Claud Co‏ 

إذا كنا نقتنع دون أن نعلم » فهل نعلم دونانقتنع ؟ 3)* مكنا الإجابة على هذا التساؤل 

بالإايجاب »لأنه كثير من الأحيان ؛ حتى وإن تم إعلام المستهلك بصفة جيدة حول السلع 

والخدمات المعلن عنها » فإنه لايقتنع ها ولايتحرك ساكنا تجاهها » ونرجع السبب في ذلك حسب 

رأينا إلى ما يلي : 

أ نظرا لا للمستهلك من أفكار ومعلومات مسبقة حول السلع والخدمات المعلن عنها . 

ب) نظرا لصعوبة تغير العادات الشرانية للمستهلك »خاصة إذا كانت السلع التي يتعامل معها 
منذ فترة طويلة ؛ تلي له حاجاته فعلا . 

ب التخَوّف من خوض مغامرة تجربة » هذه السلع رالخدمات المعروضة عليه لا يعرف نتائجها . 

د وأحیانا له تكون لديه أدن فكرة أو معلومة ؛حول السلع أو الخدمة المقترحة عليه » ورغم ما 

أحاطه المعلن من بيانات حوها »لكنه يتخوّف من اتخاذ قرار قد يندم عليه لاحقا ٬لذ‏ لك نراه يلجا 

إلى اقتناء السلع ذات العلامة الأكثر رواجا أو استعمالا من كافة الجمهور 4)“. 


1)* Voir : Janine Brémand , la publicité , Hotier , paris, 1977, p 32434 . 

2)* Voir : Mèzoui Mohamed Rida ,le phénomëène publicitaire en Algerie „, analyse 
de quelques cas concrets „, mnémoire pour le déplme d’étude suppèrieure en 
sciences politiques , mars 1976 , p 44 . 

3)* Voir: Claud Geffroy , précité „, p 26. 

4)* Voir : Claud Geffroy , suscité , p 151 . 


فعلى ضوء هذا الكلام » نستنج أن الإشهار لا يخلتق الرغبات في المستهلك › إنا المعلن يعرف 
كيف يوقض تلك الخحاجة الكامنة بداخله »أو التلاعب ها . 

وكما قلنا سابقا أن حاجات المستهلك ورغباته ؛ متعددة ومتنوّعة من شخص لاخر »وتختلف لدی 
الشخص ذاته .فيتدخل الإشهار للح منها عن طريتق إشباعها 1)* . 

وختاما لقولنا نشير إلى أن الإشهار » في الوقت ذاته هو إعلامي وإقناعي »كما هو إعلامي وترويجي 
فهكذا نصل إلى تلك النتيجة التي انطلقنا منها ءوالتي لايعكن نكراهاء و هي أن الإشهار مزيج من 
العقل والعاطفة » بعيث يعرف كيف يعلم المستهلك بالسلع »ثم يلفت الإنتباه حوها وأخيرا يقنعه 
كا » فيتخذ بذلك قرار لصالها بالشراء فما على المستهلك إذا ؛ إلا التحلي بالوعي والفطنة 
والحرص ؛ عند تلقيه لأيّة رسالة إشهارية » حتى لايتم التلاعب جحاجاته ورغباته بصفة مجعله يقدم 
علیتصرف قد یندم عليه فیما بعد . 


الفر ع الثالث : لغفة الإشهار : 


كما هو معروف لدينا » أن الإشهار يستفيد منه ؛ كل من المهني (المعلن )رالمستهلك ؛ فهو من جهة 
في حدمة الأول من خلال التعريف ؛ بعؤسسته وكذا سلعه وخدماته »ومن جهة ثانية ني خدمة 
الثاني ؛ بتقديم له المنتوج الموجود في الأسواق وطرق استهلاكه . 

وحتى يستفد كليهما منه أكثر » على المعلن أن يعتمد على عبارات ؛ بسيطة وسهلة للوصول إلى 
المعنى المستهدف من ورائها » أو على الأقل ترسيخها في ذهن المستهلك . 

ولكن لن يتحقق له هذا » إلاإذا مذ إشهاره ءبلغة يفمها المتلقي » موفرا بذلك هذا الأخير 
إعلاما كاملا و صحيحا . 

وبطبيعة الخال بتعتير الغ الأم التق يفهمها المستهلك الجزائري › هي اللغة العربية والتي تعد واحد 
من المبادئ العامة » التي تحكم الجتمع الجزانري ٬والمنصوص‏ عليه في المادة الثالثة من دستور 
6 "اللَغة العربية » هي اللغة الوطنية والرسمية ". 


1)* voir : Janine Brémand , précité , p 53. 
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ومن جهلة النصوص القانونية الي تكد على ضرورة استعمال اللغة العربية في الإشهار التجاري 
وتجعل منها مبداًء نجد :المشاريع التمهيدية لقانون الإشهار لسنة 1988 و 1992 1* و كذا 
مشرو ع قانون الإشهار لسنة 1999 . كما تعمل الوسانل الإشهارية › على احترام هذا المبدأء بجيث 
تقوم ببث و عرض الرسائل الإشهارية باللغة العربية . 2)* 

و نعتقد أن أهم نص قانوي ؛ جعل من اللغة العربية لغة الإشهار» هو مرسوم 70-74 3“ 

بحيث تنص المادة الأولى منه في فقرقا الأولى : "إن الاشهار التجاري الذي يوضع و يدشر في 
التراب الوطني › يجب أن يعبر الل ا 

O N‏ »اما من خلال 
الفقرة الثانية من نفس المادة دائما و الى تنص : "و يسمح باستعمال لغة أجنبية لنفس الغاية › 
E‏ 
عن ترحهة للنص العربي أو نقلا عنه." 


1“ أنظر نص المواد : الثالئة الفقرة التاسعة . المادة 18 في فقرما الحالغة »و المادة 44 و المادة 53 
من المشروع التمهيدي لقانون الإشهار لسنة 1988 ر ملحق رقم ) . 

أنظر نص المادتين : السادسة و المادة 49 »من مشروع هرموم تشريعي حول الاشهار لسنة 1992 ٠‏ 
رملحق رقم ۔ ل ) 

أنظر المادتين : 8و 10 من مشروع قانون الإشهار لسنة 1999 ر ملحق رقم_3.) 

2)* أنظر: المادة 43 من المرسوم التنفيذي رقم 101-91 . المؤرخ في 20 أفريل 1991 › يتضمن 
مح امتیاز عن الأملاك الوطنية و الصلاحيات و الأعمال المرتبطة بالخدمة العمومية للتلفزيون إلى 
المؤسسة العمومية للتلفزيون › جريدة رمية عدد 19. أنظر : المادة السابعة من المرسوم التنفيذي 
رقم 103-1 المؤرخ في 20 افريل 1991. يتضمن منح امتياز عن الاملاك الوطنية العقارية 

و المخقولة و الصلاحيات و الاعمال المرتبطة بالث الاذاعي السمعي الى المؤسسة العمومة للاذاعة 
المسموعة جريدة رسمية عدد 19. 

3“ أنظر:مرسوم رقم 70-74 . المؤرخ في 03 أفريل 1974 › يحضمن تعريب الإعلانات الخاصة 
باللإشهار التجاري » جريدة ية عدد 28 . 


i, 


4| 


نستنعج أن المشرع » يريد تجنب ذلك النقل الحرفي للإشهار الأجنبي › و بثه جاهزا كما هو ؛درن 
أي تعديل » و من جهة أخرى » فهو يشجع مخططي و منفذي الإشهارء بأن يستوحوا إشهاراهم 
انار من فا اش اخرار يرواه الوق امن 

و من خلال المادة الثانية من المرسوم أعلاه » نلاحظ توسيع المشرع جال تعريب الإشهارء و الذي 


يمس كل الوسائل الإشهارية ؛كما تنص عليه فقرقًا الثانية : ".... بصفة عامة كل نص له صبغة 


الدعاية العجارية » يصدر بالكتابة أو الرسوم أو كافة الوسانل السمعية البصرية ." 
فلو تساءلنا عن ظروف صدور مرسوم 70-74 » للاحظنا مايلي: أن الإشهار قي الجزائر كان منذ 
السنوات الأولى من الإستقلالء عبارة عن امتداد للممارسة الإشهارية في العهد الاستعماري م 
بادرت السلطات السياسية إلى تأميمه نظرا لأهيته فأنشنت بذلك "الوكالة الوطنية للدشر 
Agence nationale d’êdition et de publicitê " رlشإ! y‏ عو جب أمر 279-67 1“ 
ثم منحتها الدولة هذا الامتياز ر أي إحتكار الدشاط الإشهاري) وجب أمر 69-71 2) 


و في ظل جزأرة القوانين السارية المفعول على التراب الوطني» صدر في تلك الفترة المرسوم المتعلق 


¥ 


٠‏ بتعريب الاشهار -السالف الذكر - إلاأن الشيء الغريب في ذلك الين › هو اهتمام المشرع 


الجزائري با مهم › وهو لغة الإشهار ؛ناسيا بذلك الأهم و المحجسد في إصدار قانون لتنظيم النشاط 
الإشهاري في ذاته. ولكن إذا برّرنا نسيانه هذا بانشغاله بتر قية اللغة الوطنية ب و العمل على قطع 

كل صلة بالمستعمر › » فكيف لنا أن تبزر عدم صدور قانونا للإشهار منذ ذلك الين إلى الآن ؟ 

و كما تجدر الإشارة إلى أن المشرع من خلال قانون ال ي امعان ا ار 
م يدس أن يؤ كد على ميدأ استعمال اللغة العربية في جال الإشهار من خلال نص مادته 19 3“ 


1)* أنظر: آمر رقم 279-67 . المؤرخ في 20 ديسمير 1967 . يتضمن إحداث الشركة الوطنية للنشر و 
الاشهار تسمی « ۸٤۲‏ » . جريدة رسمية صادرة بتاريخ 05 جانفي 1968 › عدد 2 . 
2* أنظر: أمر رقم 69-71 › المؤرخ في 19 أكتربر 1971 » يتعلق باحتكار الإشهار التجاري › 
جريدة رمية عدد 90 . 
3“ أنظر: المادة 19 من قانون رقم 91 - 05 . المؤرخ في 16 جانفي 1991 › يتضمن تعميم 
استعمال اللَغة العربية » جريدة رسمية عدد3 . و الملاحظ أن هذا القانون م يلغ هرسوم 74 - 70 
لا بصفة صريحة » بحيث لم يرد ذكر هذا الأخير في تأشيرات الأول و م ترد مادة تلغيه صراحة » 
ولا بصفة ضمنية » بحيث تتعارض أحكامهما. 


42 


و التي نستنتج من فحواها ‏ أن المشر ع قد أخذ بعين الإعتبار تلك التطورات الحاصلة على 
الساحة السياسية » و خاصة الإعلامية › نظرا للتعددية الحزبية و الإعلامية › بحيث لم يقيد اللإشهار 
وخ »بل نص على إمكانية استعمال لغات أخرى إستخناءا و عند الضرورة › 
بصفة تكميلية للنص العريي › و السبب في ذلك هو ؛حق لايطغى الإستشناء على الأصل › 
وهن جهة أخرى احق ا ب تعابط اللقي سمال اللعة الأنحبة أن السلعة من إقاج ذولة 
معينة » كذكر بيانات بلغة إنجليزية » ما يوحي للمتلقي بأن هذا المنتوج من صنع إلجليزي 1)“. 
وفي الأخير نشير »أنه إذا كان الإشهار التجاري طريقة إعلامية ؛ إختيارية ء يكون المعلن حرا في 
اختيار البيانات التي يعرف بموجبها عن السلع أو الخدمات المعلن عنها »ومن جهة ضرورة صياغة 
هذه البيانات باللغة العربية ؛حت يستوعب الجمهور الرسالة الإشهارية بشكل جيّد » فإنه من 
باب أولى أن تخضع بيانات الوسم إلى هذا الميدا ء» بإعتباره (الوسم )طريقة إلزامية لإعلام 
الستهلك حول السلع أو الخدمات المراد اقتناءها »وهذا ما تؤكده جملة من النصوص التطبيقية 
لقانون 02-89 » المتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك بوالمتعلقة بالوسم 2)". 


1 أنظر: عد الفضل محمد أحمد . جرعة الخداع التجاري في نظام مكافحة الغش اتجاري 
السعودي » مجلة الحقوق » الكويتية » العدد الرابع . 1994 » ص 149 . 
2)“* المواد التي تناولت في فحراها ضرورة استعمال اللغة العربية في الوسم تتمثل فيمايلي : 
أنظر :المادة الرابعة من المرسوم التنفيذي رقم 366-90 . المؤرخ في 10 نوفمير 1990 » يتعلق 
بوسم المنتوجات المثزلية غير الغذائية وعرضها جريدة رمية عدد 50 . 
أنظر: المادة الخامسة من المرسوم التنفيذي رقم 367-90 . المؤرخ في 10 نوفمير 1990 › يتعلق 
بوسم السلع الغذالية وعرضها » جريدة رمية عدد 50 . 
أنظر :المادة العاشرة من المر سوم التنفيذي رقم 37-97 المؤرخ في 17 سبتمبر 1997 , اعلق 
بتحديد شروط وكيفيات صناعة مواد التجسل . والتتظيف البديٍ وتوضيبها واسترادها وتسويقها 
في السوق الوطية . جريدة رة عدد 4 . 
أنظر :المادة السابعة من المرسوم اتنفيذي رقم 494-97 . المؤرخ في 21 ديسمبر 1997 . المتعلق 
بالوقاية هن الأخطار الناجمة عن استعمال اللعب . جريدة رسمية عدد 85 . 


الطلب التان : إحترام الرسالة الإشهارية للآداب الععاهة : 


حتى يضمن المعلن نجاح رسالته الإشهارية وكسب ثقة الجمهور المستهدف جا فإنه لايكتفي فقط 
بالإلتزام بالصدق والأمانة في ايصال تلك المعلومات الواردة فيها بشكل يسير وبسيط من خلال 
لغة يفهمها المتلقي ها بل عليه أن يراعي في نفس الوقت ؛ الأداب العامة للمستهلك باحترامه في 
أخلاقه وقيمه . 
لذالك ستتناول في الفر ع الأول :إحترام أخلاق المستهلك 

وفي الفر ع الثاي:إحترام قيم المستهلك . 


کما هو معروف لدی الجميع أن الإشهار ذي قوة اقتصادية واحتماعية لايستهان ها »ووسيلة 
مؤترة في سلوك وتصرفات المستهلك › فعليه إذا ؛ الإستناد إلى جموعة من المبادئ التي تجعله يحقق 
کر قدر مکن من الترويج لمببعاته »وآن يحظى بنقة الجمهور وولانه »وأهم هذه المبادئ بعد الصدق 
والأمانة » هي ضرورة احترام المعلن في إشهاراته للآداب العامة للمستهلك . 

ونعني بالآداب العامة 1“ : تلك الأسس الأخلاقية التي دف إلى حفظ كيان اجتمع »وتشکل 
الآداب العامة الحانب الخلقي للنظام العام › فهي بذلك جزء لا يتجزاً منه» ونعني بالنظام العام2)* 
مجموعة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها الجتمع ؛ سواء كانت سياسية »إجتماعية أو خلقية أو 
اقتصادية › وهم هذه الأسس التي تعد جوهرية هي :اللأسس الأخلاقية » بحيث تختلف هذه الأخيرة 
من بلد لاخر »ومن زمن لأخر > وقي البلد ذاته . 

وکما کدف ای الحافظة على القيم التي تؤمن ها الجماعة »ريلعب الدين دورا هاما ف تکوین هذه 
القيم خاصة في البلدان المسلمة . 


1)* أنظر :هجررة دنو بن الشيخ الحسين .موجز المدخل للقانون .النظرية العامة للقانون والنظرية العامة للحق 
وتطبيقاقما في التشريع الجرانري . منشررات دحلب ردرن تاريخ الطبع) . ص65 . 
2 انظر :المرجع أعلاه . ص 64 . 
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وتعرف الأخحلاق على أها جموعة الواجبات التي يؤديها الإنسان نحو الإله و حو نفسه وغيره › 
فتعريف الأخلاق بهذا الشكل » يجعلنا نلاحظ أا أوسع نطاقا من القانون »باعتباره ينظم علاقات 
الأشخاص فيما بينهم »ولايعني هذا أن الأولى لاعلاقة ها بالناي بل عدد كبر من القواعد القانونية 
تكتسي صبغة أخلاقية محضة - والتي من شأها الحافظة على الآداب العامة -ومثال هذه القواعد 
نذكر الصدق والأمانة » فإن م يكن شخص ما صادق مع غرره أو أمينا معد »فسيترقب عنه جزاء 
داخلي على مستوى الضمير بسب كذبه وخيانته »إلا أن القانون لما رأىضرورة اية أفراد اجتسع 
من الإنحلال ومن عدي الضمير »جعل من هذه القاعدة الأخلاقية قاعدة قانونية بالنص عليها في 
عدة مواد قانونية »فلم حصر بذلك جزاءها على مستوى الضمر بل جعله مادي حت يعتبر به 
الآخرين . 
وهو الشأن كذلك بالنسبة لاحترام الأخلاق وسوادها قي اجتمع »حيث يعمل القانون جاهدا على 
تحقيق الأمن و الإستقرار بين أفراده › فعلى هذا الأساس ؛ إذا تظهر تلك الصلة الوثيقة بين 
الإشهار والجتمع وهي علاقة تأثير وتأثر ٬فالإشهار‏ الجيد؛ هو ذلك الإشهار الذي يترك آثارا ميدة 
في اجتمع »والإشهار السبى هو الذي يضر به 1)“. 
حقيقة وإن أصبح الإشهار الناطق الر مي عن نشاط المعلن وكذا سلعه وخدماته في كل 

مكان 2)*ءيرمي من خلاله الى تغيير العادات الإستهلاكية للجمهور › فمن مصلحة المعلن أن 
يغيرها للأحسن لا لأسونها » كأن يعوده على استعمال السلع أو الخدمات المعلن عنها نظرا لا فيها 
من ميزات جيّدة »مغال ذلك تعريده على استعمال معجون الأسنان بعد كل وجبة متجنبا بذلك 
آي صدام أو مواجهة مع الحافظين على تقاليدهم وأعرافهم .3)“ 


1)* أنظر :أحمد عادل راشد .الإعلان .دار اللنهضة العربة للدشر والطباعة .بيروت › 1981 . 
ص 50 . 

2 أنظر :محمد جودت ناصر .الدعاية والاعلان والعلاقات العامة دار اجدلاوي . عسات الطبعة الأرلىء 
198.ص 101 . 

3)أنظر :أحد محمد المصري .الاعلان . مؤسسة شاب اخاهعة . الأمكندرية .1992 .» ص 37 . 


و هكذا إذا تتوقف حرية المعلن في الرسالة الإشهارية عند حذ إنارة بصيرة المستهلك للتعرف على 
حاجاته وإشباعها ومساعدته على الخاذ قرار الشراء وفق أسس مدروسة ٬ولايتعداها‏ بأن يحث 
الستهلك على العنف أو الجنوح » فمن المفضل له إلفات نظر التلقي وا هتمامه بعحتواها وكذا 
رغه بالشي المعلن عنه » فالإشهار إذا لابد أن يكون مهذبا ومتخلقا »وهذا مات كده عدة 

مواد من المشاريع التمهيدية المتعلقة بالإشهار . 

فنص المادة 43 في فقرة ثانية من المشرو ع التمهيدي لقانون الإشهار لسنة 88 :"على ضرررة 
تجتب المعلن في اشهاراته التجارية كل ما هو مناف للأخلاق وحسن السلوك ". 

والمادة 45 تنص على منع أي إشهار يحث على العنف أو يخل بالنظام العام .ومن خلال المشروع 
التمهيدي لقانون الإشهار لسنة 92 جد أحکاما تند بالعنف والجنوح ؛ومن بينها المادة 48 في 
فقرقا الثانية تنص :"يتعيّن على الإشهار أن يكون لانقا و كاملا وصحيحا وعليه (...) بجحب حظر 
کل ما یتناق مع الأخلاق والآداب العامة ."أما نص المادة 51 منه تنص :"ينع كل إشهار يؤدي إلى 
العنف أو يكون الف للنظام العام أو محتويا على مشاهد العنف ." 

وأخيرا مشرو ع قانون الإشهار لسنة 99 ٠‏ لم ينس هو الآخر النص من خلال مواده على منع 
العنف وأهمها :المادة الخامسة في فقرقا الثانية التي تنص :"يشترط في الإشهار على الخصوص 

( ...أن لاأيكون خلا بالآداب العامة ."أما المادة 35 منه فتنص :"ينع كل إشهار مخالفا للنظام العام 
أو الأمن العام ." 

إلا أن الشيى الملاحظ أنه حقى وان صمم المعلن إشهارا يعضمن مشاهدا للجنوح والفسوق › فإن 
الوسائل الإشهارية ذا ها تتنع عن بث مغل هذه الإشهارات › هذا ما تز كده الفقرة الأولى ثالث 
من دفتر الشروط الداخلي للتلفزيون » وتبين الفقرة الأولى -رابعا ؛ من هذا الدفتر على أن 
للمديرية التجارية للتلفزيون ها السلطة التقديرية لذلك »وهو الوضع كذلك من خلال نص 
المادتين 38و39 من دفتر الشروط التلفزيون العام بحيث تقابلهما المادتين 37و38 من دفتر الشروط 
العام للا ذاعة المسموعة . ) 

و لا يحترس المعلن من كل هذا فحسب بل عليه تجتب كل ما يخدش و يعس شعور الجمهور ؛ على 
حد تعبير نص المادة 48 في فقرقها 3 من المشروع التمهيدي لقانون الإشهارلسنة 92 :' يتعين على 
الإشهار أن یکون لائقا كاملا » و صحيحا و عليه (...) يجب أن يكون خاليا من كل ابتذال ر 
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وهو نفس ما تنص عليه المادة 34 من مشرو ع قانون الإشهار لسنة 99 في فقرقا الثالة كذلك : 

يشترط في الإشهار على الخصوص (...) الخلو من كل ابتذال ٠"‏ أي على المعلن أن لا يعس كل 
ما من شأنه أن يخدش قناعة المستهلك و ما استقرت عليه تصرفاقم »و خاصة كيف بتار الوقت 
المناسب لبث إعلانه سواء في القناة الاذاعية المسموعة أو المرنية »أين يلتف حول هذه الأخيرة عدد 
كبير من المشاهدين أو المستمعين لا عكنهم تجنبه رالإشهار ) على الإطلاق »كأن ينتظر هؤلاء حصة 
مهمة أو مسلسل سينيمائي ما .(بالنسبة للدساء )وبالتالي إذا حدث 0 
-كأن يحط من قيمة المرأة ء أو أن يرغب في تعاطي الخمرة وأكل لحم الخزير الحصة المفضلة 
لدى متتبعيها .على القناة الأجنبية » فما على هؤلاء إلا تغير القناة بانتظار إنتهاء هذا الإشهار . 
و في الحقيقة لم يحدث وأن تم بث عبر وسانلنا الإشهارية إشهارات من هذا القبيل »رالسب في 
ذلك راجع إلى تحفظ مجتمعنا في مثل هذه الأمور » فتفتحه على تقافات ختلفة لايعني ذلك تنصّله 
عن أخلاقه وتقاليده »ومن جهة ثانية أحكام دیننا الحنیف لا تسمح بالإاقدام على مغل هذه 
التصرفات »وليس هذا فحسب بل حى قوانيننا الوضعية تعمل على ردع تلك التصرفات المعادية 

للآداب العامة عا فيها الإشهار المخل بالحياء ؛ مثال ذلك نص المادة 333مكزر ق ع :"يعاقب 

بابس من شهرين إلى سنتين وبغرامة 500 الى 2000 دج كل من :صنع أو حاز أو استورد أو 
سعى في الإستراد من أجل التجارة أو وزع أو أجّر أو لصق آو أقام أو عرض أو شرع في العرض 
للجمهور أوباع أو شرع في البيع أو وزع آو شرع في التوزيع كل مطبوع أو محرّر أو رسم أو 
إعلان أو صور أو لوحات زيتية أو صور فتوغرافية أو أصل الصورة أو قالبها أو أنتج أي شيئ تخل 
بالخحياء .". 

إن الملاحظ من خلال هذه المادة »أن المشر ع عدد جلة هائلة من الأفعال التي ستكون محل ردع 
إذا ما كانت غخلة باخاء فبالتعداة اشا مده اة »يرغب المشرع من خلاله ؛ سد أدين ثغرة 
من شأنه أن يقدم من خلاهما المعلن على مغل هذه الأعمال المسينة للإخلاق . 
ومن جهة ثانية » فإنه من الضروري رفع من شدة العقوبات الواردة فيها » حتى يكون الدرس 

هؤلاء المتمردين أكبر . 
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بل جانب نص الادة 333 مكرّر المذ كورة آنفا م تنس المشاريع التمهيدية المتعلقة بقانون 
الإشهار أن تنص عيبر عدة مواد ما ؛ على ضرورة منع مشل هذا النوع من الإشهارات ١القي‏ إن 
صح التعبير بتحاول المتاجرة بأخلاق المستهلك . 

فنص المادة 50 من المشرو ع التمهيدي لقانون لسنة 88 :"ينع الإشهار للتزاوج ".وهونفس 
نص المادة 58 الواردة في المشرو ع التمهيدي لقانون الإشهار لسنة 92 . 
أما نص المادة 39 الواردة في أحكام مشروع قانون الإشهار لسنة99 ؛ تنص في هذا الصدد :"يجب 
أن لا يستعمل الإشهار الزوجي لغرض المعاشرة و الإرتباطات اللاشرعية التي تتنافي رالقيم 
الأخلاقية والدينية للمجتمع > وأ لا تتضمن إشارات تخل بالآداب العامة ". 

إن الملاحظ حول هذه المادة الأخيرة ء أا كانت أكثر وضوحا ودقة من سبيقاها بجيث يضح من 
خلا ها تلك المعاشرة الممنوعة ا ف التراوج اللأشرعي > المنافي لأحكام الشرعية الإسلامية 
وكذا لقوانيننا الوضعية ؛ على خلاف المادتين السالشتي الذكر نراها تتوقغان عند حد كلمة 
التزاو ج ولم تقرناه بصفة اللأشرعية بلأن الإشهارات حول التزاوج الشرعي والذي سيتم على 
سنة الله ورسوله » مسموح به كما هو ملاحظ في صفحات جراندنا اليومية . 

ومن جانب آخر » فإن أهم المواد التي تمنع المساس بشرف المراة وإعقامها الإجتماعي . 
نجد نص المادة 77 من المشروع التمهيدي لقانون الاإشهار لسنة 92 :"يجب أن تحضمن البلاغات 
الإشهارية التي تظهر صورة المرأة » احترام شخصيتها و كرامتها ومكانتها '. 
كما نجد المادة 38 من مشرو ع قانون الإشهار لسنة 99 تنص في هذا الشأن :"يجب أن لا يتضمن 
الإشهار في استعمال صورة المرأة أبة إشارة تلحق ها ضررا أو تمس بعقامها أو كرامتها '. 
ونختم كلامنا هذا حول الآداب العامة ؛ بآن ننصح المعلن أن يعمل بقول "عبد السلام آبو 
قحف 1)* لاتكتب إعلانات لا تريد أن تراها أسرتك آو زوجتك" فحسن السلوك الإشهاري 
ضروري بالنسبة للمستهلك بحيث لايشتري هذا الأخير من رجل بيع سبئ السلوك »أو إعلاناته 
سينة » و غير منضطة أخلاقياء؛ فاحترام المستهلك يزيد من إحتمال قيامه بالشراء . 


1“ أنظر :عبد السلام أبو قحف . محاضرات في هندسة الاعلان . ألقيت مجامعة بيروت العرية 


في العام الجاهعي . 1995 . ص 315 . 
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الفر ع الثاني : إحترام قيم المستهلك : 


نريد من خلال هذا الفر ع أن نتبين نسبية الآداب العامة 1)*فهي تتغير حسب الزمان والمكان › 

و حسب مكانة الدين الذي يلعب دورا هاما في تكوين القيم التي تؤمن بها الجماعة »خاصة في البلدان 
العربية المسلمة »وتجدر الإشارة الى أن القيم هي كذلك راحدة من العقبات التي تواجه المعلن في 
تصميم إشهار جيد يضمن من جهة › إقبالا راسعا من ههور المستهلكين ومن أخرى احترام 
الأداب العامة هؤلاء . ٠‏ 
وإن السبب في ذلك راجع الى كون مفهوم القيم من أصعب المفاهيم وأعقدها ؛ ولابأس أن نذكر 
بعض التعاريف التي وردت بشانه :2)“ 
يعرف 'ر و کايتس القيم على أا "معابیر تعر عن حاجات الفرد ورغباته »وتساعده على تحديد 
هدر كاته وفهمها لنفسه أولا ولغيره ثانيا ء يكتسبها الفرد من صغره عن طريق التدشئة الإجتماعية 
في الأسرة وفي المدرسة وفي الجتمع الخالي أو عن طريقق ملاحظاته لسلوك الأخرين"» 
أما "سليم محمد كمال التابعي" فقد عرف القيم بإعتبارها "محددا من محددات السلوك الإنسائ › 
ومتغررا ينبغي الإستناد إليه في تفسير الواقع الإجتماعي إعختلف مظاهره ". 
ويعكن تعريف القيم على أا » مجموعة من المتغيرات الإجتماعية التي تحكم علاقات المستهلكين 
فيمابينهم ؛ والتي تنحعظم وتتبلور في إطارها!علاقاقم بالإشهار ونظرقم إليه. 
فعلى هذا الأساس » نفهم أن سلوك المستهلك إزاء إشهار معين بيتأثر بجملة من المؤثرات الداخلية 

ردوافع داخلية ) »دون أن فمل تلك المؤثرات الخارجية الناتجة عن تعامله بين أفراد الجتمع › 
ویعمل أو يحاول المستهلك أن يعايش بين دوافعه الداخلية والخارجية كي ينظم سلوكه داخحل 
الجماعة 


1 أنظر :هجيرة دنويٰ بن الشيخ الحسين . المرجع السابق 1 ص 67 . 

2* أنظر :دام الله وردة وعبايي فاطمة . سيرورة الإبداع الإشهاري . إخراج ومظة إشهارية 
منوج ياغوورت جرجرة ‏ هذكرة الليسانس . هعهد علوم الإعلام والإتصال . دورة سبتمبر 
8 .ص 13 . 


وتما لاشك فيه ؛ أن للإشهار دور أساسي في التعبير عن قيمنا الأخلاقية وإجتماعية »والتي تختلف 
من مجتمع لآخر › أو من جماعة لأخرى . 
لذلك يبحث المعلن عن نقطة تطابق بين هذه الأخيرة رجماعات ) من حيث الأراء والقيم ؛ م 
يجسدها في رسالته الإشهارية » بصفة تضمن له وصوها إليهم فيدفعهم بذلك لاقتناء السلع 
و الخدمات. ۰ 
إن الشيء الملاحظ مؤخرا و في ظل غياب قانون للإشهارء أن هناك محاولات عدة لتهميش قيمنا 
الأخحلاقية و الإجتماعية جتمعنا و تعويضها بقيم دخيلة عنه من خلال الإأشهارات التجارية التي 
تبث عبر الوسانل الإشهارية المختلفة » و سبب التهميش هذا راجع لتوسّع دائرة الإتصال الدر 
ر ا ا س ا 2 
و تفاعل العلاقات الإاقتصادية الدولية » بحي اول الدول الغربية من خلال إشهاراها التأثير 
في سلوك المواطنين خار ج حدود إقليمها ما ينجر عنه تصدير للقيم و العادات في إطار الترويج 
للمنتجات الغربيةء و العمل على ترسيخ هذه الأخيرة ( القيم ) شينا فشينا ؛ في جتمع غير مجتمعها 
و بصفة غير مباشرة . مغال ذلك: ما نلاحظه في تصرفات المستهلك في السنوات الأخرة حيث 
ازداد اهتمامه و حرصه الشديد على الإحتفال بعيد رأس السنة الميلادية»و السبب في ذلك أن 
المعلن عرف كيف يستغل هذه المناسبة للقيام بتخفيضات معترة» مسهلا بذلك للمستهلك 
الإحتفال هذه الناسبة بارتیاح کبیر› فالمعلن هنا قد ضراب عصشقورین حجر واحدة » فمن جهة › 
هو يدشط مبيعاته كما خطط له و من جهة ثانية » رسخ دون أن يدرك هو بذلك عادة دخيلة على 
جتمعناء فياحبذ لو يستغل معلنينا مناسبة شهر' رمضان الكرع لتخفيظ أسعارهم و إنزال الرهة 
في قلوب الصانمين . و لكن الشيء الواجب الإشارة إليه ؛ أن المشرع الجزائري قد تفطن بشكل 
جيد هذا الأمر و أصح يحرص كل احرص من هذا النو ع من الإشهارات التق من شأما أن تطمس 
u 2 e r bw‏ / س ا ٤‏ ا i‏ 
شخصية المستهلك الجزائري › بحيث نراه من جهة » بحث المعلن على استوحاء إشهاراته من 
الأصالة الجزائرية »و أن يعرف كيف يضعها ف قالب المعاصرة » هذا ما سبق و أن رأيناه من خلال 
معا جتنا لمرسوم 70-74 » و من جهة أخرى ‏ يبحث الوسانل الإشهارية أن تكَيّف الإشهارات 
یں 
الغربية و المستوردة قبل بها وفق عاداتنا و قيمنا » أو بصفة عامة وفق آدابنا العاهة» هذا ما تؤ كده 
المادة 58 من مشرو ع قانون الإشهار لسنة 99 بحيث تنص: " يخضع الإشهار المستورد و المعد 
للبث في الجزانر إلى نفس الأحكام المتعلقة بالإشهار امعد للبت في التراب الوطن ." 
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نستنح على ضوء هذه المادة » أن المشروع بخضع الاإشهار المستورد إلى كل الأحكام القانونية 
المنظمة للإشهار في الجزانر » و التي من شأفا أن تحظر تضليل المستهلك حول السلع و الخدمات 
المعلن عنها أو من شأضا المساس بصحته و مصاله المادية و كذا باخلاقە . 

و م يتوقف دور المشروع عند هذا الحد فحسب» بل تحرص كل الحرص على تضييق من دور هذه 
الإشهارات و حصرها فقط » في تعريف المستهلك الجزائري تار ادمات الأجنبية. الم رخص 
استرادها » و العمل على ترك كامل الخرية للمتلقي في الإختيار بين المنتوج الوطني و الأجبي » ما 
و من جملة المواد القانونية التي تنص على ضرورة احترام المعلن للقيم الأخلاقية و الإجتماعية 
السائدة في اجتمع نذكر: 
المادة الثالغة في فقرها التامنة من المشروع التمهبدي لقانون الإشهار من سنة 1988 تنص : 

' يستهدف الإشهار بالإضافة إلى المساشة في تطوير الإعلام على الخصوص مايلي : (...) إحترام 
قيمنا الخلقية و الإجتماعية ." 
وهذا ما تنص عليه كذلك نص المادة الخامسة من المشروع التمهيدي لقانون الإشهار لسنة 1992 
بحيث تنص في فقرها الأرلى:" تمارس الدشاطات الإشهارية بكل حرية في إطار احترام القيم 
الأخحلاقية و الإجتماعية للبلاد ." و لكن هناك جلة من المواد الأخرى الواردة ضمن أحكام هذه 
المشاريع التمهيدية الثلانة المتعلقة بقانون الإشهار ؛ و هي كالانِ : المادة 48 من المشروع التمهيدي 
لقانون الاشهار لسنة 1988 › و نص المادة 36 من المشرو ع التمهيدي لقانون الاشهار لسنة 1992 
و كذا نص المادتين الخامسة في فقرها الثانية » و 34 في فقرقا الأخيرة من مشروع 

قانون الاإشهار لسنة 99 . 
بحيث ما شت انتباهنا حول هذه الموادء آنا تتص في فحواها على ضرورة احترام المعلن للقيم 
الوطنية و العالمية » فنتساءل ماذا يقصد المشروع بالقيم الوطنية و العالمية ؟ 
بالنسبة للشطر الأول من السؤال نعتقد: أن القيم التي يتحدث عنها المشروع من خلال هذه 
الموادء ليست تلك التي نحن بصدد دراستها في فرعنا هذا > و السبب في ذلك نرجعه إلى مايلي: 
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كما رأينا آ نضا أن الطبيعة البشرية تختلف من فرد لآخحر » بجحيث يتميز كل واحد منهم بقيمه 
الأخلاقية و الإجتماعية ما بجعل هذه الأخيرة ر القيم ) » متنوعة و متعددة في الجتمع الواحده 
و قد رأينا كذلك نسبيتها » بحيث يمكنها أن تتغير لدى الشخص الواحد نظرا لتغبر دوافعه 
الداخلية المينية على مؤثرات عقلانية منها و عاطفية »و كذا تغير دوافعه الخارجية المبنية هي 
الأخرى على مؤثرات خارجية كالأوضاع الإجتماعية و الإقتصادية » و كما تتغير بتغير أنواع 
السلع و الخدمات ذاهًا » هذا كله يكون سببا في عدم إمكانية توحيد هذه القيم الفردية ؛ و جعل 
فهذا ما يجعلنا نبرّر أن المقصود بالقيم الوطنية التي يعنيها المشروع ؛ هي البادئ و المقومات التي 
يقوم عليها الجتمع كاللغة و الدين و التاريخ » فإن هذه الأخيرة ثابتة لاتتغير بتعاقب الأجيال على 
ترابنا الوطني» إلا من أراد الخروج عن أصله ؛ فهذه حالة شاذة لا يقاس عليها. 

فإن التساؤل يبقى مطروحا حول المقصود بالقيم العالية ؟رفهل هي حقوق الإنسان مغلا ؟). 
و في الختام نشيرء إلى تلك الصعوبات و العقبات التي تواجه المعلن في نشاطه الإشهاري ٬بغية‏ 
إصدار رسالة إشهارية سهلة و بسيطة في كلمات و غاي تطرب السامعين » بمدف التأثير في 
المستهلكين »لشراء السلع و الخدمات المقتر حة عليهم › نظرا لما فيها من ميزات جيدة . 

وإذا ما عرجنا على التشريع الفرنسي › نلاحظ أنه هو الأخر قد عاج و بصرامة هذا الموضوع» 
بأن فرض على المعلن 1)* ضرورة احترام المستهلك في أخلاقه > كما طلب من الوسائل 
الإشهارية التزد بالخحرص ر الفطنة في هذا الصددء و عدم بث أية رسالة إشهارية مخلة بالحياء › 
هذا ما تز کده المادة الثانبة من المرسوم 73-87 . القي دد النظام الواجب التطبيق على الإشهار 
من طرف مصا التلفزيون 2)* : " محتوى الرسالة الإشهارية لابد أن تطبق ضرورة الضدق › 
والأخحلاق و كذا احترام الشخص البشري» و لاحب أن تمس باموال الدولة ." 

فهكذا إذا نلاحظ أن الدول الإسلامية ليست الوحيدة التي نحافظ على آدها العامة » بل حق 
الدول الغربية تحافظ عليها و تعمل على نشرها في دول أخرى. 


1)* Voir : Guy Raymond , publicité commerciale et protection des 
consommateurs, J.CL. contrats. distribution, fasc 900 , p9. 5s. 


2)* voir : Charles Debbash et Claude Gueydan , publicité et 
audiovisuel, êconomica, paris, 1993 , p 15. 


لقد فرض مشرو ع قانون الإشهار لسنة 99 على المعلن ؛ ثلاثة شروط أساسية عليه احترامها › 
حت تعد رسالته الاإشهارية في حدود ذلك القالب القانوي الذي رسمه ها . فقد اشتر ط عليه بداية 
على أن تكون رسالته إعلامية ؛ بالقدر الكافي الذي يسمح للمستهلك في اتخاذ قرار منير و حر 
بشراء السلع و الخدمات المقتر حة عليه من عدمه › ثم ألزمه بضرورة احترام الآداب العامة ؛ 

و الامتناع عن بث كل ما من شأنه الإساءة لأخلاق المخلقي . 

و أخيرا » فرض عليه شرطا ثالغا لا يقل ية عن سابقيه ؛ متجسدا في ضرورة الحصول على 
ترخيص مسبق ؛ تخضع من خلاله الرسالة الأشهارية لرقابة صارمة إذا ما تواجدت في واحدة من 

الو ضعيات الثلاث الآتبة : 

-لا يكون سحلها سلعا معينة. 
لا يرغب المعلن في الإستناد إلى لغة أجنبية ؛ لتكملة نصه الإشهاري. 
-لمايرغب ببث رسالته الإشهارية من خلال الأشهار الخارجي ؛ في أماكن محذدة . 

و الترخيص بداية » نعني به حسب القاموس القانوي :" إجراء يسمح للإدارة بان تجري مراقبة 
خاصة و صارمة على بعض النشاطات ." 
إلا أن الشيء الذي نلفت الإنتباه إليه » أن الترخيص في هذا الإطار لا يعذ شرطا لقبول النشاط 
الإشهاري « sعéءعه'd conditions‏ » » إنغا هو شرط لممارسة بعض الإشهارات التجاريةء نظرا لا 
تقتضيه ضرورة حماية المستهلك » و هذا ما ت كده لنا المشاريع التمهيدية الئلاثة المتعلقة بقانون 

الإشهار » و التي اتفقت كلها في معالة هذا الموضوع الحساس عبر مواد مبعثرة هنا و هناك من 
خلال الأبواب المختلفة هذه القوانين. فكان من المفضل لو خحصصت هذه المشاريع بابا كاملا تذكر 

فيه أهم ما يتعلق هذا الموضو ع المهم. 

و سنحاول في مطلبنا هذاء دراسة الحالات الثلائة المعنية بالتر حيص كل على حدى ؛ بشيى من 
التفصيل وسنيّن في الوقت ذاته الحهة التي تقوم بإاصداره وكذا فاندته . 


س 


الفر ع الأول : إشتراط الترخيص المسبق؛ لا يكون محل الرسالة الإشهارية 
سلعا معينة: 


لا تفحصنا المشاريع التمهيدية الغلانة المتعلقة بقانون الإشهار › لاحظنا أن السلعة الوحيدة الي 
أخضعتها هذه المشاريع لضرورة الحصول على ترخيص مسبتق ٬تتمثل‏ في المواد الصيدلانية . 
وهذا ما ي کده مرسوم 286-92 المتعاتق بالاعلام الطي رالعلمي الخاص بالمنتجات الصيدلانية 
المستعملة في الطب البشري . 

والذي يشترط ؛ ضرورة حصول المعلن على تر خيص مسبق من وزير الصحة العمومية › 
بعد أخذ رأي موافق من نة مراقبة الإعلام الطي والعلمي حول المواد الصيدلانية . 
ولقد عوج موضوع الترخيص ضمن أحكام هذا المر سوم بنوع من التفصيل من خلال الفصل 
القاي المعنون بعنوان : "التأشيرة للإشهار ٠"‏ فقد بين من خلال المادة السادسة منه ؛ الجهة المصدرة 
فاشو فة ف رزو ال الف م ت راي الق قن ال اعلا 

وكما بين في نص المادة التاسعة منه في فقرها الأول » مدة صلاحية هذه التأشيرة بالنسبة 
للمستفدين منها وهي مس سنوات » أما الفقرة الثانية من المادة التاسعة منه تبيّن ؛ إمكانية الوزير 
في سحب هذه التأشيرة من المعلن ؛ بنفس الطريقة التي منحت له › بعد الماع إلى ملاحظات 
المعني والواجب عليه تقديمها خلال 30 يوما من تبليغه بقرار السحب . 
أما من خلال نص المادة العاشرة نفهم من فحواها › أنه على المعلن الراغب قي الحصول على 
تأشيرة » عليه تقديم مشرو ع عن الرسالة الإشهارية » لأن البيانات الواردة في هذه الأخيرة سيتم 
وضعها في صلب التأشيرة ذاها . 
ونشير أخيرا أنه وان تخللت بعض النقانص هذا المرسوم والمحمثلة فيما يلي : م يرد فيه ذكر للمدة 
الواجب انتظارها من المعلن للحصول على رد ؛ على طلبه بالترخيص . 

- لاتبين أحكامه إن كان سكوت الإدارة ؛ هو رفض لمنح الترخيص أم قبول . 

- حسب قاعدة توازي الأشكال الذي يمنح التر خيص له الحق في سحبه ٬لانجد‏ ضمن المادة 

العاشرة منه والتي تتناول هذه الحالة أسباب السحب . 

إذا رغم هذه اللنقانص التي تشوبه ؛ فهو على خلاف المشاريع التمهيدية الثلانة المعلقة بقانون 
الإشهار »فقد تناولت موضو ع التر خيص ؛ إل ص التعبير بصفة عرضية . 

بحيث نلاحظ أن نص المادتين 57 من المشروع التمهيدي لسنة 88 والمادة 78 من المشروع 
التمهيدي لسنة 92 التعاقان بقانون الإشهار » فقد اكنفتا بذكر الجهة التي يصدر منها الترخيص 
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و هي بداهة وزير الضحة العمومية الذي قمه مسألة المواد الصيدلانية . 
أما مشرو ع 99 › فقد اكتفى هو ألآخربالنص من خلال المادة 53 على المدة الواجب انتظارها من 
المعلن للحصول على التأشيرة وهي 30يوما. ومن جهة أخرى » نلاحظ عدم استقرار هذه المشاريع 
التمهيدية من خلال موادها ؛ على مصطلح واحد › بحيث تنص تارة على الترخيص وتارة أخرى 
على التأشيرة بحيث إذا كان تعريفهما واحد فالفرق بينهما »من حي القوة والدرجة وكذا نوعية 
الرقابة التي تارسها الإدارة على بعض النشاطات . 

فلما يتعلق الأمر بالثرخيص تكون الإجراءات نوعا ما معقدة ومطوّلة ؛ ويخضع نشاط المعني به 
لرقابة مسبقة » على حلاف التأشيرة › فالمعني ها بمارس نشاطه بكل حرية وتكون الرقابة 
الممارسة عليه لاحقة . 
لكن الملاحظ حول المرسوم 92 - 286 › السالف الذكر › أنه يشترط التأشيرة قبل مزاولة النشاط 
الإشهاري حول المواد الصيدلانية › ما بجعل المستهلك في مأمن من هذا النشاط ؛ و هذا راجع 
للرقابة المسبقة الممارسة عليه . إلا أنه من المفضل الإستقرار على مصطلح ترخيص ؛ نظرا للفائدة 
الكبيرة التي تعود على المستهلك من استفاء هذا الشرط الشكلي › و هي ايته بصفة مسبقة 

من وضع سلع في متناول يده يتجاهل نتانجها وأثارها التي قد تعود سلبا على صحته » فعلى الأقل 
هذا الترخيص نخوّل لوزير الصحة العمومية مراقبة انتفاء الشرطين الذين يعطيان الحق للمعلن 
بالإشهار حول المواد الصيدلانية . 


الفرع الشاي : ضرورة الحصول على ترخحيص مسبق لاستعمال لغة أجنبية 
تكملة للنص الإشهاري : ) 


كما بيّنا سابقا ؛ أن المشرع الجزانري كان جد حريصا من خلال عدة نصوص قانونية على ترقية 
اللغة العربية . ۰ 

فهو يعتبرها بالدرجة الأولى من خلال الدستور ؛ واحد من المبادئ التي يقوم عليها اجتمع م کد 
من خلال مرسوم 70-74 على ضرورة تعريب الإشهارات التجارية »كي يحسم الأمر في الأخير 
عوجب قانون 05-91 باعتبار اللْغة العربية هي اللغة الرمية في البلاد و ضرورة تعميمها . 

ولكن رغم صرامة المشرع من خلال هذه النصوص القانونية › إلا آنه م يتجاهل قط تلك 
التطورات الخحاصلة على الساحة الإعلامية والتفتح الثقافي للمجتمع الجزائري »› 
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والذي للإشهار دور كبير فيه › لأنه م يعد حصورا في إطار حدود جغرافية معينة »بل أصبح اليوم 
يعبر القارات بفضل تطور وسانل الإأتصال فيما بين الشعوب . 

فعلى هذا الأساس ؛ يسمح المشرع الجزائري للمعلن باستعمال اللْغة الأجنبية في نصه الإشهاري 
شريطة أن تكون مكملة للنص العربي . كأن یذکر مثلا کلمات لاجد ها مرادفا ملائما باللغة 
العربية » أو كأن يذكر كلمات الف أو تعد الجمهور على استعماها كما هي في حياته اليومية؛ 
فقد تكون هذه الكلمات إا أصليا لسلعة معينة ٤ګ#W17S P1ZZA,SA ND‏ أو علامة تجارية 
لسلعة ما . لكنه في المقابل ؛ قيّد حق المعلن في استعمال هذه اللغة الأجنبية ؛ بضرورة الحصول 
على تر خیص مسبق . ) 

فإذا كانت المشاريع التمهيدية الثلانة المتعلقة بالإشهار تنص من خلال أحكامها إلى إمكانية 
استعمال لغة أجنبية إلى جانب اللغة العربية في النص الإشهاري عند الضرورة »لكنها لاتيّن الجهة 
التي يصدر منها هذا الترخيص »وهو الحال كذلك من خلال نص المادة 19 من قانون 

05-1 المتعلق بتعميم استعمال اللغة العربية »حيث تنص في فقرقًا الأخيرة :"بعد إذن الجهات 
المختصة ." 

فمن النصوص القانونية التي أشارت في فحوأها إلى الجهة التي من شأما أن تصدر مغل هذا 
الترخيص هي نص الادة 43 من دفتر الشروط العام المتعلق بالتلفزيون و التي تنص :"تبث 
البلاغات الإشهارية باللغة العربية .غير أنه بعكن الإخلال بهذا الحكم عندما يكون استعمال 
علامات عبر التراب الوطني بتتضمن ألفاظا وبيانات ضرورية بلغة أجنبية » نوعية كانت أو 
توضيحية بالدسبة للمنتوجات أو الخدمات المعنية » ويمنح الجدس الأعلى للإعلام رخصة بذلك ." 
فمن خلال نص هذه المادة ؛ نين أن الجهة التي تنح الترخيص ؛ هي الجلس الأعلى للإعلام › 

و هو نفس ها تؤكده المادة السادسة في فقرقا الثانية » من قانون رقم 90 - 07 » المتعلق 

بالإعلام 1)* بحيث تنص :" غير أنه بمكن إصدار النشريات الدورية المخصصة للدشر و التوزيع 
الوطني أو الدولي أو النشريات الاحضضة اقغات اللأجنبية » بعد استشارة اتجلس الأعلى للإعلام." 


1“ أنظر :قانون رقم 07-90 . المؤرخ في 03 أفريل 1990 » المتعلتق بالإعلام » جريدة رمية 
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أا المادة السابعة مند › تبيّن إمكانية هذا الأخير في منع النشريات ار إلى لغة أجنبية 
بناء! على قرار معلل . 

ولكن برجوعنا إلى نص المادة 100 منه ر ال نض :"يستفنى الإشهار من جال تطبيق هذا القانون 
ويحال على قانون خاص .' » فإن هذا يجعل الأمر غامضا »رالجهة المصدرة للترخيص في هذا 
الصدد غير واضحة أو غيرمعروفة خحاصة إذا علمنا أن الجلس الأعلى للإعلام قد تحول إلى وزارة 
الثقافة والإعلام . 

وفي الأخير نقول »أن أهمية اشتراط هذا الإجراء القانون في هذه الخحالة ؛ يكمن في تجتب ججوء 
العلن إلى هذا النوع من الإستثناءات حت لايطغى على الأصل »فيغلّط بذلك المستهلك ويضلل 
لعدم تلقيه للرسالة الإشهارية بالكل ايد والفهوم . 


الفر ع القالث : إشتراط ترخيص مسبق عند بث الإشهار الخارجي 
ف أما کن حددة : 


نشير في هذه الفقرة إلى عنصرين مهمن : 
أوفما :أن الإشهار الخارجي الذي عرفته المادة 5 روع وانرد a‏ »يعد مجاه 


محتكرا من طرف الو كالة الوطنية للدشر والإشهار رحدها »وهذا مات كده عدة نصوص قانونية 
أخرى » نذكر منها على سبيل المغال :أمر 279-67 2 *والذي يأمر من خلال نص مادته 
الخامسة في فقرقا الثانية من القانون الأساسي للشر كة الوطنية للنشر والإشهار :"...ويمكن ها أن 
تصنع أو تمتلك أو تستأجر اللوحات أو الأمكنة الصالة للإشهار ." 


1)*حسب المادة 26 في فقرها الثانية من قانون الإعلام السالف الذ كر التي تنص :"كما يجب ألا تشمل هذه 
النشريات على أي إشهار أو إعلان من شأنه أن يشجع العف و الجنوح ٠".‏ نستنحح من خلا ها » أنه قد يرد 
ضمن النشريات إشهارات تجارية هعينة » ما يجعل هذه الأخيرة بالضرورة تخضع لنفس أحكام الأولى › فإن أراد 
المعلن أن يدشر إعلانه بلغة أجنبية من خلاها . تكون التأشيرة ضرورية في هذه الحالة . 

2)* آنظر :أمر رقم 279-7 . المؤرخ في 20 ديسمبر 1967 . يتضمن إحداث شركة وطنية تسمى 
ب"الوكالة الوطنية للنشر والإشهار ٠".‏ جريدة رسمية صادرة بتاريخ 05 جانفي 1968 › عدد 02 . 
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وكذالآمر 69-71 1 * من خلال مادتيه الخامسة والسادسة منه . 
إلا أنه أصبح في ظل اقتصاد السوق بأين شهد فيه زوال احتكار الدولة ؛من الممكن مارسة هذا 
الشاط من طرف الوكالات الإشهارية المعخحضصة إلى جانب الوكالة الوطنية السالفة الذكر » 
وهذا ما يۇ كده كذلك مشرو ع قانون الإشهار لسنة 99 ؛ من خلال مادته الخامسة 
في فقرقا الأولى :"نمارس الأنشطة الإشهارية بحرية »في حدود ما تسمح به القوانين و التنظيمات." 
فا مشرو ع إذا يلغي الإحتكار ويفتح الجال للمنافسة في هذا الإطار . 
وتجدر الإشارة هنا »أن الأصل في ممارسة الإشهار الخارجي ٬لايخنضع‏ للترخيص المسبق من الجهات 
المعنية ١إنغا‏ تقوم الو كالة الوطنية للإشهارية بإبرام عقد إيجار مع بلدية معينة حول قطعة أرض ما › 
كي قَينها خصيصا لممارسة هذا الإشهار عليها فالترخيص إذا ما هو إلا إجراء استفناني لما يتعلق 
الأمر بحماية المستهلك في حالات معينة وأهم هذه الحالات نذكر : 
-هاية مستهلكي الطريق (أي مستعمليه )في سلامتهم الجحسدية من حوادث المرور : فالقانون في 
هذه الخالة ؛ يشترط ضرورة الحصول علىترخيص مسبق لاقامة لوحات معينة في أماكن محذدة من 
الطريق فھکذا إذا بحذد من خلال هذا الإجراء المسافة اللازمة والواجب الإبتعاد عنها من 
الطريق حت لاتعرقل سير حر كة المرور »أو تكون سببا في حوادث خطرة »وبطبيعة الخال تختلف 
هنا الجهة المانحة للترخحيص حسب الطريق المراد الإشهار فيه . 
فإذا كان الطريق محليا أو داخليا يجب تقديه من رئيس اتجلس الشعي البلدي باعتباره الساهر 
على جاية النظام العام وحسن سير النظام في الطرقات ١أما‏ إذا كان الطريق عموميا أو سريعا › 
فالتر خيص يطلب أآمام الوالي »وأخيرا يكون وزير الداخلية هو المسؤول عن منح ترخيص مسبق لا 
يتعلق الأمر ببث إشهارات تجارية في الطريق الوطني . 
سوفي حالة ثانية »يشتر ط التر خيص لا يكون الهدف منه ؛ حهماية المستهلك في سلامته الصضحية من 
خلال حهاية الحيط والبينة التي يعيش فيها »و كذا الحافظة على الناحية الحمالية للمنطقة »فعلى هذا 
الأساس على الراغب بإلصاق صورة أي شيء مهما كان ؛ على مبنى أو عمارة ما » عليه طلب 
تر خيص من الجحهة المعنية » كما تجب عليه اشتشارة صاحب العقار . 


1)* Voir : Ordonnance n° 71 —69 du 19 Octobre 1971 , portant institution du 
monopole de la publicité commerciale , J-O n°90 . 
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وق حالة ثالثة » يشتر ط التر خيص عندما يجون اهدقف منه »حاية التراث النقافي للمجتمع 
حمابة الأماكن الأثرية التي يزورها العديد من الستيا في أوقات معيَنة ٠‏ فالملاحظ أن بعض المعلنين 
يستغلون هذه الفرصة و هذا المكان بالضبط لبث إشهاراقم التجارية » لأن تفكيرهم الوحيد هر 
حاو لة الترويج لسلعهم وخدماهم بشكل فعال »مهملين بذلك تلك القيمة التاريخية هذه المعام 
الأثرية . 
فالأصل في هذه الحالة » هو منع بث أي إشهار تجاري في مغل هذه الأماكن › لكن استخناء! كن 
الحصول على تر خيص مسبق من الوزير الكلف بالتقافة »بث اشهار ما لمدة حددة » هدا ما 
تؤ كده المادة الثامنة من قانون 04-98 .)١‏ 
وتاي آمر نشير اليد هو :رغم أن موضوع التر خيص لممارسة الإشهار التجاري عبر أماكن محذدة 
لاتعني المستهلك بصفة مباشرة .الا أند مسد بصفة غي مباشرة في سلامته الضحية و البينية -كما 
أشرنا سابقا اذا ما تمت ممارسته بصفة عشوانية غير منظمة . 
لذلك على بلدیاتنا ؛ ان تو اهتماما كيرا بهذا الخال وعدم اهاله ؛ بتجيد أعواها الذين عليهم 
السهر على حهاية هذه الملصقات الاشهارية مغلا من التمزيق والقلع خاصة إذا كانت توي 

ن لہ : 
معلومات قيمة مو جهة للمستهلك » وهن حه اخر ی › علیہ انتزاعها بانتهاء. مدة العرض 
النصوص عليها فيها »وهذا بغية تجثب تغليط المستهلك حوها »و كذا انحافظة على الناحية الجمالية 
وآخيرا نشير ان موضو ع الأشهار الخارحي يتعلق عوضوع حاية المستهلك في محيطه وبيئته › اين 
نلاحظ أن المشر ع الفرنسي قد أولى اهتماما بالغا ذا حال » بحیثٹ خصص له قانون کاملا 


ل : 
ومشصضلا م ينس منه شبنا 2). 


1“ أنظر :قانون رقم 04-98 . المزرج في 15 يونير 1998 . المتعلقق بحساية التراث النقافي » جريدة 
ر ية عدد 44 . 
voir : Décret n°76 -148 ,relatif è la publicité et :iux Fnseignes visibles des‏ *)2 
voies ouvertes ã la circulation publiques in ,publicité Enseignes et‏ 
préenseignes , textes, J.Cl., contrats . distribution , fase 4215 .‏ 
et la loi 79 - 1150, relative û la pubticité , aus Euseienes préenscignes „, fasc 4215,‏ 
suıscité .‏ 
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وأخيرا » ومن خلال مطلبنا هذا نستنتج أند حت بكتسل الإطار القانوي للرسالة الإشهارية ؛ 

لايکفي فط تو فو عنصر ي الاعلام واحترام الآداب العامة الذال بعال عثابة شرطان واجب 
تو فو ما في موضو ع الر سال الإشهارية » بل قد ألزم المشروع في بعض الإشهارات شرطا شكليا 
معمقلا في الترخيص يكن الإدارة من خلاله إجراء رقابة مسبقة ووقانية لحتوى هذه الرسانل 
الإشهارية ؛ نظرا لما تحمله من مخاطر للسستهلك . 


الببحث الناي : الحظر القانون لبعض الإشهارات التجارية : 


يتف مشرو ع قانون الاشهار لسنة 99 ؛ بحماية الستهلك بصفة مسبقة عن طريق تحديد 
الشكل القانون للرسالة الاشهارية فحسب ٠‏ اعا فام بنع بعض الاشهارات من بتها » عبر وسانل 
الإعلام المختلفة » نظرا لما تلحقه بد من أضرار . 

وسبب ذلك أنه لما عرفت السوق ؛ إجتياحا كبيرا للسلع والخدمات تكاد تتقارب كلل منها من 
حيث المواصفات والمزايا ٠ر‏ بجد المهنين خر جا للتعريف بسلعهم ومزاياها وقدرها على إشباع 
الرغبات المشروعة للمستهلك »إلا عن طريق الاشهارات التجارية ؛ التي تعد عاملا من عوامل 
المنافسة المشروعة »سواء في تحسين نوعية وجودة السلع والخدمات المعروضة »أو في تخفيض تنها . 
ولكن على حد تعبير :".1. "۸018٤۸1‏ ل ':"أحيانا يحمل الإشهار قناعا ٬لايصل‏ الى المدف 
امنود اراس مرفوع کما کال مر جرا منه ؛ بأن يكون مضللا »أو مضرا بصحة المستهلك › 
وذمته المالية »أو تمه في نقتد بالسلع والخدمات المطروحة للبيع .' 

فتنعكس سابا على قواعد المنافسة من حه » وعلى حق المحلقي من جهة ثانية ؛ في تلقية معلومات 
صادقة »تطمننه و تز كد لد » بأن السلعة أو الخدمة المقتناة » تلبي له فعلا رغباته المشروعة.و بالتالي 
فان ضرورة حماية الستهلك لاشك فِها . 

و من خلال بعض القوانين العامة منها و الخاصت التي قمنا بدراستها لاسيما مشرو ع قانون 
الاشهار لسنة 1999 2)*. توصلا الى تصنيف ٠‏ نلائة أشكال من الإشهارات التجارية احظورة 
قانونا نتداوها ف مطالب ثلاث على النحو التالي : 


voir: Robert le Duc, le pouvoir publicitaire, B ordas , Paris , 1974 , p 194.‏ *)1 
2 أنظ : مشر و ع قانون الاشهار الوارد ف ار يدة الر ية . لمداولات جل الأمة . الجلسة عشرين المنعقدة 
a Ce a ge U E GEF (‏ ت 


يوم 26 جويلية 9 . طبعت مجلس الأمة . بوم 29 أو ت1999 ر ملحت رقم 3 ). 
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ففي مطلب أول نتناول الأشهار المضلل ء أما في مطلب ثان نتعرّض للإشهار حول بعض السلع 
و الخدمات أما من خلال المطلب التالتث سنتطزق الى الإشهار حول ترقية المبيعات. 


الطلب الأول : خطر الإشهار الملضلل : 


تجدر الإشارة أولا أنه توجد في الجزانر نصوص قانونية متفرَقة و مبعثرة هنا وهناك ؛ قدف إلى 
حاية المستهلك من الإشهارات التجارية » من قريب أو هن بعيد 1)*. إلا آنه لا يوجد إلى حذ اليوم 
نصا قانونیا یعا ل الاشهار التجاري بذاته » و الذي من شأنه حاية الجمهور المتلقي له. 

و نظرا للعدد اهائل من هذه الإشهارات التي عرفتها بلادنا مؤخرا عبر محتلف الوسائل الإشهارية 

ر السمعية › البصرية. المشروءة منها...) أراد المشرع حاية ا لمتلقي عامة و المستهلك النهائي خاصة؛ 
من هذا السيل الجارف للاشهارات التجارية ؛ التي قد تكون مضللة ء فقدم إلى البرلان 


مشرو ع قانون للاشهار سنة 1999 . و هو المشروع السالف الذكر. 


الملستهلك و كذا في سلو كه الانشاقيء ولکن هذا المشروع مير الور 2)“ مثل نففيريه المشروعين 
التمهيديين الذان سبقاه 3) . 
و بهذا الشكل إذا ‏ يقى قطا ع الاشهار في الخحزانر يعرف تطورا ملحوظا › و خيفا في ظلل غياب 


1 )“و تحمتل هذه القوائين . في تلك الشرانين العامة منها و الخاصة و التي تطزقا إلِها 
في مبحتنا هذا كلما افتضى الأمر ذلك . 
2“ لقد تم تقدم مشرو ع قانون الاشهار لسنة 1999 أمام البرلان . أين تمت المصادقة عله . على 
مستوى الجلس الشعي الوطني . و هي الغرقة الأوني للبرلان . الا أنه تم تجسيده على مستوى 
غرفته الثانية . أي مجلس الأهة. 
3 أنظر: أ) وزارة الاعلام . المشرو ع النمهيدي لفانون الإشهار . مارس 1988 . ( ملحق رقم 1 ). 


ب)وزارة الثقافة و الاتصال . مشرو مرسوم تشريعي حول الأشهار . سبتسر 1992 . ( ملحق رفم 2) . 
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و هذا "خلافا للمشر ع الفرنسي الذي تنه منذ زمن بعيد لتلك الآثار السينة للرسالة الإشهارية 
الكاذبة و المضللة > على نظام المنافسة و حق المتلقي في المعلومات الصّادقة عن السلع والخدمات» 
فأصدر عدة قوانين بحظر عقتضاها ؛ الكذب و التضليل في الإشهارات التجارية " 1" 

و التضليل في الإشهارات التجارية ؛ يتم إما عن طريق الكذب هذا ما سنتناوله في فرع 

أول » و إما عن طريق المقارنة فيما بين السلع و الخدمات المتنافسة » و هذا ما سنعالجه في فرع 


دشر آولاء إلى أن مشرو ع قانون الأشهار لسنة 1999. م يستعمل مصطلح العضليل» كما عنونا به 
مبحتنا هذاء بل نص في المادة 41 منه على الإشهار الكاذب . و في المادة 42 منه نص على الإشهار 
المقارن. 

إلا أننا معنا بن هاتن المادتين تحت عنوان واحد ؛ و هو التضلل › لأن كل من الكذب والمقارنةء 
يفضيان الى تضايل المستهلك ؛ فيشملهما بالضرورة لأنه أوسع منهما. 

و إن كان الدين و الأخلاق يدينان الكذب مطلقاء و القانون لا يرتب آثارا مدنية أو جزائية عليه 
إلا إذا بلغ حدا معيّنا بعس بالعلاقات الإأجتماعية . فقد أصبح يشكل من خلال مشروع قانون 
الأشهار لسنة 1999 جريمة مستوفية لحميع أركانا ‏ و نتداول هذه الأ ركان في فقرة ثانية › 


و في فقرة أولى نتطرق إلى تعريف الإشهار الكاذب. 


"dd‏ أنظر : أحمد ١‏ لسعيد الزقرد . الخحماية القانونية هن الخداخ الأعلاي في القانون الكويقي 
و المغارن . مجلة الحقوق . الكويتية . 1995 . العدد الثالث . ص 143 . 
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الفقرة الأولى : تعريف الاتهار الكاذب: 


عندما بحثنا في قاموس المنجد في اللغة و الإعلام |)* عن تعريف الكذب لغة وجدنا معناه أنه 

" ضد الصدق » آي : أخبر عن الشيء بخلاف ما هو مع العلم به ' 

آما اصطلاحا : نلاحظ أن هناك نصوصا قانونية » تناولت في فحواها الإشهار الكاذب › إما باللص 
عليه صراحة » كما ورد في الفقرة الأولى - الا من دفتر الشروط التحارية للتلفرة الوطنية 2)“ 
و الآ نصها :" تعد محظورة و على وجه الخصوص الرسانل الإشهارية المخالفة للآداب العامة و 
EO ELE‏ 

أو بالنص عليه بصفة ضمنية » أين نستنتحه هن مفهوم المخالفة للصياغة العامة للنص .و نذكر 
على سبيل المثالى »نص المادة 38 فقرة آولى من المرسوم التنفيذي رقم 101-91 3 )* بو تقابلها 
نص المادة 37 فقرة أولى من المرسوم التنفيذي ر قم 103-91 4 )* بو التي نصها :"ينبغي أن 
يكون حتوى البلاغات الإشهارية » مطابقا لمستلزمات الصدق و اللياقة و احترام الأشخاص ...". 
و على ضوء هذه المادة نشهم أنه على الرسانل الإشهارية أن تكون صادقة في فحواها »وبالتالي إن 
لم تخضع هذه الأخيررة لقواعد الأمانة ر الصدق › فهي رسالة إشهارية كاذبة وجب ردعها . 


1 أنظر : الممجد في اللّغة و الإعلام . دار المشرق . بيروت . الطبعة الثانبة . 1984. 


2)* voir : ENTV , direction commerciale „, conditions commerciales et conditions 
générales de vente, généralité ( 1-3 ) date d’ effet 01 décembre 1999.( annêxe 4 ) 
أنظر: مرسوم تنفيذي رقم 91- 101 . المزرخ في 20 أفريل 1991 . يتضمن منح امتياز عن‎ 3 

الأملاك الوطية و الصلاحيات و الأعمال المرتبطة بالخدمة العمومية للتلفزيرن ‏ إلى المؤسسة 

العسومة للتلفريون . جريدة ر ية عدد 19 . 

4" أنظر : هر سوم تشيدي رقم 01 103 . المزرخ ف 20 افریل 1 . بتضمسن مح امتياز عن 

الأملدك الوطة العقارية و المنقولة و الصلاحات و الأعسال المرتبطة بالث الاذاعي السسعي 


إلى المزسسة العسومية للإذاعة المسسوعة . جريدة رة عدد19 . 


و لكن الشيى الملفت للانباه حول هذه المواد أا تنص على الاشهار الكاذب و تجّمه ؛ولكنها 
لا تعرفه › مما يوسع من السلطة التقديرية للجهة القانمة ببث الإشهار عبر وسيلتها الإشهارية › 

في رفض هذا الأخير على أساس الكذب. هذا ما تؤكده الفقرة الأولى-رابعا » من دفتر الشروط 
المتعلق بالتلفزة الوطنية > السالف الذكر. 

وهذا ما أكده لنا كذلك » أحد المسؤولين عريدة الخر 1 " على أن الإشهار في جال الصحافة › 
لامخضع » لقانون خاص به » بل يخضع هذا انجال اليوي لقواعد أخلاقيات المهنة ء و بالتالي إذا 
ارتئ لرئيس التحريرء بأن الإشهار التجاري الذي بين يديه كاذبا » إمتنع عن نشره في الجريدة ." 
وأما فيما بخص النصوص القانونية التي وجدنا فيها تعريفا للإشهار الكاذب » فقد تمثلت في 
المشاريع التمهيدية الثلائة المتعلقة بقانون الإشهار ‏ و التي نتداوها وفق تسلسلها الزمني كالآن : 
بالر جو ع الى المشرو ع التمهيدي لقانون الإشهار لسنة 88 وبالضبط إلى نص المواد : 54 و55 و56 
منه 2)" ٠‏ يوحى من خلاها للقارئ أن هناك ثلانة أنواع من الإشهارات التجارية المضللة الحظورة» 
فالمادة 56 تنص على الإشهار المقارن . والذي نتطرّق اليه في حينه . 

أما نص المادة 55 منه » هو الذي يعرف الاشهار الكاذب . وأما فيما بخص المادة 54 » فتعد مثابة 
حجرة عثرة في هذا الصدد » وهذا راجع للصياغة الغامضة التي جاء فيها النص والمبهمة ء نظرا 
لاستعمال المشروع لمصطلحات غر دقيقة وواضحة . ما يجعل نيته غير بارزة »وواضحة بصفة 
جلية »خاصة بنصه على مصطلح تقليد »والذي نعتقد أنه قد وضع في غير مكانه » بحيث يوحي من 
أول وهلة أن المشرو ع قد استحدث نوعا ثالثا من الإشهارات التجارية الحظورة › 


1) مقابلة مع مسزول ر رئيس التحرير ) بمصلحة الاشهار .بمجريدة الخبر .يوم 07 ديسمير 2000 . 
عقر الجريدة ٠‏ دار الصحافة طاهر حاووت .اول ماي .اجخزانر . 
2 انظر :نص هذه المواد کاملا فی ر ملحن رقم 4 ) . 
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ولكن بالتمعن الحجد في فحوى المادة »نستنج أن نيته م تتجه إلى ذلك قط ا“ لذلك کان من 
الحخثذ لو نترك مهمة التعريف بالتقليد ؛ والذي نعني به في هذا الصدد :"بث معلن ما لرسالة 
اشهارية للتعريف بساعه أو خدماتد > عبر وسيلة إشهارية معينة » فيجيى معلن ثان ليبث نفس 
الرسالة الاإشهارية وقي نفس الوسيلة الأشهارية »معلنا عن سلعه وخدماته هو > نما يحمل المتلقي إلى 
الإعتقاد أن هذه السلع والخدمات المعلن عنها تنتمي إلى منشأة تجارية واحدة » وهذا ما يضر 
بالمعلن الأول طبعا . 

وكذا ترك مهمة معاقبته ٬للقانون‏ الذي بحمي حقوق الملكية الفكرية وبراءة اللإختراع »كما قام 
به المشروع التمهيدي لقانون الاشهار لسنة 92 » بحيث نص على التقليد في الإشهارات التجارية 
بصفة مستقلة »من خلال نص المادة 59 مند باعتباره بعس حقوق المؤلف »ویتم ردعه وجب قانون 
الملكية الفكرية . 


ل" لأتنا لو افترضدا بداية :أن المشرو ع قد اتجهت نيته إلى تعداد الإشهارات الحظورة من خلا 
المادة 54 کي بقرم بعدها بتعریف کل اشهار على حدی فی مراد لاحقة . فان هذه الفر ضية 
مستبعدة مادام المشروع قد استبق الأحداث بتعريشه للاشهار الكاذب من خلال هذه المادة ولي 
مادة لاحقة أخرى .ومن جهة ثانبة لالجد نعريفا للتشليد في الإشهار النجاري إلى جانب تعريف 
الإشهارين الكاذب رالمارن . 

وكا تستبعد نية المشروع في استحداث نوعا ثالثا من الإشهارات الحظورة ٬لأنه‏ عمليا لاو جود 
لوسانل إشهارية تحاول انجازفة ببث رسانل إشهارية ليست ملكا للمعلن المتقدم جا أمامها . 
فأخلاقياقا المهنية . لاتسسح عثل هذه المسارسات . وهذا ها تؤكده الفقرة التانية -أولا الواردة في 
دفتر الشروط العجارية والشروط العامة للتلشريون .السالف الذكر رملحق رقم ههء) 

ومن جهة أخرى لو قصد المشروع فعلا حطر نوعا جديدا من الإشهارات التجارية إلى جانب 
الاشهارات الكاذبة والمهارنة . كان عله بدلا من تكرار مصطلح كذب في بداية المادة 54 الرارد 
فى عبارة إغفال وفي فمايتها فى عبارة "تماما كما بنع الاشهار الكاذب ".ان يضع كلمة تقليد - 
اللصوص علها في ذات المادة -في العبار ة الأخيرة والمدكورة "تفا فترد کالآن "تماما كما يمع 
اليد في الإشهارات " فبهذا الشكل إدا تكون نية المشروع في استحداث نوعا ثالثا هن 
الاشهارات التجارية والواجب حظره .جالية وواضحة للعيان . 


وإنما ذهبت نية المشرو ع > من وراء ذلك التكرار الناتج عن استعماله مصطلحات غر دقيقة 
وأخرى في غير مكانا ب إلى الربط بين المادة 54 والمادين 55 و56 منه »و جعلها تكمل بعضها البعض 
فبداية عرف المشروع في نص المادة 54 مند مجموعة من العناصر المكونة للسلع والخدمات التي من 
شأها أن تكون محل مقارنة أو كذب في الإشهار التجاري لبان بعدها كي يعرف الإشهار الكاذب 
والمقارن في مادتين مستقلتين . 
فياحبذ لو ور على نفسه كل هذا الغموض والعناء ءبآن أدرج فحوى المادة 54 في المادتين 55 ر56 
فنكون بذلك أمام نوعين من الأشهارات المضللة . 
وان الشيى الملاحظ حول المشرو ع التمهيدي لقانون الإشهار لسنة 92 » أنه أوقع نفسه في نفس 
المشاكل التي سبق وآن وقع فيها المشروع التمهيدي لقانون الإشهار لسنة 88 فنوجه بذلك لنص 
المواد 69 و70 و71 منه ؛ نفس الملاحظات الي وحَّهت للمواد السالف معالجتها ٬لأها‏ تحمل نفس 
الصياغة مع تغبير طفيف لبعض الألفاظ ‏ فا مادة 69 تتناول في فحواها العناصر التي بمكن أن تكون 
حلا للاشهار الكاذب 
والمادة 70 تعرّف الإشهار الكاذب ما المادة 71 فنعرّف الإأشهار المقارن .. 
فتتوصل بذلك إلى نفس النتيجة التي توصان إلبها حول المشرو ع التمهيدي لقانون الإشهار لسنة 
8 “ وهي ضرورة دمج فحو ى المادة 69 في نص المادتين 70 وا7 هنه . 
وأما بخصوص مشروع قانو ن الاشهار لسنة 99 . فقد اختصر كل المنعرجات › وذهب مباشرة 
إلى تعر يف الاشهار الكاذب . في مادة وحيدة وهي المادة 41 » دون الإشارة إليه في مواد مبعثرة ؛ 
كما فعل المشروعين التمهيديين لقانون الإشهار الذين سبقاه . 
ولكن الملاحظ حول مجمل هذه المواد ٠‏ التي حاولت تعريف الإشهار الكاذب › أا مستوحاة من 
القانون الفر نسي »و بالضبط من نص الادة ده . فقرة أولى من القانون المعروف بإسم قانون 
ROVER‏ 1“ والق أدر جت فى نص المادة 1-121 2)' من قانون الإستهلاك الشفرنسي . 
والملاحظ كذلك ٠‏ أن المشاريع التمهيدية لفانون الإشهار الثلائة . قد أخحذت من هذه المادة المهم 


ونسيت بذلك الأهم . 


1)* voir :L’art 44 ,in (Pierre et François) Greffe , la publicité et la loi , librairies 
téchniques , Paris ,annêxe 5, 3èême édi ,1977, p 337.5 . 

voir aussi : Guide Dalloz juridique , IVY, MAR-REQ , p} 423. 

2)* voir :l?art L -121 .code de la consommation . annoté par Calais-Auloy , 
Dalloz ,Paris „, 4 ême édi 1999 , p 23. 


ib) 


لان نص المادة وهي في فقرها الأولى » جاء في شكل واضح وشامل ‏ م ينس منه المشرع شينا » 
بحيث كن تقسيم فحواها إلى عناصر أساسية ثلاث )١‏ “وهي : 
العنصر الأول :يتمشل في ضرورة وجود اإشهار. 
العنصر الاي :أن يحوي إدعاءات اشارات »عرزو ضا خادعة أو مضللة . 
العنصر الغالث :واردة (العنصرالثافن ) على واحدة من البيانات التي عدّدقًا المادة 44 في فقرقا 
الأرلى »والتي تتعلق إما بالسلع أو الخدمات »واما بصفة » أو شخصية أو تصرفات المعلن اتجاه 
متلقي المعلومات . 
فإذا تناول كل من المشروعين التمهيدين لقانون الإشهار لسنتي 88 و92 العنصرين الثاني والثالث 
- علما أن العنصر الأول مفرغا منه - بصفة مستقلة عن بعضهما البعض حيث يتخللهما الكثير من 
فان مشرو ع قانو ن الإشهار لسنة 99 ٠١‏ كتفى بتناول فقط العنصر الان وهو المهم ناسيا بذلك 
الأهم والمتمقل في العنصر الفالث › الذي ساعد القاضي في حل القضايا المعروضة عليه خصوص 
الاشهارات التجارية المحناز ع فبا . 
‌ ل 

ومن جهة ثانية » نلاحظ أن تعريف الإشهار الكاذب ؛ تم وفق طريقة المشرع الجزائري والمتمثلة 


في تعداد أساليب الكذب . والني سنراها في الفقرة الثانية من هذا الغرع . 
الفقرة الثانية : أركان جرية الكذب الاشهاري : 


يعتبر بعض الفقهاء 2)“الإشهار التجاري واحد من نشاطات الإنسان ؛ أين يكون الكذب فيه 
محظورا ومعاقبا عليه في قانون الإشهار »مشكلا بذلك جرية مستوفية لأر كاها . 

فإ لى جانب الر كن الشرعي المتمثل في نص المادة 4۲ الق تجرمه » فهناك ركنان آخران والذان 
سنسلط الضوء عليهما . 


1)* voir :Roger Houin et Michel Pédamen , droit commercial , précis dalloz , 
9ême édi ,1990 , p 890. 

voir aussi : Régis Fabre , droit de la publicité et de liı promotion des ventes , 
dalloz , Paris „, 1996 , p 19. 
2)* voir : Janine Brémond , la publicité , collection proll,1977 , p 35. 
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کما آشرنا آعلاه »ان مشرو ع قانون الاشهار ؛ قد اقتبس تعريف الإشهار الكاذب من نص المادة 

4 فقرة أولى » ولكن بصفة جد محتشمة يث لم يأخذ منها الا الجملة الأول مع إدخال تعديل 

عليها » فأسفر عن النتيجة التالية : 

آنه اذا کان کل من الخداع والتضليل يشكلان الر كن المادي رة الإشهار الكاذب في القانون 

. fausse ou de nature a induir en érreure : الفرنسي لسنة 73 حسب غبار‎ 

فإن الكذب في المادة 41 من مشرو ع قانون الإشهار لسنة 99 » يع العنصر الوحيد المشكل رة 

الاشهارات الكاذبة في القانون الجزانري » حسب عبارة :"...خاطنة من شأها خداع المستهلك ." 

والسبب في ذلك راجع »الى ذلك التعديل المشار له سابقا » ويتحسّد هذا الأخر في حذف كلمة 

"أو " التي تفيد الخيار بين الكذب والخداع . 

وليس هذا فحسب بل أسفر عن هذا التغيير عدة ملاحظات تتمتل فيما يلي : 

لم يستعمل المشر ع الفرنسي مصطلح الكذب لتجرم الاأشهارات التجارية الكاذبة »بل استعمل 

مصطلح التضليل »على اساس أن هذا الأخر ٤‏ أوسع من الأول من حيث النطاق فيشمله 

بالضرورة . 

إن لم يو جد حلاف بن الكذب واخداع من حیث الطبيعة › ڪيٺ يو ديان إلى تضليل المستهلك › 

فلا بجحب أن نفهم › آنه لما حذف المشرو ع الخيار بينهما رالكذب -الخداع )قد ساوى بينهما في 

الدرجة والقوة .لأن الكذب أدين درجة من الخداع » بحيث يعد واحدا من أساليبه » فهو بذلك 

اوسع وأا ف اول 

فخداع المستهلك لايتم فقط »بالكذب عليه » بل يتم كذلك باستعمال المعلن لطرق تحايلية › أو 

حتى بذ كر بيانات حقيقية في عبارات كاذبة .وبالتالي لو أبقى مشروع قانون الإشهار لسنة 99 على 

الجملة كما هي دون إدخال تغيير عليها ؛ لاكان ذلك أفضل أو على الأقل › لو احتفض عصطلح 
انب 

الخداع » وركز عليه بدلا من الكذب لكان أفضل كذلك »كما فعل المشر ع المصريا1)* 


1 أنظر : حسين فتحي .حدود مشروعية الإعلانات التجارية لحماية المحجر والمستهلك . مجلة احاماة المصرية . 
العدد الأول . 1992 . ص 19 وها بعدها . 
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وحسب نص الادة 41من مشرو ع قانون الإشهار السالف الذكر بنلاحظ أن الكذب يتم بواحد 
من الأساليب الغلاثة والمحمثلة فيمايلي :الادعاءات الإشارات » عروضا خاطئة . 

والملاحظ حول هذه الأخيرة أا أعمال إبجابية يقوم جا المعلن .ولكن كما نعرف. أن الكذب هو 
إظهار الشيى على غير حقيقته »أو إلباسه مظهرا يالف ماهو عليه في الحقيقة والواقع .1)“ 

فيتم إذا الكذب إما بشعل إيجاي أو سلبي » فيعاب على هذا الأساس » على نص المادة 41 أعلاه › 
باغفال المشروع للشق الثاي للكذب؛و المحمة في الترك :آي باتخاذ موقف سلبي يمتنع فيه عن ذكر 
بيان ما ؛ يتعلق بالسلع والخدمات محل الاشهار »اذا كان هذا البيان أثر في اتخاذ قرار الشراء ؛ 
لو علم ا تهلك بد لا أقدم على التعاقد 2)". 

وكما يعاقب هذا المشروع »الاشهار التجاري الكاذب ؛ مهما كانت الوسيلة الإشهارية التي قامت 
ببته »وهو الحال كذلك في القانون الفرنسي والكويق . 

برجوعنا إلى نص المادة 44 فقرة أولى نرى أن المشر ع الفرنسي ل يكتف بذكر محل الإشهار 

الكاذب ؛ و المعمثل في المال أو الخدمات » بل ذهب إلى أبعد من ذلك »حيث عدّد جلة هائلة من 
العناصر 3)* التي قد تكون محلا للكذب في الاشهار › ويمكننا تصنيفها إلى قسمين أساسين »بعضها 
يتعلق با لمال أو الخدمة حل الإشهار » وعناصر أخرى تتمثل في شخص أو صفة أو تصرفات المعلن 


1 أنظر : عبد فضيل محمد أحمد .جريمة الخداع التجاري في نظام مكا فحة الغش التجاري 
السعرودي بمجلة الحقوق .الكويتية .العدد الرابع . 1994 . ص 135 . 
voir : Tri.corr .Paris , 3 Fev 10980 , rev trim. drot . com , 1900, obs : J.‏ *)2 


Escarra et R. Houin. 
2300 وتتمحور هذه القضية حول إشهار متعلق برحلة لمدة أسبوعین بثمن 3650 ۴ ۴ للكير و‎ 


۴ ۴ للصغير . في حين أن هذه الأتمان تتعلق إلا يوم واحد من العطلة .اليس هذا الإشهار قاس 
بكتمان الحقيقة على المسافر ؛ 
voir : Serge G uinchard , publicilê et droit pénal de la concurrence et de la‏ *)3 
consommation , J.Cl. ,Contrats .Distribution , fase 1590-1 et fase 1590-2.‏ 
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على خلاف مشرو ع قانون الإشهار لسنة 99 . الذي اكتفى بذ كر محل الإشهار والمحمثل في 
السلع والخدمات ؛ دون تبيان نوع المعلومات التي قد يرد عليها الكذب الإشهاري هذا من جهة ؛ 
ومن أخری نری أن المشروع ؛ استعمل كلمة رمواد ) في نص الادة ا وهذه الأخيرة تعد شينا 
منقولا ؛ قد يتجسد في "المنتوج »أو البضاعة او الفا ا ...وبالتاي لاجد مكانة لمفهوم 
العقار بين هذه الم طلحات الجحسدة مهوم المنقول فقط . 

على خلاف كلمة «ءط باللغة الفرنسية ؛ والتي تر جنها الصحيحة باللغة العربية مال › فيشمل 
هذا الأخبر ؛ مفهوم المنقول والعقار معا . 

لذلك يتوجَّب على المشرو ع الجزانري التنبه إلى هذه الأخظاء في الترجمة » فالضرر المترتب عن 
الخداع الإعلاي الوارد على العقارات »شأنه في ذلك »شأن الضرر المترتب على الخداع الإعلاي 
المتعلق بالمنقولات والخدمات . 

بعد أن فرغنا من الر كن المادي لجرعة الإشهار الكاذب ٬نتداول‏ في نقطة لاحقة ركنها المعنوي . 


انيا : الركسن المعنوي : 


هل القصد الجناني ضروري لقيام جرعة الإشهار الكاذب أم لا ؟ لقد اختلفت وجهات نظر 
الفقهاء بفرنسا »حول ضرورة توفر سوء النية في الإشهارات العجارية الكاذبة »وتذبذبت أحكام 
احاکم »ي اعتبارها جرعة عمدية تارة »وغير عمدية تارة أاخرى الى أن فصلت محكمة القض ف 


الآأمر فانيا 2)". 


ا“ أنظر تعريف هذه المصطلحات في نص المادة التانية من المي سوم التنفيذي .رقم 39-90 . المؤرخ في 30 


. 05 جانفي 0 . يتعلتق بالرقابة والحودة وقمع الغش . جريدة رة عدد‎ 
2)* voir : Cass.crim,4 déc.1978 :D .i979 ,I.R, PISO : حيث صدر في طرق الحكم‎ 
« attendu que Part 44-1 de la loi du 27 dêc73, ı'Cxige pas que la publicilê qui 
prévoit et rêprime èã été faite de mauvaise foi » 
: ثم توالت الأحكام على هذا النحو . أنظر كذلك‎ 
*Cass . crim , 20 mars 1979: JCP,.1979 , ed ,G , iV, 185. 
*Cass . crim „, 15 fev 1982 :D .1983,pض275‎ note : Mayer el Pezzio ,2 juin 1982: 
G.P.1983, somm , 8 
* Roger Houin et Michel Pedanıan , droit cosnmercial, أنظرفي هذا المعنى كذلك‎ 


précis dalioz „ême edi 1990, p 89û 
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حيث اعتبرت الكذب الاشهاري من المحرانم غير العمدية »ولكن لم توضح موقفها إن كانت جرعة 
أساسها الاشال أو عدم الحيطة . 

ونظرا لعدم وجود أي اجتهاد في الجزانر في جال الإشهارات التجارية › فإننا عند دراسة نص المادة 
1 من مشرو ع قانون الاشهار لسنة 99 » وبالضبظ فحوى العبارة "من شأها خداع المستهلك ٠'‏ 
فهل نستشف من خلاها أن جرعة الإشهار الكاذب »جرية عمدية »كما راح اليه امد السعيد 
الزقرد 1)* عند تحليله لنص المادة الخامسة من مشرو ع قانوك الإشهار المقدم لدى مجلس الأمة 
الكويقي . 

وبالتالى إذا ما اعتبرنا هذه الجريمة عمدية » فقد بتنصل المعلن عن مسؤوليته إذا ما أثبت أن تضليل 
الملستهلك كان نتيجة إمال منه و عدم حيطة. 

و إذا ما اعتبرنا جرعة الإشهار الكاذب في القانون الجزانوي ؛جريعة غير عمدية » كما قورت أو 
ذهبت إليه محكمة النقض الفرنسية في قرارها المبدني» يمكن للمعلن التتصل من مسؤوليته إذا ما 
أثبت أنه قد قام بكل إجراءات الفحص و المراقبة ؛ الضرورين على البيانات الواردة في الرسالة 
الاشهاريةء خاصة إذا كان سبب تضليل المستهلك قد تم عن طريق حجب معلومات عليه » ر تعد 
هذه الحالة الأخررة عثابة نقص قانوي في نص الادة 1 » و هذا راجع لإغفال المشروع للشق الثاي 
للكذب ؛ و المحمثل في حجب معلومات عن المستهلك - حسب ماشرحناه سابقا - فعلى هذا 
الأساس لتجتب كل هذه الأنوا ع من المشاكل نفضل: أن يكون الر كن المعنوي لجرعة الإشهار 
التجاري الكاذب مفترض أي تتحقق الحريمة عجرد توافر ركنها المادي . فهذا ما بجعل المعلن أكثر 
حذرا و أشد حرصا 2)*٠سواء!‏ من حيث فحوى الرسالة الإشهارية التي يشترط أن تخضع 
لقواعد الأمانة و الصدق . 

أو حريصا فيما يعرضه من سلع وخدمات على المتهلك › و التي يشترط أن تستجيب 
للمواصشقات القانونية و التنظيمة 3). 


1“ أنظر : امد السعيد الزقرد . المرجع السابق . ص 183 
2)* أنظر: أحد السعيد الرقرد . المر جع السابق ٠‏ ص 184 . 

3 أنظر: المادة الثالفة من قانرن رقم 02-89 . المؤرخ في 07 فبراير 1989 . يتعلتق بالقراعد 
العامة حماية المستهلك . الجريدة الرسمية عدد 06 . 
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الفر ع الثاف : الاشهارالمقمارن : 


إن تضليل المستهلك من خلال الإشهارات النجارية ؛ لا يتم فقط عن طريق الكذب عليه 

بخصوص الخدمات المقدمة له » بل قد يتم تضليله كذلك ؛ عن طريق مقارنة المعلن لسلعه و خدماته 
بسلع و خدمات التاجر المنافس له » بصفة تخلق الشك حول هذه الأخررة أو على الأقل بإخلاط 
الأمر عليه حوها . 

فإذا كان التعريف اللغوي ل“ للمقارنة 


هي : الفحص » إستخراج وجه الشبه و الإختلاف 


المو جود بین شخحصن أو شیتن ' ما يوحي على آنا عملية استخراج أو تبیال عڪاسن کل واحد 

منهما أو مساونهما . فكيف للمقارنة فيما بين السلع و الخدمات المتنافسة أن تضلل المستهلك ؟ 
بعبارة أخرى إذا كانت المقارنة فيما بين السلع و الخدمات تتم ذا الشكل» فكيف ها في الإشهار 
أن تضلل المستهلك بدلا من افادتد ؛ الحواب بكل بساطة : أن المقارنة في الإشهار التجاري › 

لا تتم وفق الشكل السالف الذكر ؛ لأن المعلن في هذا اللو ع من الإشهار غير مستعد للتشكيك 
فی سلعه و خدماته » بکشف مساونها بل بالعکس . انما يعمل علی تبیان حاسنها و مزایاها على 
حساب مساوی السلع و الخدمات المنافسة ها. 

ما بخلق الشك في نفس المستهلك حول هذه الأخيرة › فيترذد بعدها في اتخاذ قرار الشراء لصاح 
واحد من السلع الارن بينها ‏ أو على الأقل ؛ تخلق لبسا في ذهنه » فتخلتط 

عليه الأمور مما يجعله في حيرة من أمره . 

و لاخفى علينا ‏ أنه في كلتا الخحالتين ؛ يتعرض المهني الذي كانت سلعه و خحدماته محل مقارنة في 
الإشهار ٬للأضرار‏ مادية معتبرة . 

فهل يعني هذا الكلام أن الإشهار المقارن مضر بالمستهلك أكثر ما هو مفيد له ؟ 


1“ أنظر :المحد في اللغة والإعلام .دار المشرق . بيروت . الطبعة الثانية ء 1984 . 


لقد اختلفت وجهات النظر بين ميد للإشهار المقارن و معارض له ؛ للإبابة على هذا السؤال . 

فمن الدول التي تيده |)"وتعترف بشرعيته ٬نذكر‏ على سبيل الخال : 

الو لايات المتحدة الأمريكية -اجليترا -السويدى و تعلقه على شرط »عدم تضلل المستهلك. 

و الحال كذلك بالدسبة للجنة الإتحاد الآأورویي ۴ ۴ C١‏ › والقي ترى فيه فواند عدَة ؛ تعود على 

الستهلك والمهني معا › في حدود إقامة مقارنة بين عناصر موضوعية وأساسية وصحيحة . 

وأهم الحجج 2)* التي بنى عليها هذا الإتجاه رأيه نذكر منها : 

-هذا الإشهار يزود المستهلك ععلومات أكثر حول صفات وميزات السلع والخدمات › ولا لا 
عيوها »هما يعنحه حرية وقدرة أكبر على الإختيار فيما بينها . 

- تشجيع التنافس الخاد فيما بين المهنيين ؛ لتقديم أفضل ما لديهم من حيث الجودة والأنمان . 

- تساعد الى حد ما ؛ على سواد الششافية في السوق . 

على خلاف المعارضين » فام يشككون بإمكانية الإشهار المقارن في ترقية إعلام المستهلك ٬لأن‏ 

المعلن لن يقوم ببث ما لا برغب به » وهذا ما يراه كذلك اجلس الوطن الفرنسي للمستهلك 

قي قرار صادر بسنة 1984 ٠)3‏ 

أما بخصوص الفقه والقضاء الفرنسيين » كانا وإلى حد بعيد يعتبران الإشهار المقارن محظورا قانونا 

رغم عدم وجود أي نص قانوي بحظره صراحة » فقد اسسا موقفهما هذا على نص المادتين 422 

فقرة ثانية من قانون العقوبات الفرنسي والمادة 1880 من القانون المدي الفرنسي › علما أن هذه 


المواد لاتحظره بصفة صرححة 4). 


1)* Voir :Serge Guinchard , publicité et droit de la concurrence déloyales , J.CL 
contrats . distribution , fasc 1580; p l6. 
2)* Voir : (Pierre et Françoi) Greffe , la publicité et la loi , librairie téchnique , 
3 ême édi, 1977, p 119. 


Régis Fabre „droit de la publicité et promotion des vente, :ىjعlا أنظر فی هذا‎ “3 


Dalloz , Paris , 1000, p 124. 


4)* Voir : Serge Guinchard . fase 1580 , suscilê, p 9. 


ولم يغيرا موقفهما ؛ إلى غاية صدور قرار عن محكمة النقض الفرنسية بتاريخ 22 چ 1986 1(“ 
يرخص مو جبه الأشهار المقارن إذا كانت الأسعار هي عنصر المقارنة فيما بين السلع والخدمات › 
كما بين شروط مارسة هذا الأخير . ٠‏ ) 
فهكذا إذا ظلت الحاكم متذبذبة في قراراقا حول شرعية الإشهار المقارن في انجالات الأخرى غير 
الأسعار .إلى أن صدر قانون 02 المتعاق بحماية المستهلك » الذي قلب الموازين » فألغى بذلك مبدا 
الحظر واعترف بشرعية الإشهار المقارن بعوجب نص الادة 10 منه 2)* ءوالتي أعيد تنظيمها في 
قانون المستهلك 3)* من خلال المواد 121-14 ۸ 1.121-8 »وفحوى هذه المواد يتمشل في النقاط 
المهمة الاتية : 

-تعرّف الإشهار المقارن وتعدد شروط مارسته . 

-تبيّن أهم التزامات المعلن الممارس للإشهار المقارن . 

- تحدد شروطا خاصة بالوسيلة الإشهارية . 

والسسؤال لمهم الذي يطرح نفسه في هذا الصدد :ما هو موقف المشرع اجزائري من كل هذه 
الإخحتلافات ؟ 
نريد آولا؛ قبل أن نين موقف المشاريع التمهيدية لقانون الإشهار ؛ إن کائت مع أو ضد 
الإشهار المقارن التو قف قليلا عند التعريف الذي جاءت به له . 


1)* Voir : cour . cass , 22 Jiull 1986: D. 1986, J, p 4306. 
—(P ierre et Françoi) Greffe , précité, p 129 û 145. : أنظر في هذا المعنى كذدالك‎ 
Alain B ensoussan „le marketing direct et le droit ,llermes , Paris „, 1994 ,p 178 «° 
2)* Voir :L’art 10 de la loi n° 92-60 renforçant la protection des consommateurs , 
IN, publicité fausse ou de nature ã induire en erreurs , Textes , J .CL, penal . 
annêxe 5. 
3)* Voir: L’art L 121 -§ è 121- 14, code de la consommation , 4 ême édi, 1999, 
annotê par: Calais Auloy , p 33,5. 
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أولا : تعريف الاشهار الارن : 


بالر جوع إلى نص المادة 56 من المشرو ع التمهيدي انون الاإشهار لسنة 88 »و نص المادة 71 من 
الل ال ټیانو ت ا لاٹ نة <9 . زلاحظ آفما مان الأشها, المقارن دول تعريشه 
لشروع لتمهيدي لقانون الاشهار لسنة 92 » نلاحظ آشما رمان الإأشهار المقارن دول تعريقه › 
على خلاف المادة 42 من مشروع قانون الإشهار لسنة وو » والقق تعرفه كالآي :"يمع الإشهار 
المقارن .يعد الإشهار مقارنا ١إذا‏ ذكر منتوجين »أو سلعتين »أو علامتين »أو خدمتين »أو إسمين »أو 
ان الملاحظ من خلال التعريف الوارد في هذه المادة »› أن مشرو ع لسنة 99 ؛ قد مزج بين حل 
المقارنة وعناصر المقارنة .و التي نعني هما ما يلي : 
1 . حل المقارنة 
إن المعلن فى الإشهار التجاري يقارن ؛ إما بين سلعتين وإما بین خدمتن »وهذا ما ورد فعلا قي نص 
امادة أعلاه کیت تنس e‏ منتو جن أو سلعتین أو حدمتن 
“Û bL‏ ت ۳ 3 4 % 3 0 ا 

لكن الملاحظ ان المشرو ع قد حاء عصطلحي السلعة والمنتوج 1( للد لالة على نفس الشيى 
وهوالمنقول المادي > فکان من الحبذ الإكتضاء بأحدها »ما دام العقار لا يدخحل في مفهرمهما › علما 
أن هذا الأخير قيمة مادية لايستهان ها . 
2 - عناصر المقارنة : 
حت فی المادة تتمفل في :"...علامتين » اسمين تسميتين أو صورتين »أو إشارتين ." 
الملاحظ ها كذلك › بامكانية الملشروع الاكتفاء بالعنصرين الأولن دونك البقة الي تعد زاندة › 
ما دامت تۆ دي نفس معن الأورلى مث لانرى فرقا بن كلمة امن وتسميتن فيكفي إذا 
الإحتضاظ با حد ها . 
كذلك الخال بالنسبة لكلمة العلامة التجارية > قد تكون هذه الأخيرة عبارة عن إشارة »أوصورة › 


أو رمز معين الل ... وهذا بغية عيبر 


لے 


ر . . r e‏ 
منتون عن اخر او حل مه ن اخر ی 


1)*ويعرف المتوح على آنه :"كل شى نشول مادي .يكن أن يكون محل معاملات تجارية" وتعرف البضاعة : 
"كل منقول بمكن وزنه أوكيله أو تقديره بالوحدة ويمكن أن يكون موضوغ معاهلات نجارية " .أنظر : المرسوم 
التنفيذي رقم 39-90 . المزرخ في 0ا3 جانەي 1990 . المتعلتق برقابة الحجودة وقمع الغش .جريدة رسمية عدد 5 . 


وبالتالي يكفي للمشروع ؛ ذكر إلا العلامة التجارية التي تفيد المعنيرن الأخرين (صورة -إشارة ) 
الذان يعذان صورة وشكلا ها . 
من خلال هذا التعريف ؛ اول أن نكشف عن موقف مشرو ع قانون الإشهار لسنة 99 حول 
الإشهار المغارك : 


انيا : موقف مشسروع قانوب الاشهسار لسسنة وو اتجاه الإشهار 
الارن : 


تجدر اللأإشارة » أنه من الصعب تياك مو قف مشر وع قانوك الاأشهار لسنة 99 »على غراره 
في المشروعين التمهيدين لقانون الإشهار لسنة 88 رو 92 . 
بحيث نفهم من صياغة نص المادتين 56 ر 71 وبكل سهولة › أن نية المشرو ع قد اتجهت إلى حظر 
الإشهار المقارن بصفة عامة » فتنص المادة 56 وهو نفس نص المادة 71 :"بنع الإشهار المقارن › 
ولاسيما منه الذي جا الى القدح ...' 
نفهم من خلال عمومية الفقرة الأرلى من المادة 56 :ينع الإشهار المقارن :' أن المشررع قد ملع 
كا أنواءع الاشهاء المقار ن سواء الذى بعود بشاندة علي المستهلك والمهني > أو الذى يض هما . 
u‏ س 5 ا 2 ص ا 2 ص حح ا ت ا 2 ت 
ما الفقرة الثانبة من المادة تد کر لا على سیل المخال صورة واحدة من اللإشهارات المقارنة غر 
المشروعة › وهذا ما نفهمه من كلمة '"لاسيما "ال تفيد التخصيص إل صح التعبير . 

ت ت س س 
قانون الإشهار لسنة 99 . لايبرز بصفة واضحة وجلية » وهذا راجع للصياغة 
غير الموفقة التي جيئ ها .فعند قراءتنا الأولى لنص المادة 42 يوحى لنا ؛ بآن المشروع قام بحظر 
الأشهار المقارن من خلال فقرها الأول › ثم ذكر صورة من صرره الحظورة ؛ في فقرة ثانية ؛ 
لكن إذا ما معنا النظر جيدا في هذه المادة › فلانفهم إن كان الأصل هو الإععراف بشرعية هذا 
الإشهار »واستثناءا حظره إذا ما ورد في الصررة التي جى ها من خلاها .أم أن نية المشروع 
قصدت العكس تماما ؟ . و سنجيب على هذه التساؤلات كما يلي : 
نظرا لعمومية صياغة الفقرة الأول من المادة 42 و ال تنص :" بنع الإشهار المقارن " » نفهم أن 
المشروع قد حظر الإشهار المقارن مهما كان شكله . 
لكن نص الفقرة الثانية ؛ هي التق يكمن فيها كل اللبس » فالإشكال لایعود سببه إلى تعريف 
الاشهار المقارن الذي تم من خلاله ؛ المز ج بين محل المقارنة وعناصرها » إنما يتجلى في ربط هذا 


الأخير (التعريف ) بصورة من صور الإشهار التقارن غر المشررعة 
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وكأن حظر الإشهارالمقارن المغروض من خلال الفقرة الأولى » لايعني إلا الصورة الوارد ذكرها في 
الفقرة الثانية »وبالتالي مادون ذلك من إشهار مقارن › فهو مشروع و مسموح به . 

فهكذا إذا نفهم حسب صياغة هذا النص » أن الأصل هر الإباحة و الإستفناء هو حظر الإشهار 
المقارن في الصورة المنصوص عليها في المادة . 

كما يعاب على النص:بأن جعل هدقف المعلن من المقارنة في الإشهار » هو الإستخفاف بسلع 

و خحدمات الغير؛ المنافس له » لكن هذا غير صحيح دانما » لأنه لايرغب بخلق لبس في ذهن 
الستهلك أو خلق شك في نفسه حول السلع و الخدمات المقارن بينها › انما يعمل على التمييز 
بینهما لصا منتوجاته و خدماته فقط. 

إلا أنه قد يتعسّف في حقه في الترويح لمنتجاته ؛ بالإفراط في التمييز بينها و منتوجات الغيرء 

ما ینتج عنه قدح هذه الآخيرة ‏ فتخلق لبسا في أذهان المستهلكين . 

و من صور الإشهار المقارن غير المشروع كذلك › ذلك الذي من شأنه أن يضر بالمهني ر المنافس) 
حیث كانت سعله و خدماتد محل مقارنة فيه » فحط من قيمتها بإاضهار عيوجا » على حساب 
ذکر حاسن و مزایا ؛ ما تر الاعلان عنه . 

و بمكن تعريف انحط : "بذلك الكذب الذي هدفه تشويه معة البضانع أو الخدمات المنافسة › 

أو تلطيخ سمعة منشأة قانمة على انتاجها ك“ 

و يتم الحط من معة منشأة معينة » لما يتضمن صفة أو رمز منشأة أخرى حسنة السمعة » أو ذات 
ساع أو خدمات تتميز بالسمة و التفوّق ٠‏ فلما يرى المشاهد ذلك يعتقد أن هناك موافقة من 


المنافس لاستعمال هذه الصفة أو الرمز 2) . 


ا)* أنظر: حسين فتحي .حدود مشروعية الإعلانات التجارية لماية المحجر و المستهللك . مجلة احاماة المصرية . 
العدد الأول » 1992 . ص 25 . 

2)* voir : Bordeaux, 13 oct 1984 :D. 1985, j, p 607, note : j. guslin 
وقانع هذا القرار: قام مشروخ متخصص في صاعة الملابس الجاهزة عنداتنظيمه عرض للازياء » بحملة إشهارية‎ 
إستخدم فيها أسماء بيرت أزياء فرنية كبيرة ؛ متخضصة و معروفة ؛ و ها سمعة كيرة في تصميم الأزياء و‎ 
المرديلات . فهذا ما أعطى انطباعا بأن هذه البیوت تزود المشروع بالموديلات أو على الأقل تشرف على‎ 
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و لا يعم الإستخفاف بالمنافس بصفة مباشرة » كما نص عليها مشرو ع قانون الإشهار لسنة 1999 
في المادة 42 فقرة ثانية منها فحسب» بل قد يتم المساس بسمعته بصفة غير مباشرة › أين يكن 
جمهور المستهلكين أن يتعرفوا على اناس دون ذكره بصفة شخصية ن* 

و إلى جانب هذه الصور للاشهار المقارن غير المشروع › و التي تناها المشروعين التمهيديرن 
لقانون الإشهار لسنة 1988 و 1992 » هناك صورة أخرى لا تقل أهية عن السالفي الذكر › 

و هي تلك التي تخلق اللبس في ذهن المستهلك » بأن يفضي ذلك إلى جرد الخلط بين السلع 

و الخدمات » و هذا بتشكيك المشتري في عادته الشرائية 2)* على آأساس أن المشتري الذي 
رسخت في ذهنه أن ما اعتاد اقتنازه » هو الأفضل › يتفاجاً » بأنه بدلا من شراء هذا الأخير إشترى 
سلعا لمنشأة أخرى فتقع بذلك البلبلة في أوساط المستهلكين › تما يسبب أضرارا بالغة با منافس. 
إن المهم في هذه الحالة ء أن المشروع قد نص على هذه الصورة » بصفة ضمنية في المادة 43 › مما 
يعطينا انطباعا و كأنه قد أل هذه الصورة ؛ أين نص عليها بصفة مستقلة عن نص الادة 42 التي 
تعرّف الإشهار المقارن و تبن الصورة الأولى الحظورة منه » و كأن لا علاقة ها جا » و يزيد تأكيدا 
في ذلك تلك العقوبة التي خحصصها ها بصفة مستقلة عن الإشهارات المضللة الأخرى. 

و نرجع السبب في ذلك » أن المشروع قد نظر للإشهار المقارن من زاوية واحدة » و هي زاوية 
امنافسة التي تعد عمادا للعجارة ٠‏ ؤ أهمل ذلك الستهلك الذي يشكل طرفا ايا وامهمافي 
الإشهار » فقد يستفيد هذا الأخير من الإشهار المقارن › إذا ما تم بصفة شرعية و صادقة » كما قد 
يعضرر منه بسبب اللبس الذي يخلقه الإعلان فبعرقل بذلك حق المستهلك في الإختيار الحر . 
فياحبذ لو عا المشروع > الاشهار المققارن من جانبيه ' المستهلك و المنافس " في أن واحد› 
فيجسد خلاصة هذه المعالحة في نص مادة واضحة و بسيطة . 


1)* voir : -Paris, 9 avr 1992: D.1993, somm , p 152, note : M. L izorche . 
-Cass.com , 22juil. 1980: G.P. 1981,1, j, p 3, note : J .dupichot . 


من خلال كلا القرارين : قد استعسل المنافس شعارا إشهاريا يدح بصفة غير مباشرة هنافسه 


2)“* أنظر: حسين فتحي . المرجع السابق . ص 26 . 
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و نوى أن عدم توحيد هذا الموضوع في شقيه "مستهلك و مهني ' هو ما کان سبب اختلاف 
الفقهاء و التشريعات حول آشية الاشهار المقارن من عدمه » و بالتالي شرعيته 1)“ 

و في ختام القول » نحن نعتقد أن مشرو ع قانون الإشهار لسنة 1999 ذهبت نيته إلى تحرجم و بالتالي 
تجرم الإشهار المقارن بصفة عامة و نستخلص هذا في النقاط التالية : 

-في ذلك التعريف المعيب للإشهار المقارن »الذي جاء به المشرو ع في نص المادته 42 »و التي تقوم 
بحظر ه في فقرقا الأولى »آين ركزت على صورة واحدة هذا الإشهار الحظور »ر السبب في ذلك 
راجع كما بيناه سابقا »إلى نظرتد القاصرة حول هذا الموضوع . 

-لو رغب المشروع فعل ؛ بالترخيص هذا الإشهار › لفعل مثل نظيره الفرنسي الذي عذدشروط 
مارسته »و التي تع بنابة معايرر للتفرقة بين الإشهار المقارن المشروع و غير المشروع . 
و نرجع السبب في عدم الترخيص به »رعا إلى صعوبة تطبيق هذه الشروط المحميزة بالصرامة »مثال 
ذلك »شرط إلتزام المعلن بإعلام المنافس - الذي ستذكر سلعه أو خدماته في الإشهار -حول هذا 
الإشهار »و الوارد في نص المادة 121-12 1١‏ مفاده أن يرسل المعلن نسخة عن الرسالة الإشهارية 
للمعني بالأمر قبل بها » فقد يستفيد المعلن من تنفيذ التزامد هذا » بآن ينبهه المعني إلى المعلومات 

و البيانات التي من شأفا تضليل المستهلك » و قد لا يتجاوب معه »أي بأن لايتعاون المعني مع 
المعلن » فيتخذ الأول واحد من الإجراءات الآتية 2)“: 

أ) قد يقوم بتغيير أسعاره أو منتوجه »كي يجعل من إشهار المعلن كاذبا . 

ب)قد يعارض المعلن بدعوى إستعجالية من بث إشهاره 3)“ . 


1)* voir : Diete Hoffmann , Consommation , publicité et protection des 
consommateurs en droit communautaire „, J.Cl., Concurrence .consontmatioil , 
Fasc 905, p 13. 
2)* voir : Réger Fabre , précité, p 145 et 149. 
3)“فقد صدر أمر إستعجالي يوم 10 مارس 1998 منعت بموجه شركة لنانية تدعى هنكل » من‎ 
بث رسالة إشهارية حول مسحوق تنظيف « اأ٤ عم » . دف إلى التشهير بمسحوق الشركة‎ 
المدعية « اماه » و ليس إلى الترويح بمسحرقهاء يث وجهت انتقادات لاذغة حول جردة‎ 
الأولىمن خلال الاشارة إله في إشهارها كالأي :"المسحوق المعروف الذي يقرلون عه أنه‎ 
يزيل البقع".أنظر تفاصيل أكثر في المرجع :القاضي أنطران الناشف . الإعلانات و العلامات‎ 
التجارية . بين القانرن و الاجتهاد . "إجتهادات الحاكم المختصة المتعلقة بالإعلانات و العلاقات‎ 


التجارية ". الملحق الثان . مدشورات الحلى الحقوقية . بيروت . 1999 . ص 325 و بعدها . 


ج)يقوم على الأقل بدوره بإعداد إشهار مضاد 

و بناءا على ما قيل سابقا »نرى أنه إذا كانت هذه هي نية مشرو ع قانون الإشهار لسنة 1999 
الحقيقبة » فانناً نؤيده فيها و هذا راجع للأسباب التالية : 

1جرد ذکر سلع و خدمات الغير؛ تعد بثابة قذح له »حتى ولو كانت المعلومات و البيانات الق 
جى هما في الإشهار تعد صحيحة » فالذم في الغير كمااهو معروف لدينا يعد من الصفات غير 
الحميدة »و من جهة أخرى من انحبذ لو يقوم المعلن في إعلان كلاسيكي »ببث رسالة إشهارية 
بصفة ذكية » تجعل المستهلك يشوم تلقانيا عقارنة ذهنية ؛ بين هذه و الخدمات المعلن عنها و السلع 
و الخدمات المنافسة ها . 

ر من جهة ثالثة » على المعلن آلا يعتبر المستهلك الجزانري غيرواع إلى هذا الحد ٬لأنه‏ سريع في 
اكتشاف غلاء سلعة مفارنة بأخرى تماثلها في السوق › وكذا كشف عيوها و عدم جودها رغم 
غلانها . 

2-حتي و إن قام المعلن بإشهار مقارن يتضمن رقانع و بيانات صحيحة جعل المستهلك يسلم 

به فإنه من الصعب على المعلن أن بغر العادات الشرانية للمستهلك › لأن استعمال هذا 
الأخيرلنتو ج معين و بصفة متكرّرة تجعله يتعاطف معه »و يؤمن بفاندته »وزد على ذلك › يتخوف 
الملستهلك من خوض مغامر ة تجربة منتو ج جديد بالنسبة له لايعرف نتائجها »ني حين أنه جد 
متمكن هن نتانج المنتوج الذي يتعامل معه . 

3-الإادعاء بأن الإشهار المقارن يوفر أفضل إعلام للمستهلك »مقارنة بالإشهار الكلاسيكي »فهذا 
القول في رأينا مردود » لأنه لاجديد يذكر في هذا الصدد › فا لمعلن كما يعد مزايا و حاسن سلعه 
و خحدماته »و في المقابل عيوب و مساوئ السلع و الخدمات المنافسة لها » فإن سلعه من دون شك 
لاتخلو هي الأخرى من العيوب .فكما يقال :"المنتو ج الجيد يبيع نفسه بنفسه " 

فهكذا إذا نرى أنه ؛ حسن ما فعل مشرو ع قانون الإشهارلسنة99 › بحظره للإشهار المقارن الذي 
تکشر مساوۋه آکثرمن فوانده . ) 
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الطلب الشاي : حظر الاشهار التجاري حول بعض السلع 
و الحدمات : 


إذا كان المعلن بهدف من خلال اشهاراته التجارية ءال الترويح لسلعه و خدماته ؛ عن طريق 
إعلام المستهلكين بأهم مزاياهاو مواصفاقا و كذا مكان تواجدها » فإن أحقية المتلقي في الإعلام ؛ 
لاتتوقف عند هذا الحذ » بل له كل الحق في معرفة الأخطار التي قد دده ؛ من جراء استعماله 
فهكذا إذا ء تبرز دور اينات العمومية التي تتخذ على عاتقها مهمة إعلام المستهلك حول خطورة 
هذه السلع أو الخدمات » عبر لات ذات منفعة عامة ؛و التي تعرف بالإشهار الأجتماعي »› مبينة 
من خلاله أهم إجراءات اليطة ر الحذر الواحب عليه اتخاذها . مما يجعل بذلك الإشهار التجاري 
المتعلق ببعض السلع ر الخدمات حظورا » و هذا ما سنتطرق البه في فرعين مستقلرن . 


الفرع الأرل : منسع الاشهار التجساري حول بعط السالسسع : 


فقد سبق لنا و أن أشرنا »أنه تو حد فى الجزانر نصوص قانونية مبعثرة هنا و هناك › قدف إلى هماية 
الملستهلك من الإشهارات التجارية » من قريب أر من بعيد » فلم يكتف المشرع من خلا ها بحماية 

المتلقي من المعلو مات الق بتلقاها بخصوص السلع أو الخدمات المعلن نها فحسب ١‏ اغا جت 

أو أبدى اهتماما کبیرا »خمایته في صحته و مصالخه المادية . و خير دلل على هذا › إصداره لعدة 
نصوص قانونية و تنظيمية تتكفل بذلك » نذكر منها على سبيل الإستشهاد: 

- قانون الصحة العمومبة 1)“ 


1 3 . # 
مرسوم بحدد شروط انتاج مواد التجمبل 2) 


1)* قانون رقم 05-85 . مؤرخ في 16 فيفري 1985 . المتعلق بحماية و ترقية الحة » جريدة 
رة عدد 30 . 

2 * هرسوم تنفذي رقم 37-97 . مؤرخ فی 17 سبتسیر 1997 . تعلق بتحدید شروط ر كيفية 
صناعة مواد التجمل و العظف البدي و تسوبقها . حريدة رمية عدد 04 . 


-مرسوم متعلق برقابة الجودة و قمع الغش 1) 

-قانون متعلق بالقواعد العامة لخحماية المستهلك 2)“ › 

و أخيرا قانون العقوبات 3)* الذي يردع كل تصرف من شأنه الإضرار بالمستهلك › على وجه 
الخصوص في صحته . 

و لم يتوقف المشرع عند إصدار هذه النصوص القانونية فحسب» بل جتد عدة أشخاص أكفاء 
مؤهلين للسهر على تطبيق هذه الفوانين و التنظيمات» حت لا تبقى جرد حبر على ورق » 

و من جهة ثانية ؛ السهر على تحقيق الرّغبة المشروعة للمستهلك › لأن هذا الأخير يرغب دانما 
في تلقي مقابل حقيقي من السلع و الخدمات التي اقتناها لقاء التمن الذي دفعه »و كمايرغب 
بالدرجة الاولى أن لا ق صحته بسوء . 

و من بن هزلاء الأشخاص جد: رجال الشرطة القضانية الوارد ذکرهم في قانون الإإاجراءات 
الجحزانية 4)* و الأعوان التابعين لمصال مراقبة الحودة و قمع الغش المنصوص عليهم في المادة 15 
من قانون 02-89 »و أخيرا رنيس اجلس الشعبي البلدي في بلديته و الوالي في ولايته › باعتبار ها 
معمععان بصفة الضبطبة الإداربة و الفضانبة 5)* بحيث لايسهران فقط على تطبيق القوانين 
الصادرة في تراب الجمهورية »حسب ماتؤ كده نص الادتان 69 6)" و 51 7)"إنما يعملان جاهدا 
على الحافظة على السكينة العامة و الأمن العام و الصحة العمومية . 


ا)“ مرسوم تنفيذي رقم 39-90 . مؤرخ في 30 جانفي 1990 . منعلق برقابة الجودة و قسع 
الغش . جريدة رسمه عدد 05 . 

2“ قانون رقم 02-89 . مؤرخ في 07 فيشري 1989 . متعلتق بالقواعد العامة لحماية المستهلك . 
حريدة رة عدد 06 . 

3)“* أهر رقم 156-66 . مؤرخ في 08 يور 1966 . يتضسلن قانون العقوبات جريدة رسمية 
عدد 49 . المعدل و المتسم . ٠‏ 

4“ أنظر نص المواد : 12 إلى 18 . التي تناول في فحواها ضباط الشرطة القضانية ٠‏ و المواد : 

9 إلى 27 القي تتناول أعوان الشرطة القصانية من الأمر رقم 155-66 . المزرخ في 08 يونيو 

6 . المتضسن قانون الاجراءات اخزانية . جريدة رية عدد 48 . المعدل و المحضم 

5“ أنظر: المادة 28 فن الفنم اا حت وان في سلطات الرلات قي جال الشرطة 
اا من قانون الاجراءات ا لحز انية أعلاد. 

6 أنظر :نص المادة 69 .هن القانون رقم 08-90 .المؤرخ في 17 أفريل 1990 . يتعلق باللدية . 
جريدة ر ية عدد 15 . 

7“ أنظر :نص الادة 51 . من القانون رقم (09-90 . المؤرخ في 17 أفريل 1990 . يتعلتق بالولاية . جريدة 


ية عدد 15 . 


لذلك علينا منذ البداية أن نتفقء على آهم السلع المراد التر كيز عليها في فرعنا هذا ء و المحمثلة 
أ - التبغ و الكحول › نظرا لما يسبباند من اثار سلبية على صحة المستهلك . 

ب- المواد الصيدلانية » بحيث تعود هي الأخرى بأضرار لا يستهان با على صحة المستهلك › 
إن استعملت في غير لها . 

و على هذا الأساس نتناول في فقرة أولى : التبغ و الكحول › و في فقرة ثانية : المواد الصيدلانية. 


الفقرة الأولى : حظر الإشهار حول التبغ والكحول: 


كما آشرنا سابقا » أن هناك عدة نصوص قانونية و تنظمية تعمل على حاية الستهلك في صحته 
و مصالخحه المادية . 

فيشتر ط البعض منها » أن توفر المنتو جات بصفة عامة ؛ الضمانات اللازمة ضد كل خطر قد يهدّد 
المستهلك في سلامته الضصحية و للمادية يا 

و يشتوط البعض الآخر منها ء اتخاذ جميع التدابير الوقانية اللازمة من المخاطر > التي قد تتسبب 

فيها السلع »هماية لمصاخ المستهلك المادية و المعنوية 2)*. ۰ 

إلا أن النص الوحيد باستخناء المشاريع التمهيدية المتعلّقة بقانون الإشهار »الذي نص صراحة على 

الإشهار التجاري حول البغ و الكحول بيعمغل في قانون الصحة العمومية › بجحيث ينص في مادته 
5 :" الإشهار حول التبغ و الكحول محظور " 

و نظرا للصياغة العامة التي جاءت فيها نص المادة » نتوصّل إلى النتائج التالية : 


2)“ أنظر في هذا المعنى : نص المادة الثالئة من المرسوم التنشيذي رقم 272-92 . المؤرخ في 06جوان 
2 ,. يحدد تكوين الجلس الوطنى خماية المستهلك راختصاصه . جريدة رسمية عدد 52 . 


1-الإشهار حول التبغ و الكحول محظور »مهما كانت الوسيلة الإشهارية التي تقوم ببثه »سواء 

تعلق الأمر بالملصقات أو التلفزيون › و عند توقفنا قليلا عند هذه الوسيلة الإشهارية الأخيرة 

و بالضبط عند نص المادة 45 من المرسرم التنفيذي رقم 101-91 1)*القي تنص : 

'تمنع البلاغات الإشهارية المتعلقة بالمنتوجات و الخدمات و القطاعات الإقتصادية الى تکون محل 
. تشريعي أو تنظ 

نفهم من صياق هذه المادة »أن الإشهار يكون ممنوعا » لما يتعلق إعنتوجات تكون فيه هذه الأخيرة 
و من الواضح أنه لما بحظر القانون التعامل مع منتوجات معينة »فان الإشهار حوها منوع هو 

الآخر » فلا نعتقد بو جود معلن سیعمل على بث اشهار فاشل منذ البداية »إضافة إٰى الجزاءات 

العقابية التي ستوقع عليه » فكان من الأفضل لو جاء نص هذه المادة بصياغة أخرى »و هي حظر 

المشرع للإشهار التجاري عبر التلفزيون حول منتجات معينة » دون أن تکون هذه الأاخيرة محل 

حظر تشريعي أو تنظيمي ؛ كما هو الشأن فيما بخص التبغ والكحول »وها غير خارجان عن 

التعامل بطبيعتهما أو بحكم القانون » فيصلحان بذلك أن يكونا محلا للحقوق المالية 2)*»واسغناءا 

الإشهار حوضما نوع حفاظا على مصا ل مستهلكي هذه المواد السامة . 

ونو جه الكلام هذا نفسه ؛ بالنسبة لاشهار هذه المواد عبر الإذاعة المسموعة 3)* . 

التي تباع فيها هذه المواد. 


1)»* أنظر :نص المادة 45 من المرسرم التنفيذي رقم 101-91 . المؤرخ في 20 أفريل 1991 . 
يتضمن هنح إمتياز عن الأملاك الوطنية والصلاحيات والأعمال المرتبطة بالخدمة العموهية 
للتلفزيون ‏ إلى المؤسسة العموهية للتلفزيرن . جريدة رمية عدد 19 . 

2“ أنظر :نص المادة 682 من القانون المدي . الصادر بأمر رقم 75 -58 . المؤرخ في 26 سبتمبر 

5 . المتضمن القانون المدي . جريدة رمية عدد 78 . المعدل والمحسّم . 

3 أنظر :نص المادة 42 من المرسوم التنفيذي رقم 103-91 . المزرخ 28 أفريل 1991 » يتضمن 

إمتياز عن الأملاك الوطنية العقارية والمنقولة والصلاحيات والأعمال المرتبطة بالبث الاذاعي 


السمعي .إلى المزسسة العامة للإذاعة المسسوعة . حريدة رمية عدد 19 . 
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إلا أن هذا المنع غير محترم عمليا فيما بخص التبغ » على خلاف ما هو الخال بالنسبة للخمور › 
بحيث يشترط الأمر 75 - 26 1)*؛ إلى جانب هذا الحظر من خلال مادته 21 2)* على ضرورة 
إلصاق على أبواب الجلس الشعي البلدي و في القاعات الرنيسية لجميع المقاهي و الحانات 
و محلات بيع المشروبات الكحولية الأخرى » إعلانا ينص على أحكام هذا الأمر و الذي يتعلق 
بقمع السكر و حاية القصر » و إن الهدف من هذا الإعلان هو حاية الأحداث ؛ من تعاطي الخمرة 
و الإعتياد عليها . 
1-يحظر الإشهار حول التبغ والكحول ؛ مهما كان الجمهور المستهدف به »سواء تعلق الأمر 
عستهلكي هذه المواد أو غيره . 
1-النتيجة الثالثة ؛ نستخلصها من نص لادة 63 من قانون الصحة العمومية › بحيث تنص : 

"إستعمال التبغ تمنو ع في الأماكن العمومية » وقانمة هذه الأماكن وطرق تطبيق هذه المادة محدد 
عن طريق التنظيم .' 

وعلى ضوء هذه المادة نرى أنه :مادام التبغ منوعا استعماله قي الأماكن العمومية › فإن الإشهار 
المتعلق به في هذه الأمكنة ممنوعا هو الأخر 
۷-وأخيرا يعد منوعا الإشهار التجاري حول هذه المواد »سواء تم ذلك بصفة مباشرة أو بصفة 
غير هباشرة . 
ولقد صدرت عدة أحكام قضانية ٠)3‏ تعتبر تلك الرموز أو الرسومات الموضوعة على علب 
الكبريت أو ولاعات السجانر »والقي من شأها التذ كير بإسم أو علامة تجارية لنوع معين من التبغ 
أوالكحول » من قبيل الإشهار التجاري غير المباشر »وهذا نظرا لما تلفت إليه الإنتباه وحثها على 
استهلاك هذه المواد المعلن عنها . 


1 أنظر: أهر رقم 75 - 26 . المؤرخ في 29 أفريل 1975 . متعلق بقمع السكر العام و حماية 
القصر ٠‏ جريدة رسمية عدد 37 . 
2)* أنظر: تطبيق المادة 21 من خلال القرار الوزاري المشترك . المؤرخ في 08 يونيو 1976 . يتضمن تحديد 
كيفيات تطيق المادة 21 من الأمر 75 - 26 المذدكور أعلاد . 
3)* أنظر :قضايا في هذا الصدد : .472 C.A. Nancy , 3nov 1978: G.P. 1978,2, p‏ 
Ch.crim , 29 avr 1986: D. 1986,1.R. p 420.‏ 


وإن الملاحظ حول هذا القانون أن المدف الأساسي من منع المشرع للإشهار التجاري حول هذه 
المواد » هو العمل على الخد من استعماها بقدر الإمكان . 

فقد منع استعماها في الأماكن العمومية ؛ حسب نص المادة 3 السالفة الذ كر »كما الزم بوضع 
على غلاف علبة التيغ ؛ عدة بیانات اها البيان التالي :"إستهلاك التبغ مضر بالضحة ."حسب 
نص المادة 66 هنه . 
ولكن الملاحظ ؛ من خلال نص المادتين 63 و 66 السالفتي الذكر م ترد فيهما كلمة خر › علما 
أن هذا الأخيرمضر بالصحة هو الآخرء ما بجعل كتابة بيان بحذر من الإفراط في شربه ضروري » 
كما هو الشأن بالنسبة لاإستهلاك التبغ . 
ولقد نصت المادة 18 من قانون الصحة العمومية الفرنسي » على ضرورة كتابة البيان التالي , 

" الإفراط في شرب الخمر > مضر بالصضحة '. كما تعمل الحاكم الفرنسية على تطبيق هذه المادة 
بكل صرامة ا)٠‏ 
وختاما لقولنا : نلاحظ أن قانون الصحة العمومية » يشوبه نقص فيما بخص التعريف بماهية التبغ و 
مواد التبغ التي ها نفس الآثار السلبية للتبغ › على حلاف الخمور التي تم تعريفها و تحديد أنواعها 
و أصنافها من خلال الأمر رقم 76 - 06 2)* المتضمن قانون الكروم و الخمور . 

لذلك كان من المفضل في ضل غياب قانون خاص ينظمهما لو جعل المشر ع هتان المادتان منوعتان 
بحكم القانون »حققا بذلك أمرين هامين :فمن جهة نطبق المبدأً الدستوري المتمشل في: 

'حق المواطن في الرعاية الضحية "3" 
ونرجع بذلك من جهة ثانية الى أحكام الشريعة الاسلامية التي تحرم التعامل با خمر »مبينة أسباب 
تحرعه في عدة آيات قرآنية »و كما تعتبر الشريعة أن كل ما هو مضر بصحة الإنسان حرم عليه 
فيدخل في هذا الحكم التي . 


1 انظر :في هذا الموضرع القضية التالية : 
C.A de Douai ,, 28 juin 1989: G .P.1991,1,somnmt, p 223 .‏ 
2" أنظر : الأمر رقم 76 - 06 . المؤرخ ف 20 فرابر 1976 ۰ المحضسن قانون الكروم و الخسور › 
جريدية ر ية عدد 20 . 
3)“ انظر :في هذا المعنى نص الادة 54 في فقرها الأولى.من المرسوم الرناسي رقم 438-96 . 
المزرخ في 7 ديسمير 1996 . يتعلق بإاصدار نص تعديل الدستور » جريدة رسمية عدد 76 . 


N. 


بعد تفحصنا لقانون الصحة العمومية باعتباره الوحيد الذي تناول في فحواه الإشهار حول التبغ 
والكحول »سنتناول الآن المشاريع التمهيدية المتعلقة بقانون الإشهار وسنتبيّن من خلاها ؛ كيف 
عالحت بدورها هذه المسألة . ) 

1) -المشروع التمهيدي لقانون الإشهار لسنة 1988 : 

م أت هذا المشروع بأي جديد يذ كر » مقارنة بالقانون السالف معالته » بحيث تنص المادة 58 منه: 
يمع الإشهار لفاندة التبغ والكحول في جميع الوسائل الوطنية .' 

ونو جه هذه المادة نفس الملاحظات التي سبق وأن وجهناها للقانون السالف الذكر . 

(2)-مشرو ع مرسوم تشريعي حول الإشهار لسنة 1992 : 

الجديد الذي نستشفه من هذا المشروع › هو ما ورد في نص المواد القانونية الأتية:79 › 80 › 82 
ز83 . 

فتنص المادة 79 :"لاعمكن إقامة إشهار لصا التبغ ومنتجات التبغ ؛ عن طريق أية دعامة إشهارية 
إلا ادا قم ذلك بواسطة ملصقات ولوحات تىغ ٣۴5(‏ اموا ) وشعارات مضينة أو غير مضينة 
بداخل دكاكين بيع التبغ »أو بواسطة شعارات ولوحات تشيرالى هذه المؤسسات 


(préenselgnes )‏ 
من خلال هذه المادة » نستنتج أن الأصل هو ؛حظر بث الإشهار لصا البغ في جيع الوسائل 
الإشهارية » استفناءا الوسائل الوارد ذكرها في نص المادة 79 1)*. 

و نعتقد أن السبب الذي جعل المشر ع يستشني هذه الوسائل الإشهارية من الحظر › هو اعتقاده أا 
لن تلفت إلا إنتباه مستهلكي هذه المادة .ولكن حق يتم تجتب ما لن يكون في الحسبان من المفضل 
لو تضاف فقرة أخيرة إلى نص هذه المادة تنص على آنه : "سيتم تحديد شكل هذه الوسائل 
وحجمها وكذا حتواها عبر تنظيم لاحق ". 


1 وهو نفس ما راح إليه القضاء الشرنسي في القضية التالية : 

Tri.Corr. de BAR -LE DUC , 23 aout 1978: G .P. 1978,2,p 472.‏ 
بحيث ورد في حيلياقا " بأن الإشهار حول التبغ مسسوح به في الوسائل الإشهارية التي بجيزها القانون فقط "وهي 
نفسها الراردة في المادة 79 من مشرو ع قانون الإأشهار الجزائري لسلة 1992. 


87 


لأنه بإعطاء الحرية لكل معلن لبث إشهاره حول التبغ عبر هذه الوسائل الإشهارية المرخص ها 
سيفضل كل واحد منهم ؛ على أن تكون في أكبر حجم تمكن ؛ للفت عدد أكبر من الجمهور » 
ليس فقط مستهلكي هذه المادة فحسب › بل قد تخلق الرغبة لدى غير مستهلكيها » إذا ما نفذت 
في أجل الأشكال »خاصة عبر الملصقات التي تعرف بحجمها الكبير . 

وثاف جديد ورد في نص هذه المادة :هو الإشارة إلى منتجات التبغ والتي تم تعريفها عوجب نص 
المادة 80 » في الوقت الذي لم يرد أي تعريف للتبغ وهو المهم . 

وتنص المادة (80 :" تعتبر منتو جات التبغ » إعشهوم هذا المر سوم التشريعي »كل المنتجات الموجهة 
للتدخين » أو للاستنشاق »أو للمضغ › حت وإن احتوت على جزء قليل من التبغ ." 

آما نص المادتين 82 و83 فقد خحضصهما المشرو ع لادة الكحول أو الخمور › فنصت الأولى على 
الإشهار المباشر حول الكحول الذي يعد منوعا مهما كانت الوسيلة الإشهارية التي تبثه .وكما 
يعذ الإشهار غير مباشر حول الكحول ممنوعا هو الآخر »وهذا ما نستخلصه من فحوى المادة 83. 
(3)- مشرو ع قانون الاأشهار لسنة 1999: 

نلاحظ من خلاله مایلي: في الوقت الذي كان ينتظر من المشروع أن يتدارك أخطاءه › التي وقع 
فيها من خلال المشروعان التمهيديان السابقان » وكذا سذ الفراغ الموجود في القوانين الأخرى » 
التي م تعا ج الإشهار عامة »و التبغ و الكحول خاصة » بصفة شافية و كافية › نلمح تراجع 
مستوى المشروع في هذا الصدد › بجيث تناول الإشهار حول التبغ و الكحول في مادة وحيدة و 
هي نص المادة 54 منه :' بمنع الإشهار المباشر للعلامات و الرموز الإشهارية للتبغ و منتوجات التبغ 
و المشروبات الكحولية » مهما كانت الدعانم الإشهارية . " 

بحيث نوجه ها نفس الإنتقاد الذي وجه للمشروع التمهيدي الصادر سنة 1988 . 

و من خلال دراستنا للمشاريع التمهيدية الفلائة المتعلقة بقانون الإشهار »نرى أن المشروع 
التمهيدي لقانون الإشهار لسنة 992] ؛ فو عرف كيف يعال هذه المسألة بصفة منظمة › 
بحيث خحصص بابا كاملا ها و هو الباب الخامس الوارد تحت عنوان "الإشهارات الخاصة " أين 
عاج من خلاله موضو ع التبغ › و الكحول و المواد الصيدلانية ‏ بصفة جِيّدة رغم النقائص التي 
تتخلل مواده . 


8۵ 


بعد أن فرغنا من معالجة القانون الجزائري نريد لو نعرّج قليلا على القانون الفرنسي » الذي تبه 
منذ زمن بعيد للاثار السينة للإشهارات التجارية المتعلقة ببعض السلع المضرة لصحة المستهلك . 
*نظرة المشر ع الفرنسي للإشهار التجاري حول التبغ و الكحول ى*: 
نظرا لاعتبارات الضحة العمومية و سلامة المواطنين › تقوم كل من الدولة و الحركات الجمعوية 
جنبا إلى جنب » مهام جد جبارة نحاربة الإدمان على الكحول و التبغ. 
هذا ما يشفسر صدور عدة نصوص قانونية » لتنظيم هذا النوع من المواد التي تعود بنتائج سلبية على 
صحة مستعمليها » فلم يكتف المشر ع بمعاجتها عبر قانون الصحة العمومية فحسب » بل أصدر 
قوانين خاصة لتنظيم هذه المواد السامة بصفة عامة » و الإشهار المتعلق ها بصفة خحاصة . 
فكانت أول هذه القوانين » قانون سحاربة التدخين الصادر ف 1976 و المعدل بقانون 89 ؛ ليصدر 
بعدها قانون 91 › المتعلق بعحاربة التدخين و الكحول و المسمى بقانون E۷1١‏ و هو إسم وزير 
الصحة الذي أصدره › ليدخل حيز التنفيذ في سنة 1993 نظرا لصرامة أحكامه ؛ كي يعدل بعدها 
في سنة 1994 . 
ر الملاحظ حول هذه القوانين › آنا في كل مرة يزداد فيها المشر ع صرامة و حرصا منه على منع 
استعمال التبغ » و كذا استعمال الكحول رغم ما يشكله منتجي هذا الأخير» من قوة ضاغطة 
بشرنسا ؛ حاولين جاوز كل القواعد القانونية التق تقيدهم فی حریتهم 2(“ کما يحاول ذلك ؛ 
من التقليل في إمكانية الإعلام حوهسا . 
و من مظاهر هذه الصرامة القانونية › نتبينها في النقاط الآتية : 


-ا منع كل أنواع الأشهار حوما بصفة مباشرة أو غير مباشرة . 


: أنظر: في نظرة المشرع الفرنسي للإشهار حول هذه المواد بكثير من التفصيل فيمايلي‎ 1 
* Régis Fabre , droit de la publicité et de la promotion des ventes , Dalloz , 
1996,p 309 a 347. 
* Daniele mayer , droit pénal de la publicité, masson , paris, 1979, p 21a 32et 47 
a 49 
*Jean jacques-bioloy, publicité audiovisuelle , J.C.L., contrals . distribution , 
Fasc 1600,p 13,5. 
2)* voir : Calais Auloy et Frank Steinmetz , droit de la consommation , précis 
dalloz, 4 ême édi, 1996, p 1253. 


-2 منع الإشهار حول : أ- التبغ : في جميع الوسانل الإشهارية ؛ عا فيها الصحافة المكتوبة 1)“ 
حيث كان مسموح الإشهار من خلاها في القانونين الأولين › إستاء! في اللافتات و اللافتات 
المضينة الموضوعة على الدكاكين و الملصقات الصغيرة بداخلها. 

ب- الكحول : في يع الوسانل الإشهارية ؛ ماعدا الصحافة المكتوبة و اللافتات و اللافتات 
المضينة الموضوعة على الد كاكين و الملصقات الصغيرة بداخلها »و هذه الوسانل الإشهارية عخضعها 
المشرع لحملة من الشروط و القيود حول الحجم » و البيانات ال... ) 

-3 مهنع توجيهها لفنة القصر و الشباب . 

-4 منع استعساطها في أماكن ممارسة الرياضة e.‏ 

ولقد ركز المشرع في هذا الموضوع على مسالة مهمة تتمغل في: 

تطبيق القانون الفرنسي المتعلق بالإشهار حول هذه المواد ؛ من حيث المكان » فإن كان القانون 
الفرنسي يطبق كلما نتج و بث الإشهار على ترابه الوطÈني ‏ فالإشكال يثور ؛ لما ينتج الإشهار في 
بلد أجبي يكون صحيحا و مشروعا وفق قوانين هذا البلد » ويتم بثه على التراب الفرنسي أين 
تعتبره قوانين هذا الأخير غير هرخص به . 

وتتوضح هذه الخحالة أكثر > في حالة النقل المباشر للتظاهرات الرياضية الدولية › التي يتم إعدادها 
وتنظيمها في البلد المضيضف ؛ فيقوم هذا الأخير ببث الأشهار حول التبغ أو الكحول » على أساس 
أنه مسمو ح به حسب القوانين السارية المفعول فيه › إلا أنه غير ذلك حسب قوانين البلد المستقبل 
هذا الإشهار من خلال اللقل المباشر للتظاهرة الرباضية . 


1“ أنظر في هذا المعنى : Guy Raymond , publicité commerciale et des‏ 
consommateurs , J.CL,Concurrence. consommation ,Fasc 900 , P 27.‏ 
2)* أنظرفي هذا المعنى و قانع القضية : ,1, Cass .Crim ,28nov 1973 :G.P.1974‏ 
P 236 ,note :W.Rabinovitch‏ 
قام من خلاها السيد :ووه 8 ببث إشهارات حول المشروبات الكحولة في ملعب رياضي تمارس فيه رياضة 
التزحلق على الثلج . فرفع ضده المؤشر الوطني لمكافحة الإدمان على الكحول .دعرى مطالبا بالتعريض عن 
الضرر المباشر الذي خحقه ؛ بسبب اتجهردات المذولة خاربة الاسراف في شرب الخمر واستهلاكه . 


)ي 


فيصعب بذلك تطبيق القانون الفونسي لردع هذا النوع من الممارسات الإشهارية الحظورة في 
نظره » لأنه من المستحيل معاقبة المعلن الذي أنتح وبث إشهارا صحيحا ومر خصا به حسب قانون 
بلده “٤1‏ 

وختاما لفقرتنا :نهتقد آنه رغم نص المشرع الجزانري على ماديٍ التبغ والكحول من خلال قانون 
الضحة العمومية و كذا الأوامر السالفة الإشارة إليها فيما يتعلق بالكحول › إلا أنه يعمل جاهدا 
من الخد من تعاطي هذه السموم > سواء من خلال عدة نصوص قانونية أخر ی آو من خلال 


هلات التوعية و الأشرطة الوثانقية حول الأضرار التي قد تنجم عنها عرور الزمن . 


الفقرة الانية : حطر الإشهار التجاري حول المواد الصيدلانية : 


رعا قد يتبادر الى أذهاننا في هذه النقطة ؛ التسازل الأب : مادام قد اتفقنا آن كل من التبغ 

والكحول مضرَان بالضحة ؛ رحظر الإشهار التجاري حوهما ضروري بغية التقليص من استعماهها› 
فلماذا إذا نمنع الإشهار التجاري حول المواد الصيدلانية و بالضبط الأدوية ذات الإستعمال 

البشري » مادامت مفيدة لصحة المستهلك ؛ 

إن الجواب على هذا التسازل وحدناه من خلال القوانين الأساسية التالية : 

1) قانون الصحة العمومية » وواحد من نصوصه التطبيقية الممتل في المرسوم التنفيذي المتعلق 

بالإعلام الطي والعلمي حول المواد الصيدلانية ذات الإستعمال في الطب البشري .2* 


2 )لمشاريع التمهيدية المتعلقة بقوانين الإشهار . 


1)*Voir :T.G.I.de Quimper ,18 sept 1992 : G.P. 1994,1, p 17, note :P.de la grange 
ومفاد هذه القضية : أنه على المبعرث الصحفي أن يتجتب بقدر الامکان في تظاهرة رياضية متعلقة بسباق‎ 


السيارات تبيان تلك اللوحات الأشهارية التي تحمل علامة كحول أو تبغ معين وكذا عدم تصوير السيارات ؛ 
التي تحمل هي الأخرى هذه العلاهة . 

2)“ انظر :هرسوم ننفيدي رقم 286-92 . المؤرخ في 6 جويلية 2 . التعلتق بالإعلام الطبي والعلمي حول 
المراد الصيدلانية ذات الاأستعسال فى الطب البشري . جريدة رسمية عدد 53 . 


Gj: 


عندما قمنا بتفحص هذا القانون ؛وبالضبط كل ما يتعلق بالأدوية «استوقف انتباهنا أمرين مهمين : 
يتمشل الأول :في عدم نسيان المشر ع لذكر التعاريف المهمة في هذا الصدد والمتمثلة في : 
أ)تعريفه للمواد الصيدلانية ؛ من خلال نص المادة 169 منه والتي تنص :"في سياق هذا القانون › 
الماد الصيدلانية نعني ها :الأدوية » المغاعيل البيو لو جية » المواد الكيماوية تر كيب الأدوية » المواد 
الجالينوس الطبية »وأدوات الضمادة »والمواد الأخحرى اللازمة ف الطب الإنساي والحيواي." 
ب )عرف الدواء ؛ من خلال نص المادة 0 نعي بالدواء کل حلول › أو تر کیب موصوف 
كمتكوّن من مواد علاجية أو وقانية »تجاه أمراض الإنسان أو الحيوان »كل مادة عكن تقدعها 
للإنسان أو الحيوان بغية تشخيص طى أو اصلا- أو تصحيح أو تغير عملها العضوي .' 

٤‏ ا r‏ ا ا e‏ 2 س wv fe‏ ب" 
ج( وأخيرا بين لا من خلال نص المادة 17١‏ المواد التي تعد حکم الدواء ؛ ونذكرمنها على 
سبيل المغال :مواد التنظيف › مواد التجميل ١ل...‏ 

E ٤ 

أما الأمر الغا › فهو متعلق بعوقف المشرع الجزانري الذي اتخذه من خلال هذا القانون اتجاه 
الإشهار المتعلق بالأدوية فرغم اعتباره هدا الأخحر مسالة جد مهمة في هماية صحة المستهلك ٤‏ 
الا أنه وضعها جانبا ٬ليصب‏ كل اإهتماماته وانشغالاته ؛ على مسألة يراها أكثر أمية من الأرلى »› 
نظرا لما تتجسد من خلاضا الحماية الحقيقة للمستهلك . 
ونتبین اهتمامه هذا » من خلال حر صه علیاحترام تلك المدونة الوطنية للمنتو جات الصيدلانية › 
التي یعدها وزير الصحة بعد أخد راي موافق من الأجحنة الو طنية للمدونة ۽ کیت لاکن لا 
طبیب آو صيدل و صف اش دواء ؛ من غير ذلك المر خص به في التراب الوطني » بعبارة أخرى ما 
على الأطباء الا وصف تلك الأدوية المسحلة ضمن هذه القانمة الوطنية 4“ 

فهکذا إذا جعل المشرع من الإشهار التجاري حول الأدوية » مسالة ثانوية يتم معالجتها لاحقا عبر 
التنظيم ؛ هذا ما تؤكده نص المادة 194 من قانون الضحة العمومية »ويتمغل هذا النظيم في 
المرسوم التنفيذي رقم 286-92 2)“ 


1) أنظر :المرسوم التنفيذي رقم 92 -284 . المزرخ في 6 جريلية 1992 . والمحعلق بتسجيل المواد 
الصيدلانية ذات الإستعمال في الطب البشري . جريدة رة عدد 53 . 
2 أنظر :المرسوم التنفيذي رقم 286-92 . المر جع السابق . 


لكن هذا لايعني عدم مبالاة المشر ع بهذا الموضو ع ٠‏ بل بالعكس فقد نص ف المادة 264 من 
الباب الثامن الوارد تحت عنوان الأحكام الجزانية من قانون الصحة العمومية » على مايلي : 
"کل خالف لتنظيم الإشهار حول المواد والمزسسات الصيدلانية معاقب عليه ب 500 دج إلى 
0 دج وتضاعف العقوبة في حالة العود »ويعاقب بنفس العقوبة مهما كانت طريقة الإشهار 
المستعملة » و كل من يستفيد من الإشهار غير المنظم ‏ المستمر »وكذا أعوان بث هذا الإشهار ." 


ثانا : المرسوهم التنفيذي رقم 286-92 : 


يعد هذا المرسوم ؛ واحد من النصوص التطبيقية لقانون الصحة العمومية السابق الاشارة إليه . 
بحیث بمکننا تقسيم أحكامه إلى ثلائة أقسام أساسية » بحيث يتعلق القسم الأول ؛ بالعموميات 
رالأحكام العامة )يتناول من خلاله : 
آ)التعريف بالإعلام الطبي والعلمي ؛ وأهم البيانات الواجب توافرها فيه »وهذا حسب نص المادة 
الأرى منك . 
ب)تحديد الشروط الواجب توافرها في هذا الإعلام وهذا حسب نص المادة الثانية هنه . 

2 التاكيد على المواد التي بمكنها آن تکون محل اشهار ؛ وهي تلك المواد اللسجلة في القانمة 
الوطنية » وهذا ما تؤ كده المادة الثالثة منه . 
د)تبيان الأشخاص الذين بعكنهم بث هذا النوع من الإعلانات » وهذا حسب المادة الرابعة . 

أماالقسم الاي :فإنه يتعلق بالجمهور المستهدف بالإشهار حول المواد الصيدلانية (الأدوية )» 
وما نوعان : فقد توجه الرسالة الإشهارية إلى المستهلك »كما قد توجه إلى المهني في جال الضحة . 
ون نسلاط الضوء هنا » على النوع الأول ؛ لأنه موضوع دراستنا ‏ فقد نظمه هذا المرسوم من 
خلال الفصل الثالث تحت عنوان :الإعلام والترقية الموجهة للجمهور › فبداية بين الشروط 
الواجب توافرها قي الدواء حت ينع الأشهار حوله ؛ بحيث تنص المادة 13 منه " بنع الإعلام 
والترقية لصا الجمهور حول المواد : 
-لاعکن الحصول عليها الا بو صفشة طبية . 
وي على محخدرات آو مواد من عقاقرر تؤثر في الحالة النشسية ولو بمقادير معفاة . 
-تخصصة لعالحة :السرطان > السل » الأمراض الجدسية المحنقلة كال 105 قلة اللوم » العقم » 
الداء السكري ‏ العمى ." 


+ 


من سياق هذه المادة نستنتج : أن الشرع قد حظر الإشهار حول كل الأدوية التي يستلزم 

استعماها وصفة طبية » و زيادة على ذلك ذكر بعضا من المواد احظور الإشهار حوها » وكذا تلك 

المو جهة لمعالحة الأمراض الرارد ذكرها في نص الادة . 

فان كان علينا من جهة أن نق ونعترف بحسن ما فعله المشر ع بذكر الفقرة الأولى من نص المادة 

"لمكن الحصول عليها إلا بوصف طي " والتي تعد في حقيقة الأمر واحد من الشروط الواجب 

توافرها في الدواء حى بمنع الإشهار حوها .وبالتالي بخرج من هذا الحظر » مستحضرات التجميل هم" 
التي بمكن لأي مواطن اقتناءها دون أية وصفة طبية .وزد على ذلك لانخضع للتعويض من قبل 

مصال الضمان الإجتماعي وهذه المواد غير تلك الوارد ذكرها في نص الادة التي قلا آها 

تعرّف المواد التي تدخل في حكم الدواء 2)“. 

فإنه علينا من جهة ثانية › أن ننبه المشر ع إلى أنه قد أ غفل ذكر الشرط الغا الواجب توافره في 

الدواء لمنع الإشهار حوله .وهو إمكانية تعويضه من مصاخ الضمان الإجتماعي . 

فان كان أساس الشرط الأول هو منع استعمال الأدوية في غير محلها »ما قد يسبب أضرارا 

لمستهلكيها. فيؤشس الشرط الاي بمحاولة تجنيب الدولة خسانر مالية هعتبرة ستلحق ميزانيتها 

من جراء إشهار من هذا النوع . 

وبعدها قام المشر ع بإخضاع الرسالة الإشهارية المتعلقة بده المواد > لحملة من الشروط الوارد 

ذکرها في نص المواد 15 إلى ۲7. 

وأخيرا » م يكنف المشر ع بذكر الشر وط المتعلقة بالرسالة الإشهارية و الشروط المتعلقة بالدواء 

حتي يكون محلا للاشهار التجاري بل أخضع الإشهار حوها لثأشيرة مسبقة من طرف وزير الصحة 

بعد أخحد رآي موافق من لحنت المراقبة العلمية و الطبية للدواء. 

وهذا ما كان حل موضو ع الفصل الاي تحت عنوان :تاشيرة الإأشهار. 

أما القسم الثالث :يشمل كيفية مراقبة الإعلام الطي و العلمي. 


ا“ أنظرفى هذا المعنى :نص الادة 12 من المرسوم التفيذي رقم 37-97 . المؤرخ في 7اسبتمير 1997 . 
المتعلق بتحديد شروط و كيفية صناعة مواد التجسيل والتنظيف البدي و تسويقها . 
حريدة رية عدد 04. 


2 أنظر :نص الادة التانية من المرسوم اعلا . 
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ومن خلال ما قیل سابقا » نستخلص ملاحظتین إثنتین ها : 

الأولى هي : أن المشرع ؛ قد نظم موضوع الإشهار المتعلق بالأدوية ؛ بصفة واضحة و دقيقة 

و مفهومة, فما عليه إلا تدارك المفوة القانونية التي وقع فيها › والتي قد تكلف الدولة غاليا ف 
ميزانيتها المالية . 
ر الملاحظة الثانية هي : أن المشر ع قد إتبع نفس خطوات المشرع الفرنسي في معالجة هذا الموضوع 
لذلك سنتطرق إلى موضوع الإشهار حول الأدوية في القانون الفرنسي»عبر النقاط المهمة في هذا 
الصدد : 

الإشهار حول الأدويسة في القانون الفسرنسسي : 


بالرجوع إلى القانون الفرنسي في جال الأدوية »نرى أنه هو الأخر قد عا موضوع الإشهار 
المتعلق به 1)* من خلال القانون الصحة العموميةء المعدّل سنة 94 »بصفة واضحة و مفقلة. 

قام بداية » المشرع بتعريف الدواء من خلال المادة 1- 1.658 وكذا المواد التي تدخل في حكم 
الدواء من خلال المادة 658-5 .1 » وما نفس التعريفانالواردان في قانون الصّحة العمومية 
الجزاتري . بعدها بين الشروط الواجب توفرها في الرسالة الإشهارية حول هذه المواد وهي على 
نوعین: 

أ)الشروط العامة :والتي نصت عليها المادة 551 .ا والمتمتلة في ضرورة أن يكون الإشهار غير 
مضلل»أو مضر بالصّحة العمومية ؛ وأن يتم تقديم دواء بصفة موضوعية »أي بالتر كيز علي تر كيبه 
وكذا أهم آثاره علي صحة الإنسان ؛ دون أي استعمال للعبارات الشحصية " مز -فعال-فريد 
من نوعه إخ... ۰ 

مايحمل المستهلك علي الإعتقاد ؛ بأن هذا الدواء به ميزات غير موجودة فيه فعلا. 

ب )الشروط الخاصة : فهي تعلق بمحتوي الرسالة الإشهارية »الواجب تلاؤمها مع الجمهور 
الذي یستقبلھاءلأن هذا الأخیر قد یکون مھنیا کما قد یکون مستهلکا. 

ففي هذه الحالة > لابد أن تتضمن الرسالة على ما بحث المستهلك ممراجعة الطبيب إذا ما بقيت 
الأعراض المرضية على حاها. و أخيرا تين الشروط الواجب توفرها في الدواء نفسه ؛كي يرخص 
الأشهار حوله » فإذا ما توفرت واحد من الشروط الثلاثة التي عددقا المادة 551 .1 من قانون 
الصنحة العمومية الفرنسي فإن الإشهار حوها يصبح محظورا »و تتمشل فيما يلي : 


1)* Voir : Régis Fabre , précité „, P 349 ù 356. 


أ) أ يكون الدواء محل وصف طي . 

ب)أن لا يكون الدراء حل تعويض من مصاح الضمان الإجتماعي . 

ج )أن لا يحوي التر خيص بوضعه في السوق »ما يقَيّد جال الإشهار بسبب خطر قد يهدّد الضحة 

العمومية . 

و إلى جانب هذه الشروط كلها استلزم المشرع ضرورة الحصول على تأشيرة مسبقة من وكالة 

مراقبة الأدوية بعدما كان وزير الضحة هو الذي يقدذمها - بعد أحذ رأي نة مراقبة الإشهار 
فإذا كان الإشهار الموجَّه لصاخ الجمهور مقيّدا » فهو حر إذا ما وجّه للمهنيين في القطاع 

الصحي 1“ . 

بعد أن فرغنا من تحليل قانون الضحة العمومية الجزائري ؛ ثم عرَّجنا قليلا على القانون الفرنسي 

لإلقاء نظرة ؛حول موضوع الإشهار المت ق بالمواد الصيدلانية (الأدوية )»سنتناول في نقطة ثالغة 

بالتحليل ؛ المشاريع التمهيدية لقانون الإشهار . 


انيا : المشاريع التمهيدية المععلقة بقواننين الإشهار : 


إن أهم المواد القانونية الواردة في هذه المشاريع التمهيدية اللات » و المعالجة للإشهار حول المواد 
الصيدلانية (الأدوية ) ٬تتقارب‏ كلها من حيث الصياغة و المعنى ٬لذلك‏ سنقوم بذكرها جملة واحدة 
کي نخضعها لتعليق واحد . 

فالمادة 57 من المشروع التمهيدي لقانون الإشهار الصادر سنة 1988 تنص على ما يلي :"يجب 
الحصول على رخصة مسبقة من الوزارة المكلفة بالضحة بالنسبة للإشهار الخاص بالأدوية ' 

و العلاج و العتاد الطي ." 

و تنص المادة 78 من المشروع التمهيدي لقانون الإشهار من سنة 1992 :" بخضع الإشهار اموجه 
للتعريف بالأدوية » و الأجهزة الطبية و العلاج » و مؤسسات العلاج و الأدوية الطبية و الشبه 
الطبية › و الأدوات و المنتجات و كيفيات استعماها و التي تقدم على أساس أفا فعالة »و نافعة 
للضحة » هذا الإشهار يكون ملزما بالحصول على تأشيرة مسبقة » من الوزير المكلف بالصحة › 
بعد استشارة نة مراقبة الإشهار الصيدل الطي ." 


1)* voir : Guy Raymand , publicité commerciale et protection des 


consommateurs , J.CL , concurrence . consommation , Fasc 900 , p 26. 
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و أخيرا » تنص المادة 53 من مشرو ع قانون الإشهار لسنة 1999 على مايلي : "يخضع کل إشهار 
يتعلق بالأدوية و الأجهزة الطبية و العلاجية و مؤسسات العلاج و العلاجات الطبية و المنتوجات 
و الطرق التي ها تأثيرات على القحة » إلى تأشيرة تمنحها السلطات المؤهلة في أجل أقصاه 
أسبوعان » من تاريخ تقدم الطلب ." 

و على ضوء هذه المواد نفهم أا قد اتفقت على أن تجعل الإشهار حول الأدوية و الموجه للجمهور 
يخضع لشرط وحيد و المتمثل في ضرورة الحصول على تأشيرة مسبقة من وزير الصحة ؛ فهذا ما 
يجعل الإشهار في هذا اجال منظم › و ما على المعلن ( منتج - مستورد- موزع... ) 1)* الراغب 
بالإشهار حول مواد صيدلانية معينة › إلا الخصول على تأشيرة من السلطة المختصة. 

ولقد خصص المرسوم التنفيذي رقم 92 - 286 و الذي سبق و أن تطرقنا إليه سالفا » فصلا كاملا 
يعا ج فيه مسألة التأشيرة › و ال ثل في الفصل الثاي منه و المعنون ب تأشيرة الإشهار 

و تؤكد المادة السادسة من هذا الفصل على إلزامية الخصول المسبق على تأشيرة الإشهار قبل أي 
عمل إشهاري من طرف الوزير المكلف بالصجة » بعد استشارة نة مراقبة الإعلام الطي 

و العلمي الخاص بالمنتجات الصيدلانية و موافقتها على ذلك . 

و تنص المادة العاشرة و الواردة في هذا e‏ تقدم 
جميع عناصر الإشهار » وفق مايجحب أن يدشر عليه . " 

وهذا ما يفيد › أن الجهة المختصة قي منح تأشيرة الإشهار ؛ تقوم مراقبة مدى مراعاة المعلن » من 
خلال الرسالة الإشهارية الموضوعة أمامها لأحكام الفصل الثالث المعنون ب " الإعلام و الترويج 
لدى الجمهور " من المرسوم التنفيذي رقم 286-92 السالف ذكره » أمها نص المادة 13 منه التي 
تشترط في الدواء حل إشهار تجاري » أن لا يكون استعماله حل وصفة طبية . 

أما نص المادتان 15و 16 فتبينان أهم البيانات الواجب ذكرها في الرسالة الاأشهارية » و كذا 
البيانات التي لا بجحب أن تحضمنها هذه الأخررة » كأن تعطي انطباعا » بعدم ضرورة الإستشارة 
الطبية » أو أن هذا الدواء سيؤدي إلى الشفاء حتما . و إلى غير ذلك من الأمور التي تقوم الجهة 
المعنية بمراقبتها. 


1 أنظر: نص المواد 184 الى 189 من قانون اية و ترقية الضحة الجزائري » المرجع السابق . 
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و في الأخير يمكننا القول أن روح مشروع قانون الإشهار لسنة 99 » مدسجمة و النصوص 
القانونية و التنطيمية التي نظمت الإشهار التجاري في جال الأدوية و الموجه إلى الجمهور › إلاأن 
الجديد الذي جاء به هذا المشروع ؛ هو حرية الإشهار حول المواد الصيدلانية في جمیع الوسائل 
الإشهارية » على خلاف ما هو منصوص عليه في المادة 17 من المرسوم السالف الذكر دائما › أين 
يمنع الإشهار حول الدواء عبر وسائل إشهارية معينة »كما تورد إستخناءات عن هذا الحظر من جهة 
آخری. 

و في الأخير نشير » إلى أن حاية صحة المستهلك › لاتتوقف عند حد تقييد الإشهارات التجارية 
حول الأدوية ذات الإستعمال البشري »أو حظرها »إنما تمد إلى ضرورة الإعتناء بصحة 

حيواناته 1)* التي تعود بالفاندة على المواطنين أجحمع .فبرجوعنا إلى المادة 43 من القانون المتعلق 
بدشاطات الطب البيطري و حاية الصحة الحيوانية 2)* و التي تنص :"يمنع الإشهار بالأدوية 
البيطرية التي م يرخص بتسويقها » كما آنه طبقا للمادة 42 ينع الإشهار بالأدوية البيطرية التي لا 
تسلم إلا بعوجب وصفة ؛ .حب على الإشهار أن لا يبرز إطلاقا أن الفحص البيطري شبى غير 
ضروري ؛ کما بحب أن لا یکون متبوعا بوعود أو امتیازات مهما كانت طیعتها و أن لا يستعمل 

الشهادات أو الكشوف ... '" 


1 لقد ورد في المادة الثانية من المرسوم التنفيذي رقم 90 - 39 التعلق برقابة الجودة و قمع 
الغش »هن خلال فقرفا التاسعة و التي تعرّف المتهلك »ما يفيد أن هذا الأخير »ليس فقط ذلك 
الشخص الذي يقتني منتوجا أو خدمة معدين لاستعماله في سد حاجاته الشخصية »أو حاجات 
عائلته »فحسب »بل يستعملها كذلك لإشباع حاجات حیوان يتکفل به »فهذا ما یدعونا 
للإستنتا ج أن الشخص الذي يقتني أو يستعمل السلعة أو الخدمة لحاجة حيوان يعذ مستهلكا › 
و بالتالي تتوجب ايه هو الآخر من الإشهارات الجارية . 
2" أنظر: القانون رقم 88 - 08 . المؤرخ في 26 يناير 1988 المتعلق بنشاطات الطب اليطري 
و هاية الضحة اليوانية ء جريدة ر"مية عدد 04 . 
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نستنتج على ضوء هذه المادة »آن الإشهار حول الأدوية البيطرية يكون محظورا إذا م يرخص هذه 
الأخيرة شع أو كان يشترط في تسليمها وصفة طبية »أو إذا ورد في الرسالة الإشهارية 
وعودا و امتيازات و كذا الإستناد على شهادات تفيد الشفاء دون حاجة لفحص بيطري . 

و بالتالي فإن هذه الشروط › هي نفسها تقريبا المشترطة في الإشهار حول الأدوية ذات الإستعمال 
البشري »حى يعد محظورا »و ليس هذا فحسب »بل يحظر كذلك تقديم عينات 1)* من هذه المواد 
البيطرية للمستهلك الراغب في تجرها على حيواناته » إلا ميئات البحث و التعليم وكذا الأطباء 
البياطرة »و هذا ما تؤكده المادة وه من القانون السالف الذكر . 

و على هذا الأساس »نستنتج أن الإشهار في الجال البيطري قد يكون له نفس نتائج الإشهار 
المحطرّق له في هذه الفقرة ءمن جهة »و باعتبار جال البيطرة »جالا جذواسعا ٬فإنه‏ سيجعل من 
الإشهار حوله متو ع هو الآخرء هة جهة ثانية ءأين يتم الإعلان على سبيل المغال :عن أدوية ذات 
إستعمال حيوايٍ »أو عن علف أو أكل معيّن للحيوانات »أو أممدة لمعالجة المزروعات الفلاحية فإذا 
كان الإشهار حول هذه الأخيرة كاذبا أو مضللا »قد يكون السبب في إصابة أو وفاة نسبة هائلة 
من العروة الحيوانية هما لا يضر بالمسهلك المعني هذه الرسالة الإشهارية فحسب بإنغا سيؤثر بعدها 
على مجموع المواطنين »ثم على الإقتصاد الوطني 

و بالتالي النتيجة التي نخلص إليها ا ا ا خيوانته › والإعتناء 
بنظافة محيطه » ستتحقق بالضرورة الصحة العمومية . 


الفر ع الثاي : حظر بعض الإشهارات التمجارية حول الخدمات : 


كما أشرنا في مطالبنا السابقة › أن ال مشر ع الجزائري قد سن عدة نصوص قانونية و قنظيمية › 
حماية للسلامة الصحية للمستهلك و مصاله المادية . 
و لاتتوقف هذه الحماية عند السلع المعروضة عليه فحسب بل تمعد أيضا إلى جال الخدمات 
المقترحة عليه . فالشيى الملفت للنظر أن معظم هذه النصوص التشريعية غالبا ما تتناول موضوع 
السلع و الخدمات جنبا إلى جنب » فعلى هذا الأساس نلاحظ ما يلي : 


1 *سوف ری احا من خلال هذا البحث » أن العينات تعدواحدة من تقنيات ترقية المبيعات› و بالتالي فان 
ترقية بيع الأدرية البيطرية محظور وفق هذه الطريقة »كما هو الشأن بالدسبة لتقدم الأدوية ذات الإستعمال 
البشري كعينات . 


ر 


اللازمة ؛ضد كل خطر قد يهذّد المستهلك في سلامته الصحية و المادية » قد اشترطت هذه 
الضمانات في الخدمات 1). 

وهواحال كذلك» بالنسبة لتلك النصوص القانونية التي اشترطت اتخاذ جميع التدابر الوقائية 
اللازمة من المخاطر التي لا تسببها السلع فحسب بإنما هذه المخاطر تسبها الخدمات 2)“ هي 


الأخرى . 

2-نلاحظ أيضا أنه »في الوقت الذي تقوم فيه المشاريع التمهيدية التلاتة المتعلقة بالإشهار »حظر 
الإشهار المضلل للمستهلك حول السلع › فهي تمنع تضليله بالإشهار حول الخدمات . 

لانتو قف عند هذا الحد فحسب »بل نشير أيضا أن تلك النصوص القانونية التي تمنع بعض الوسائل 
الإشهارية كالتلفاز 3)"والراديو من بث الإشهارات حول بعض السلع الحظورة بقواعد قانونية 

أو تنظيمية ؛ نظرا لستتيتها أو خطورقا فهي تمنع في الوقت ذاته ؛ الإشهار عن الخدمات امحظورة 
قانونا أو عن طريق التنظيم »ولكن لم يحالفنا الحظ وأن صادفنا واحد من هذه النصوص المتعلقة 
بالخدمات الممنوعة أو على الأقل سبب منعها . 

الا أننا ؛ لما قمنا بالبحث عن النصوص القانونية التي تحمي المستهلك من الإشهار حول بعض 
الخدمات »وجدنا منها تلك التي تتعلق بالمهن الحرة ونذكر من بينها اثنين كالانٍ : 


1" أنظر :المادة التانية من قانون رقم 02-89 . المؤرخ في 07 فيفغري 1989 . المتعلق بالقواعد 
العامة لحماية المستهلك . جريدة رمية عدد 06 . 
2" أنظر :الادة الثالفة من المرسوم الحفيذي رقم 272-92 . المؤرخ في 6 جوان 1992 » بحذّد 
تكوين الجلس الوطن حماية المستهلكرن وإختصاصه . جريدة رة عدد 52. 
3)* أنظر :المادة 45 من المرسوم التنفيذي رقم 101-1 . المؤرخ في 20 أفريل 1991 . يضمن منح إمتياز عن 
الأملاك الوطية والصلاحيات والأعسال المرتبطة بالخدمة العمومية للتلغزيوت إلى المؤسسة العسومية للتلفزيون ٠‏ 


جريدة رة عدد 19 . 


` Ob 


الفقرة الأول قاننون تنظيم مهلة احعاماة * : 

عند توص فحلا ذا القانون ؛ في الباب العاشر مه > الز ارد حت رات 'واجبات الحامين رحقوقهه" 
وبالقيط المادة 78 التي تنص :" لاوز للمحامي آن یسعی ف جحلب المي كلين أو القيام باللإشهار 
من شهرته المهنية مو ع عليه منعا باتا ." 
على ضوء هذه » المادة نستنتح أن المشر ع قد نص صراحة على حظر الإشهار المتعلق بالخدمات 
التي بمكن للمحامي أن يقدمها لزباننه »تعد كل من الإستشارات القانونية والمساعدات القضائية 

واحدة من أهم الخدمات القانونية التي تندرج في هذا الإطار | 

e 

حسب رآینا إلى ما يلي : 
آنه من الضروري إعطاء صورة طيبة عن جهاز العدالة »وتبيان ذلك الإستقرار والإنسجام في علاقة 
الحامين ببعضهم ما يزيد في ثقة الناس فيهم »حقيقة وإن كان كل واحد منهم يعمل جاهدا على 
الدفاع عن مصال مو كله و كسب القضية لصالخه فلايعني هذا أآمم أعداء فيما بينهم »بل بعمجرد 
إنتهاء الجلسة يتصافح كل واحد منهم مع زميله و كأن شينا م يكن » فعلى هذا الأساس يكون من 
فالتنافس هذا يزيد من عدد الإشهارات › ما قد يسبب ضغطا على نفسية المواطن الجزائري › 
الذي سيقتنع في النهاية أن هذه الخدمة المعلن عنها ؛ تمكن لأي محام کان أن يقدمها له إذا ما قام 
باستشارته مع فارق وحيد متمثل ي قدرة وكفاءة الحامي في اختياره وبدقة لذلك القانون الواجب 
تطبيقه على القضية المعروضة أمامه حققا بذلك النتيجة التي يرجوها زبونه . 
فالكفاءة والحنكة إذا ما ما يبحث عنه الزبون لاغر . 


ونحن بدورنا نشاطر المشر ع الرأي ؛ في حظره هذا النوع من الإشهارات ونرجع السبب في ذلك 


1 أنظر :قانون رقم 04-91 . المؤرخ في 18 جانفي 1991 . يتضمن تنظيم مهنة اخاهاة »جريدة 


ريه عدد 02 .. 
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ومن جهة ثانية »إذا تعلق الإشهار بسعر الخدمات على أساس أا ستكون بسعر معقول › فإن هذا 
اللوع من الإشهارات يعد كاذبا » للأن تقييم عن أتعاب احامي لايم مسبقا »بل عند شاية كل 
قضية وفق معاير حددة قانونا مناھا الجهد المبذول في القضية » مدها » تنقلاته إلى غير ذلك ٤‏ 


فقرة ثانية : مدونةأخحلاقيات الطب : يى* 


إذا ما توقفدا قليلا عند الفصل الاين المعنون ب" قواعد أخلاقيات الأطباء وجراحي الأسنان " › 
وبالضبط عند, نص المادة 20 والتي تنص :"يجب أن لاتمارس مهنة الطب وجراحة الأسنان ممارسة 
تجارية »وعليه ينع كل طبيب آو جراح أسنان من القيام بجميع أساليب الإشهار المباشرة أو غير 
المباشرة ." 

فمن خلال هذه المادة » نستنتح أن المشر ع قد نص ا على حظر الإشهار حول كل 
الخدمات ؛ التي بمكن للطبيب أو جراح الأسنان تقدعها لزبونه وليس البعض منها . 

ونرجع السبب في حظر هذا النوع من الإشهارات في حاولة المشرع لمنع المضاربة بصحة المرضى 
(رمستهلكي الخدمة )فيما بين الأطباء »رمن جهة أخرى ليس الإشهار هو الذي يقزر مدى جودة 
الخدمات الطبية المعلن عنها ١‏ إنغا تحددها المكاسب العلمية والقدرة الشخصية للطبيب في 

التشخيص الصحيح للمرض »ووصف الدواء اللازم له » وهي التي تسمح للمستهلك بإصدار 

كلمته الأخيرة حوها . 


1“ أنظر: المادة 83 من قانون تنظيم مهنة الحاماة . المر جع السابق . 
2)* أنظر :هرسوم تنفيذي رقم 276-92 . المؤرخ في 6 يوليو 1992 . يتضمن مدونة أخلاقيات الطب » 
جريدة رمية عدد 52 . 
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فإذا كان المشر ع الجزانري قد نص صراحة على حظر الإشهار المتعلق بالخدمات في جال المهن 
الخحرة ٬نتساءل‏ حول موقفه من الإشهار حول الخدمات في مجالات أخرى :كالعمل 1)*والأسفار 
*والفندقة 3* . إن الملاحظ حول النصوص القانونية المنظمة هذه الخدمات › آها نم تشر ولو 
بصفة عرضية للاشهار حوها » بل اكتفت فقط بتنظيم العلاقة بين مقدم الخدمة والمستفدين منها . 
علما أن الإشهار في هذا انجال قد يلحت أضرارا بالغة بالمستهلك » على الأقل أضرارا معنوية منهاء 
لته يأمل أن تبي له الخدمة المطلوبة رغباته المشروعة ووفق مصاله المادية ؛ خاصة في جال 
التشغيل الذي أضحى الوتر الحساس في جتمعنا نظرا لكثرة البطالة واندشار ظاهرة تسريح العمال› 
فالبطال إذا يعمشك بأد أمل يدله على مصدر رزق نعل به نفسه أو عانلته . 
فهذا ما نجعل من تنظيم المشر ع للإشهار في هذا امجال ضروري › حتى لاتستغل من خلاله حاجات 
الناس »وبالتالي هذا ما يعطي للمشاريع التمهيدية الدلائة المتعلقة بقانون الإشهار أمية معتبرة ٬لأفا‏ 
في الوقت الذي تنظم فيد الإشهار حول السلع ؛ فإشا تنظم انبه الإشهار في جال الخدمات»› 
ما يجعل المستهلك تحميا من تعسّف المهني في هذا انجال الحيوي . 
لذلك نلاحظ أن المشرع الفرنسي › قد تفطن للأضرار التي قد تنجم عن الإشهار حول بعض 
الخدمات » فقام بتنظيمه تارة وحظره تارة أخرى » ونذكر على سبيل الإستشهاد الأمغلة التالية : 


)* أنظر :قانون رقم 90 -11 ٠‏ المؤرخ في 21 أفريل 1990 » المتعلتق بعلاقات العمل » جريدة 
ر ية عدد 43. 

2“ أنظر :مرسوم تنفيذي رقم 48-2000 » المؤرخ في 1 مارس 2000 » يحدد شروط وكيفيات 
إنشاء وكالات السياحة والأسفار وإستغلاها » جريدة رسمية عدد 10 . 

3“ أنظر :مرسوم تنفيذي رقم 46-2000 ١‏ المؤرخ في 1 مارس 2000 › يعرف المؤسسات 
الفندقية وتحدد تنظيمها وسيرها وكيفيات استغلاها »جريدة رسمية عدد10 . 
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أ)الإشهار في جال العمل 1)*:تنص المادة 4 -311 .1 من قانون العمل الفرنسي على أنه :"ينع 
كل شخص أن يعلن عوجب عروض أوطلب عمل وجب ملصقات موضوعة في أي مكان 

أو بأي وسيلة أخرى للإشهار »ولايطبق هذا الحظر على الأعمال المازلية »أو على صنف من طلب 
أو عروض عمل محذد عن طريق التنظيم .' 

فمن خلال هذه المادة » نستنج أن الأصل في الإشهار حول العمل هو الحظرء واستشناءا يكون 
منظم إذا ماتعلق بالأعمال المزلية أو إذا كان العمل محددا عن طريق التنظيم »ومن جهة ثانية › 
الوسيلة الإشهارية الوحيدة للإشهار حول العمل من خلال عروض وطلبات عمل › تتجسّد في 
الصحافة المكتوبة . كما هو الشأن بالنسبة لصحفنا التي تجتاحها العديد من طلبات العمل . 
ب):آما في جال السفر والإستجمام 2)*:فإن القانون الفرنسي رقم 25-92 التعلق بشروط 
مارسة النشاطات »ومن بيع الأسفار والزهة والإيواء » فالملاحظ من خلال أحكامه »ها تؤ كد 
على تدعيم الإعلام المسبق للمستهلك بالعقد الإتفاقي رإتغفاق عقدي )» حول السفر المعروض 
للبيع بسعر معقول 3)“. 

ومن خلال المادتين 15 و 17منه تكد على صرامة المشر ع في تنظيم هذا الجال بغية تجنيب 
المستهلك كل ما من شأنه تضليله 4)*والاضرار بعصاله المادية . 


1)* Voir : Jean jacques Bioloy , pubticité audio visuelle „, J.CL .contrats . 
distribution , Fasc 1600, p12. 

2)* Voir :Jean Jaques Bioloy , publicité des prix ,régimes spéciaux et sanctions , 
Fasc 4175, p 10. 

3)* Voir : Tri. Corr.Paris , 3fev 1989 : Rev .trim . Droit .com .1990 , note : 
J. Escarra et R.Houin. 


وقائع القضية هر إشهار حول سفر لمدة أسبوعین . بشن 3650 ۴۴ للکبار و2300 ۴۴ للصغار في حین تبین 
أن هذه الأنمان لاتتعلتق إلا بيوم واحد من العطلة ء اليس هذا الإشهار بقاس ؟ 

4)* Voir : Lyon ,4 fev 1986 :G.P.1986 ,1, sonım „p15, obs : R. De. Boubée, 
› وقائع القضية :أن وكالة سياحية قامت بالإشهار عن رحلة إلى الخارج »عبر الجراند والمنشورات الإشهارية‎ 
لمدة غانية أيام ويتضمن برنامج الرحلة على وجه الخصوص في يومه الا زيارة‎ 51٤11-۴ وبالضبط الى مدينة‎ 
وماجاررها .فاتصل بالو کال عددا معتبرا‎ ۴A EM٤ . مفصلة لمنطقة‎ 
من الأشخاص إلا أن البرنامج الذي تم الإشهار حوله لم يتم تطيقه وحرم المسافرين من الزيارات التي وعدوا 4ا‎ 
. ما جعلهم يرفعزن دعوى على أساس الرعد الكاذب‎ 


104 


وما سبق بيانه » تتضح لنا آأمية الأضرار التي قد يلحقها الإشهار التجاري في جال الحدمات 


الطلب الفالث : حظر بعض الإشهارات حول ترقية 
البيعات 

يجدر بنا أن نشيرء إلى أن إعداد الرسالة الإشهارية › التي يتم بثها من خلاها الوسائل الإشهارية 
المخحتلفة »ليس بذلك الأمر اليسير والسهل »بل هي نتاج عدة جهود متكاثفة لخططي الحملة 
الإعلانية ومنفدذيها . 
بحيث يقوم هؤلاء بداية » بجمع العلومات والبيانات حول العملاء اموجه إليهم الإعلان › وأخرى 
حول السوق والسلع المزمع تقدعها »وأخبرا انتقاء الوسيلة الإشهارية المناسبة . 
بعدها تمع هذه الأفكار المحناثرة »في فكرة أساسية » تصمَّم وفق عناصر شكلية وموضوعية › 
للتأثير على الجحمهور المتلقي للرسالة > من خلال جذب اهتمامه وإقناعه بالخاذ قرار الشراء لصاح 
السلع والخدمات المعلن عنها . 
وأخيرا تأي مرحلة تنفيذ الرسالة الإشهارية ٬لتخرج‏ في ذلك الشكل النهاني ر الجذاب ك“ 
وإن عمل المعلن هذا » لايتوقف عند بثه للرسالة الإشهارية فحسب » بل في كل مرة يعمل على 
تغيرها بصفة تتأقلم وتعكيف مع حياة السلع المعلن عنها ؛ في السوق . 
فهكذا إذا ؛ يدور الإعلان مع دورات السلع ذاها . 
إن الباحثين في حقل التسويق يقسمون دوران الإعلان في السوق إلى عدَة مراحل 2)“رهي كالاب 
المرحلة الأولى : تتمثل في تعليم الجماهير بخصانص السلع و مزاياها »و طرق استعماها »بصفة تخلق 
الرغبة في اقتنانها . 
و المرحلة الثانية :تتمثل في مرحلة المنافسة :فبعد دخول هذه السلع السوق بتجد نفسهاء في تنافس 
حاد مع نظیراقا ما يدفع بالمستهلك لبحث عن ال مار كة رالعلامة ) الي تلبي له رغبته وفق حاجاته 
و مقدرته المالية .فدور الأعلان هنا ء هو إظهار مزايا مار كة معينة مقارنة بغيرها »ما يسهل 
للمستهلك في اتخاذ قرار الشراء للسلع المعلن عنها . 


1 أنظر :مراحل إعداد الحسلة الإعلانية كي تعطينا في الأخير رسالة إشهارية جذابة وهادفة »هن 
المرجع : الإعلان والمهارات اليعية . نبيل حسن النجار . الشركة العربية للنشر والتوزيع › 
القاهرة . 1992 . ص75 إلى 98 . 
2)* آنظر :أحمد عادل راشد . الاعلان . دار النهضة العربية للطباعة والنشر ٠‏ بيروت .1981. ص 39 إلى 45. 
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أما المر حلة الالفة :فهي مر حلة الإحتفاض بالشهرة »و هي مرحلة التذ كير »أين يكتفي المعلن بذكر 
إسم أو علامة السلع أو الخدمات . لآنه يفترض علم الجمهور بها من خلال الإعلانات السابقة . 
لكن الشيى الذي نلاحظه في تصرفات معان اليوم »قم أضحوا أكثر ذكاءا و دهاءا ء تما كانوا 
عليه سابقا a O E‏ »ليس فقط للتعريف 
بسلعهم و خدماقم و ی کت ر ا2 می واسع منذ 
نشأها . فان کانوا إلى وقت قريب ينتظرون إلى أن تصل سلعهم مرحلة الإشباع رأي المرحلة التي 
تصبح فيها السلعة منجاوزة بالأحداث و التكنولوجيا )كي يقوموا بترقية مبيعاقهم »عن طريق 
تحخفيض الأسعار »أو منح جوانز و هدايا معتبرة »آملين قي استر جاع وفاء عملائهم لسلعهم .فإامم 
اليوم يقومون بترقيتها منذ بداية حياة السلعة » مخحتارين لكل مرحلة من مراحل حياها » التقنية 
المناسبة ها إ)*. 

ففي مر حلة التعريف بالسلعة »جختار المعلن تقنية توزيع العينات و تخفيض الأسعار › حق يتيح لعدد 
كبير هن الزبن بتجريبها » فإن وجدوها نتفق ر حاجاقم الشخصية » سيصبحون عملاء أوفياء ها. 
لكن إن كان ۸.04۷۸۸١‏ يرى أن تقنية تخفيض الأسعار تمكن جدا تمارستها في هذه المرحلة › 
لكن الملاحظ في الأمر الواقع غير ذلك تماماء فكلما استحدئت سلعة في السوق إلا وبيعت بسعر 
جذ مرتفع » و هذا دليل على جودقا مقارنة بتلك الموجودة من قبل .أما في مرحلة المنافسة بيجاول 
هنا المعلن أن ينتار التقنية التي من شأفا أن ترفع من عدد المشترين »و من الكمية المشتراة › 
فيستعمل بذلك طريقة توزيع اجوانز »أو تحفيض الأسعار »أما في مرحلة الحافظة على الشهرة › 
تكون مزايا السلع و مواصفاقا معروفة لدى الجمهور «لذلك يستعمل المعلن تقنية الألعاب 
الإشهارية » كالمسابقات و اليانصيب الإشهاري »حت يجعل من زبونه وفي دائم لسلعه »رغم وجود 
منافس ها .لكن لما تصل السلعة مرحلة الإشباع»نرى أنه بدلا من مواصلة البائع في اتخاذ واحدة 
من التقنيات السالفة الذكرء عليه القيام بواحد من البيو ع المنصوص عليها في المادة العاشرة في 
فقرها الثانية من قانون المنافسة و المخمغلة :اما في التخفيض ع٣5010‏ أو التصفية 

LUDA T1۸‏ »و إن کان لکل منهما إجراءاته و شروطه الخاصة به » لکن حلهما واحد 

و هو التخلص من السلع المخزنة رالمكذسة ) في امحل .ما يسهل للبانع في إنعاش تجارته بسلع 
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مستحدنة . 


1)*Voir :Armand Dayan , le marketing „que sais ~je ? ,PUF „8eme édi ,1993,P84. 
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فمن خلال ما قيل سابقا » بعكن القول أن الإشهار يعد ارك الأساسي لترقية و تطوير المبيعات › 
و الوسيلة الفعالة و الأكثر مارسة للاتصال بالمستهلكين 4)*و هذا ما يدفعنا للتساؤل عن سبب 
حظر بعض الإشهارات التجارية حول هذه الممارسة رترقية المبيعات) ؟ 
إن الحواب على هذا السؤال » نجده من خلال دراستنا للتقنيات المعتمد عليها في ترقية المبيعات › 
و التي نصتفها إلى قسمين . 
لذلك سنتناول في فرع أول :ترقية المبيعات عن طريق فيض الأسعار . 

و في فرع ثان : نتناول ترقية المبيعات عن طريق الجوانز و الألعاب الإشهارية . 


الفرع الأول : ترقة البيعات عن طريق تخفيض الأسعار : 


لقد تناول المشرّ ع الجرائري موضوع الأسعار »من خلال القانون المتعلق بالمنافسة 2) ٠و‏ جعل من 
الإشهار عنها إلتزاما إجباريا يقع على عاتق البائع جاه المهني أو المستهلك . 

ر ف حالة عدم امتثال البانع للالتر امه ذا »سیشع تصرفه صمن الصنف القاين للأعمال احظورة ٤‏ 
و المحمغلة في الأعمال المقيّدة للمنافسة »و كما يسميها البعض 3)*بالأعمال التجارية المقيدة بحجيث 
تعلق هذه الأعمال » بالتزاهة و الشفافية في علاقة العون الإقتصادي بالمستهلك . 

أما الصنف الأول للأعمال الحظورة يتسد في الأعمال المنافية للمنافسة ٬تحلّها‏ علاقات الأعوان 
الإقتصادين فيما ينهم فرادی أو ھماعى › فهکذا إذا ؛ نستبعد هذا الصنف من نطاق دراستنا › 
لأنه بخص العون الإقتصادي دون المستهلك .الا أننا سنعود إليه من خلال نص المادة العاشرة منهء 
نظرا لأميتها في فقرتنا هاته . 

برجوعنا إلى نص المادة الرابعة من قانون المنافسة › نستنتح أن الأسعارء تخضع لمبدأً الحرية الذي 


يعد مظهرا من مظاهر حرية الصناعة و التجارة 4)* التي تقوم عليها المنافسة . 


1)* Voir : Robert Leduc , la publicité une force au service de |’ entreprise , 
Dunad , paris , 2 ême édi, 1965,P XXII. 
. 09 أنظر :أمر رقم 06-95 .المؤرخ في 25جانفي 1995 . يتعلق بالمنافسة .جريدة رسمية عدد‎ *)2 
3)* Voir : Sid Lakhdar .Mohamed rachid „, Lettre juridique N°22 , Actualité 
lêégislatife et rêglementaire , Dossier :le dispositif Légale relatif û la 
concurrence ,1996 , P 09. 


4 تعد حرية الصناعة و التحارة مدأ دستوري .حسب الادة 73 من دستور 1996 . 
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لكن استفناءا »يعكن للدولة التدخل لتقيد هذه الحرية في حالتين ؛ورد النص عليهما في المادة 
الخامسة من القانون السالف الذكر أعلاه »و يتمتلان في الآ : 

أ)-حالة السلع أو الخدمات التي تعتبرها الدولة ذات طابع استراتيجي . 

ب)-حالة ارتفا ع الأسعار المغوط بسبب آزمة »أو كارئة أو صعوبات مزمنة في تمويل قطاع لدشاط 
أو في منطقة جغرافية معيّنة -و تدخل الدولة في الخالتين يتم وفق شروط تحددها المادة الخامسة 
دائما فمن خلال هذه الحالة »نستنتح أن الدولة لاتقوم بمنع إلاحالة ارتفاع الأسعار » فنفهم 
حسب مفهوم المخالفة أن المهني حر في وضع أسعار منخفضة »مقارنة بأسعار منافسيه » فعمله هذا 
قانون و غير حالف لمشروعية المنافسة بوهذا ما تؤكده المادة 53 في الفقرة الثانية منها التي تفيد أن 
البانع بعكن أن يضع تفيضات حسوم »مستو جعات ٠‏ ترز هنا إذا ؛ واحدة من تقنيات ترقية 
المبيعات و المتمثلة في تخفيض الأسعار »و إل هذه التقنية جد معروفة لدى المهنيين وفق الأساء 
الغلاثة 1 )“المد كورة أعلاه .في الفقرة الثانية من المادة 53 »و التي من شأفا أن تخلق أملا لدى 
الستهلك لشراء السلع أر الخدمات بسعر اقتصادي . 

و إن كانت هذه الممارسة مشروعة مبدنيا ٠‏ إلا أا كثيرا ما تجعل المستهلك مسترا ايرا › 

في شراء سلع لارغبة له فيها » و يتضرر من عدم تمارسة حقه في الإختيار بكل حرية »رغم أن 
التخفيض كان حقيقي 2)*فما هو الخال إذا لو مورست هذه التقنية بصفة غير مشروعة ؟ 

و على هذا الأساس تتدخل بعض التشريعات لظر أو تنظيم الإشهار حول تخفيض الأسعار » 

و هذا ما سنراه من خلال عنصرین مستقلن : 


1)* Voir : Alain Bensoussan , le Marketing direct et le Droit , Hêrmes , paris , 
2 ême édi , 1994, P 279. 

2)* Voir : Jean Calais Auloy et Frank Steinmetz „, Droit de Consommation , 
précis „, Dalloz , 4 ême édi ,1996,P129 . 
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الفقرة الأولى تظيم الاإاشهار حول خفيض الأسعار : 


بر جوعنا إلى القانون الفرنسي بنلاحظ أن هذا النوع من الإشهارات تم معالته من خلال قرار 
105-7 المتعلق بإشهار السعر ؛ إزاء المستهلك »والذي أدرجت أحكامه ضمن قانون المستهلك 
الفرنسي .1)* 

وأهم ماتمحور حوله هذا القرار e‏ التي تحدد شروط تطبيقه > نلحصها في ثلاثة 
غناصر أساسية وهي : 

)يبن كيفية إشهار الأسعار داخل وخار ج مكان اليع . 

ب)يؤكد على ضرورة كتابة الأسعار بالأرقام ٠.‏ 

ج)يؤ كد على ضرورة وضع السعر E‏ »الذي نعرف من خلاله إن كان هناك تخفيض فعلي أم 
لا في الأسعار a‏ ن القرار :أنه لاحب أن يتجاوز أقل سعر إمارسه المعلن 
باللسبة للسلع أو الخدمات الموجودة في محله خلال 30يوما » قبل بداية الإشهار عن التخفيض في 
الأسعار »ما إذا كانت السلعة جديدة في السوق » فإن تخفيضها يكون مقارنة بأقل سعر يمارسه 
منافسیه . 

وحت نتبين موقف المشرع الجزانري من خلال قانون المنافسة ؛ حول مسألة الإشهار عن تخفيض 
الأسعار »نقوم بصياغة العناصر الثلانة السالفة الذكر ؛ في شكل تساؤلات كالآن 

أ) كيف يقوم المهني بإعلام زبونه (المستهلكين )حول التخفيض في الأسعار ؟ هل يكتفي بالإشهار 
عن السعر الحديد آم يقو م باشهاره الى جانب السع ر القديم ؟ 

ب )هل المهني ملزم بالإشهار ڪن أسعاره بالأرقام ذ فقط ؛ أم يمكنه الإعلان عنها بصيغ أدبية (مذهل › 
جذاب »فروید من نوعه ) ؟ 

ج)ما هو السعر المر جعي الذي إعوجبه نحكم ؛ بوجود إلخفاض فعلي وحقيقي في الأسعار ؟ 
RE‏ التساؤلات وجدناها في نص المادة 53 من قانون المنافسة . 

فعنص الفقرة الأول منها : على أن إشهار الأسعار ءإلتزام إجباري يقع على عاتق المهني اتجاه 
الملستهلك › والذي يقوم بإاعلامه وفق الطرق الحددة من خلال الادة 5 منه » فيصبح من البداهة 
إشهار تخفيضات الأسعار إلرامي هو الآخر »حت وإن كان هذا الأخيررتخضيمن) غير إلزامي للبائع 


1)* Voir : code de la consommation , annoté par : Jean Calais Auloy , 4 ême édi, 
1999, Dalloz „, p 936. : 
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ومن جهة أخرى »ومن خلال هذه الفقرة دانما »نعتقد أن السعر الجديد للسلعة أواخدمة يكتب 
جنا إلى جنب مع السعر القدم »وهذا ما نفهمه من خلال العبارة "...بأسعار بيع السلع 

أو الخدمات وشروط البيع ".فباستعمال المشر ع خرف الواو »الذي يفيد الربط بين سعر السلع 

أو الخدمات وشروط البيع المعرَفة من خلال الفقرة الثانية للمادة 53 » على أا تخفيضات »حسوه 
مستر جعات » يجعلا نفهم أن إشهار الأسعار في هذه الخالة يخضع لإزدواجية الوسم › أي ضرورة 
كتابة كل من السعر الجديد والقدم معا » مع شطب هذا الأخير حق يفهم المستهلك أن هناك 
تخفيض في الأنمان . 

ما بخصوص شكل السعر » فهل من المستو جب أن يرد بالأرقام »آم بأية كتابة أخرى تفيد 
التخحفيض حوله ؟ 

فنحن نعتقد آنه ما دام المستهلك يبد لغة الأرقام » كي لايتعرّض لأية مفاجأة عند تقدمه لدفع قيمة 
السلعة أو الخدمة المقتناة »ومادام الإشهار عنه إلزامي › هذا يفيد أنه حتى وإن استعمل البائع 
عبارات أدبية التي تجلب الأنظار ركرانع بسعر جذاب سفريد من نوعه )» يكون البائع ملزما بكتابة 
نسبة التخفيض وقيمتها إلى جانبها . وهو الحل المعتمد من القانون الفرنسي كذلك 1)*. 

وأخررا فيما بخص السعر المر جعي الذي يستدل من خلاله على وجود تخفيض فعلي للأسعار من 
عدمه » نعتقد حت وإن اعتمدت المادة 53 الحل الوارد في المادة 3 من القرار الفرنسي رقم 77 - 
5السالف الذكر › إلا أنه مارس في الأمر الواقع . 

فبعد ما فرغنا من دراسة العنصر الأول المتعلق بتنظيم الإشهار حول تخفيض الأسعار » نتطرق إلى 
ال الثا منه في عنصر ثان . 


الفقرة الثانية : حط تطر بعض الإشهارات حول خفيض الأسعار : 


حقيقية وإن كان تخفيض الأسعار ؛ من الأعمال التي يرغب فيها المستهلك نظرا لتمكينه من الشراء 
بسعر أقل وبصفة إقتصادية › إلا أنه كثيرا ما يكون ضحية هذه الأعمال ؛ إذا ما مورست بصفة 
غير مشروعة » فيعذ بذلك عملا حظورا معاقبا عليه وفق قانون المنافسة »ويكون بالتالي الإشهار 
عنها حظورا هو الآخر بصفة طبيعية . 

فالالات التي يعتبر فيها تخفيض الأسعار محظورا ها إثنان نتناوما اتباعا فيما يلي : 

أ)البيع با-خسارة  .‏ ب)البيع التبعي رالمتلازم ) . 


1)* Voir : Jean Calais Auloy et Franc Steinmetz , précitê „, p 130. 
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: أوله الييع بالخسارة‎ 


يعد البيع بالخسارة واحد من الأعمال المنافية للمنافسة الحظورة »ولقد ورد ذكرها في نص المادة 

العاشرة من قانون المنافسة »ويسميها البعض بالإغراق . 

اهي في هذه الخحالة يقوم بتخفيض أسعار سلعه ال آدین مستوى (رأي آقل من سعر التكلفة ا 

يدفع بالأعوان الإقعصاديين الأقل قوة منه بالإنسحاب هن السوق » فيرفع بعدها الأسعار من جديد 

کي يصبح المهيمن الوحيد على السوق دون منافس له » فيضع بعدها الأسعار كما يشاء له ٬أين‏ 

يصبح الخاسر الكبير هو المستهلك رغم استفادته في بداية الأمر من إنخفاض الأسعار . 

لو أمعنا النظر في فحوى المادة العاشرة سنتوصل إلى أهم الملاحظات الأتية : 

-زلاحظ بداية » أن المشرع من خلال هذه المادة لاعيز بين ابيع بالخسارة وإعادة البيع با-خسارة. 

ففي الحالة الأولى ؛ نكون أمام مرحلة الإنتاج › بحيث يتم البيع من المنتج إلى الموزع › فالمنتج هنا 

لايهمه البيع بالخسارة ؛ولايخسر قط في بيعه لآنه لايعطينا تمن التكلفة الحقيقية للسلع »› فهذا واحد 

من أسرار المهنة . 

أما في الحالة الثانية نكون أمام مر حلة التوزيع » فلما يبيع المنتج لموزع معين ٬يقوم‏ هذا الأخير 

ببيعها بدوره لعون اقتصادي آخر › فالموزع إذا هو الذي يهمه البيع بالخسارة ويحصل بذلك 

الإغراق .فكان على المشر ع إذا أن ينص على إعادة البيع بالخسارة 1)". 

نتيجة لقولنا هذا نستنتح › أن نص الادة العاشرة لاتتعلق إلا بالموزع ؛ فهذا ما يستدعي الملاحظة 

الثانية وهي : 

-أن المشر ع ؛ قد نسي ذلك الإغراق الذي قد يحدث في علاقة العوت الإقتصادي بالمستهلكف 
مباشرهة . 

- وأخيرا »إذا كان المشر ع بحظر إغراق السوق بالسلع المخفض أسعارها › فإنه ينص في الفقرة 
الغانية من المادة العاشرة على عدة استشناءات يكن من خلاها تخفيض السعر دون أن يعد هذا 
العمل ممنوعا »ونذكر من بين هذه الإستخناءات حالتين اتنتين نظرا لتشاجمهما بعملية ترقية 
المبيعات في حالة خفض السعر »مع فارق وحيد متجسّد في الحصار هذه العملية أو تقيدها 
بوقت معلوم » ومن جهة أخحرى » فإن الترقية منصبة على السلع المخرنة المراد تدشيط حركتها 
خلال هذا الزمن احدد . 
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1)* Voir :Cour de Colmar , 26 fev 1990: JCP. 1990, 11, 21522. 
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وتتمتل هاتان العمليتان فيمايلي : 
أ)حالة بيع سلع بصفة إرادية أو حتمية ٬نتيجة‏ تغيير النشاط أو إفانه »أو إثر تنفيذ قرار قضاني › 
ویطلق على هده الحالة اسم التصفية "(liquidation‏ 
ب)حالة بيع السلع المومية »أو المتقادمة › أو البالية تقنيا وتعرف هذه الخحالة تحت إسم #لاهS‏ 
(نعني به التخفيض في السعر ).ويعرف ء«اه$ :على آنه بيع إستشناني »مرفوق أو مسبوق بإشهار 
يعلن من خلاله عن الرغبة في تدشيط حر كة السلع المخزنة والخلاص منها 2)*. 
آما التصفية » فهي تخضع لنفس التعريف المذ كور آعلاه حول S٥14٥‏ ؛ مع تدقیق إضافي وهو : 
أن الرغبة في الخلاص من السلعة المخزنة هي نتيجة اتخاذ قرار بعوقيف النشاط أو تغييره قى“ 
لكن الملاحظ حول هاتان العمليتان » أنه في الوقت الذي يعالجهما المشرع الفرنسي من خلال 
قانون كامل خاص جما والمحمشل في قانون 1906 المتعلق بالبيع بسعر منخفض وا لمعل بعدة قوانين 
آخرها قانون 1989 4)"أين خحصهما بشروط عامة وأخرى خاصة »و نذكر آسها فيما يلي : 
٠ه‏ ضرورة الحصول على ترخيص مسبق من رنيس المتقاطعة أو حافظ الولاية الذي يتم فيه هذا 
ابيع . ويستثنى من التر خيص حالة تخفيض أسعار السلع المومية أو المتقادهة . 
. ضرورة حديد الزمن اللازم الذي تتم فيه هذه العملية »وعادة ما يوافق المدة الضرورية لنفاذ 
السلع من المخزن . 


إشتراط عدم تجديد المخزون »وآن يلي هذا الأخير حاجات الزبن خلال المدة الحددة . 


ضرورة ذکر اسم العملية ان هي م لاهS‏ أم تصفية 1 

وأخيرا ضرورة إشهار الأسعار المخفضة »بغية ضمان إعلام موضوعي للمستهلك »و جايته من 
وعود وامتيازات خيالية. كما سمح له في مطلق الأحوال القيام بإجراء مراقبة الأسعار بدلا من 
الخضوع إلى ذلك السعر الملفت للنظر . 


1)* Voir :Tri .corr .metz , 22 mai 1982 : G.P.1983,t, p 79 ,note : J.C .Fourgoux. 

2,3)* Voir :Calais Auloy et Franc Steinmelz , précité , p 134,5. 

4)* Voir: Jean Jacques Bioloy „, publicité des prix , régime générale , J. CL, 
contrats . distribution , Fasc 4170, p 10. 


وبالتالي نلاحظ » آن المشر ع الجزانري قد نص على هاتين العمليتين بصفة عرضية من خلال المادة 
العاشرة من قانون المنافسة » بحيث يمكن لأي بانع تمارستها دون أي قيد أو إجراء بجعلهما محل 
مراقبة من الجهات المعنية » لمنع الإضرار بالمستهلك الذي يسعى إلى استغلال فرصة الخفاض 
الأسعار قبل فوات الأوان . 

وزيادة على ذلك فقد ركز المشرع على صورة واحدة من ١۵ا50‏ »وهي تلك المتعلقة بالسلع 
المومية والمتقادمة . 


انا التو اك 
انیا ع التبسعي 


يعد هذا البيع واإحد من الأعمال التجارية المقيّدة والحظورة »والوارد ذكرها في نص الادة 60 
فقرة أولى من قانون المنافسة و الق تنص : 

"يمنع الإشتراط على المستهلك البيع بشراء كمية مفروضة أو اشتراط البيع معنتو جات أخرى 

أو خحدمات وكذلك اشتراط أداء خدمة بخدمة أخرى أو بشراء منتوج ." 

غ خو هه اة د ان ال اي٠‏ هو دت الع الي لن تك ٠‏ شتري من خلاله 
من شراء السلعة المرغوب فيها ءإلا إذا ما اشترى معها سلعة أخرى .أين يكون البائع قد تلاعب 
بسعر السلعتين » بصفة توهم المشتري بأنه سيستفيد من فرصة التخفيض فيه . 

فهكذا إذا يقتر ح البائع السلعتين معها على المشتري »بسعر واحد » يحمله على الإعتقاد بآن 
شراء شا معا »خر من شراء كل واحدة منهما على حدى » في حين أن البائع عرف كيف يحسب 
هذه العملية جيدا. 

فعلی هذا الأساس » يعتبر المشر ع هذا النوع من البيوع منوعا لأنه قد يكون حقيقي أو وي 
اتجاه المستهلك الذي يعمل على استغلال فرصة الشراء ما دامت محددة بزمن معين . 

وتنص الفقرة الثانية من المادة 60 على صورة من البيع التبعي كالاي :"لا تعني هذه الأحكام 
لمنتوجات من نفس النو ع المباعة على شكل حصة ؛بشرط أن تكون هذه المنتوجات معروضة لليع 
بصفة منفردة في نفس الحل ." 

فمن خلال هذه المادة » نفهم أنه بغية تدشيط المنتجرن أو الموزعين لسلعهم التي تعرف صعوبة 

في بيعها ٬يقومون‏ بعجميع عدة سلع أو بضانع في شكل حصة واحدة ءتوهم الزبون أها تعود عليه 


بفائدة» كأن جتبهم شراءات متعددة وبشەن منخحفض جدا ؛مقارنة بشراء کل سلعة على حدی . 


لكن المفهوم, من هذه الفقرة » أن هذا البيع صحيحا و مكنا »إذاكانت هذه الحصة متكونة من 
عناصر من نفس النوع »و كل جزء منها معروض بصفة منفردة للبيع »و كل بثمنه . 

ففي هذه الخالة يكون للمشتري حق الخيار في الشراء إما بشراء الحصة كلها أو الجزء الذي 

هو جحاجة إليه. ) 

و قي المقابل » إذا كانت هذه الحصة متكونة من سلع ليست من نفس النوع و كانت معروضة 
بصفة منفردة في الحل » فإن ترقية المبيعات بمذا الشكل منوع -و هذه هي الصورة التي تناولتها 
الفقرة الثانية من المادة 60 و خاصة إذا علمنا أن كثيرا من البانعين يرفضون تجزنة هذه الحصة ؛ 
ما يجعل المشتري يقدم على شراء لا فاندة منه . 

و خلاصة لقولنا هذا تعد مارسة ترقية المبيعات عن طريق تخفيض الأسعار مسموح با و حبذة 
لدى جمهور المستهلكين »شريطة ألا ترقى إلى البيع بالخسارة أو البيع التبعي »الذان يعذان من 
الأعمال الحظورة قانونا » و بالتالي الإشهار حوهما يكون محظورا بالضرورة . 

إلا أن نص الادة 53 في فقرقا الثانية لا تكتفي بذ كر التخفيضات ؛ كتقنية من تقنيات ترقية المبيعات 
فحسب »بل تنص كذلك على الحسم و المسترجعات »و ها آلية ثانية من آليات تخفيض الأسعارء 
فالمستر جعات نعني جا »أن المشتري لا يذهب لدفع قيمة السلعة المقعناة »يرد له جزءا من المبلغ 
المدفو ع على مستوى صندوق الحساب . 

أما الحسم فهو شكل من أشكال المستر جعات ب+يتم وفق طرق ختلفة »مثال ذلك نذكر: حالة 
إشهار يعلن من خلاله عن أحقية المستهلك في الإستفادة من تخفيض سعر سلعة معينة »إذا ما تحضل 
على عدد معين من البطاقات ملا و الممثلة لقيمة معية »و بعد تجميع هذه الأخيرة يتقدّم بها الزبون 
أمام نقاط بيع السلعة محل الترقية » فيخصم له من سعر السلعة المعلن عنها . 

بعبارة أخرى »أن المشتري في كل مرة يشتري تلك السلعة التي ستكون محل تخفيض في السعرء و 
في كل مرة يحصل على بطاقة يحتفمض جا إلى أن يصل إلى العدد المطلوب منها ءبعدها يخصم له من 
قيمة السلعة لما يقوم بشرانها من جديد -طبعا يكون قد عين تلك البطاقات للبائع - 

لكن الملاحظ حول هاتان العمليتان » آفما أقل خطورة من الأولى › على أساس أفما لا تؤثران 
على حق المشتري في الإختيار و اتخاذ القرار في شراء هذه السلع المزمعة بسعرها الإقتصادي › 
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علما آنه إذا أقبل على شراء هذه الأخيرة » فليكن على دراية أنه سيتحمل جزءا من خسارة الباتع 
في هذه العملية بحيث يستر جع هذا الأخير ما خسره » إما من نن السلعة الي اشتراها المستهلك › 
وإما من سلع أخرى . 
و أخيرا إذا كانت عملية تخفيض الأسعار بعارسها كل راغب في ترقية سلعه و بضانعه و كذا 
خحدماته »فان هناك آأشخاص لاعتبارات أخلاقيات مهنتهم بنع عليهم هذا النوع من الممارسات › 
و من بين هؤلاء جد : 
الأطباء و جراحي الأسنان ؛ الذين يمنع عنهم منح الإمتيازات الادية و الحسوم ؛ لأي واحد من 
مرضاهم »بغية ترقية خدماهم أو الأدوية التي يستعملوها في عملهم » هذا ما تؤكده المادة 24من 
مدرنة أخلاقيات الطب “١‏ و التي تنص في ففرتيها الأولى و الثانية على ما يلي :"نع ما يأ : 
کل عمل من شان نوف لمربيض ما ؛ إمتيازا ماديا غير مبرّر » أي حسم مالي كان أو عينيا يقدم 
و نفس الكلام يقال كذلك عن الصيدلي ؛ الذي يعتبر مقيّدا بالأسعار القانونية » بحيث تنص المادة 
2هن مدونة أخلاقیات الطب السالفة الذكر على مايلي :"بجحب على الصيدل أن يبيع الأدرية 
و التجهيزات الصيدلانية بالأسعار القانونية ". 
فعلی ضوء هذه المادة نفهم بآنه إذا ما قام الصيدل بتخفيض سعر الأدرية المو جودة بصيدليحه 
فإنه سيرتكب واحد من الأعمال المغيدة للمنافسة و المحمثلة في البيع بغير السعر الحدّد قانون 
أي أنه باع بغير الأسعار المقتنة »و المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 63 من قانون المنافسة 
وهكذا إذا لا بمكن للصيدلي تنشيط حر كة الأدوية التي لديه عن طريق تخفيض نها »و ليس هذا 
فحسب »بل منوع عليه بمارسة أي شكل كان من أشكال الترقية هاء هذا ما تؤكده المادة 135 
في فقرها الرابعة :"... و بمنع على الخصوص ما ياي :... كل عمل من شأنه أن يوفر لر إمتيازا 
غر قانون ." 
و ذا الشكل إذا > بحظر على كل من الأطباء و جراحي الأسنان و كذا الصيادلة ٬ترقية‏ خحدماقم 
أو أدويتهم إلى جانب حظر كل إشهار حول هذه الأخيرة. 


1“ أنظر المرسوم التنفيذي رقم 276-92 . المؤرخ في 06 يوليو 1992 . يضمن هدؤنة أخلاقيات 
الطب . حريدة ر ية عدد 52 . 
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الفر ع الاي : الهداياو الألعاب الإشهارية : 


تعد كل من المدايا و الألعاب الاشهارية تقنية من تقنيات ترقية المبيعات ببهدف البانع من ورائها 
إلى كسب الزبن و ربطهم باحل . 

إلا أن هذه التقنية ؛ منظمة تارة و محظورة تارة أخحرى »كما هو الشأن بالنسبة لتخفيض الأسعار»› 
ما يجعل الإشهار حول هذه التقنية منظم أو محظور هو الأخر حسب حالتها . 

لذلك سنقوم بمعابجة هذه التقنية عبر فقرتين كما يلي : 

في فقرة أولى نتناول موضوع : الهدايا . 

و في فقرة ثانية نتناول :الألعاب الإشهارية . 


الفقرة ازل الاب 


اهدية :هي تقديم شيئ أو خدمة لكل شخص دون إلزامه إعقابل ما أو بإبرام عقد معين . 

" س‎ , > 4 “e م ۴ ۹ ا‎ e 
و تعد الهدية مبدنيا مشروعة »ما لم ترتبط ببيع أو تقدج خدمة 1( »فبمفهوم المخالفة تعد الهدية‎ 
. و هذا هو شأن الهدايا في ترقية المبيعات ؛ إذا ما أخحذت هذه الأخيرة شكل بيع بجائزة‎ 

و لكن » رغم حظر هذا النو ع من البيو ع » فقد تعد الهدية الممنوعة على إثره ؛ مشروعة › إذا ما 
توفرت فيها شروطا معينة »و هذا ما سنراه في مسالة البيع ججانزة . 


أولا : حظسر البيسع بجسائسزة : 


فقرقا الأولى على ما يلي :"يمنع كل بيع أو عرض بيع لسلع »و كذلك كل أداء خدمة أو عرضها 
على مستهلك عاجلا أو آجلا مشروطة بمكافأة جانية »هن سلع أو خدمات › إلا إذا كانت من 


نفس السلة أو الخدمات موضه ء الع أو أداء الخدمة ,,." 
ا ا ا ⁄ س ا 


1)* Voir :Cour de lion , 06 juin 1990 : Rev.Trim . Droit . Com, 1991 , P 329, 
Obs : J. Escarra et R.Houin = 
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نلاحظ من خلال هذه المادة أا تعذد جلة من الشروط الواجب توفرها في هذا البيع كي يعد 
حظوراء و هي کالآَنٍ : 

1-ضرورة وجود عقد أصلي أو جرد عرض حول العقد . 

2-أن يكون الفانز بالجانزة مستهلكا . 

3-أن تكون السلعة أو الخدمة المهداة ليست من نفس نوع السلع أو الخدمات محل البيع .و هذا 
الشرط يستدعي الملاحظة الالية :أن الادة في نصها باللغة العربية »تنص على كلمة سلع و التي 
تقابلها كلمة 81٤۸‏ ف نص الادة باللغة القرنسية .و بالتالي إن ترجة ×81 إلى سلع تعد ترجة 
خاطنة ٬لأن‏ الأرلى لا ينحصر معناها فقط في السلع و التي تعد منقولا ماديا ءبل تحمل معنى الخدمة 
كذلك »و ليس هذا فحسب »بل يمتد مفهومها لتشمل النقود التي قد تقدّم في شكل تخفيض من 
جراء القيام بشراء ثان »لكن هذه الحالة الأخيرة م تتناوها المادة 59 بلأا حصرت المكافأة في 
السلع و الخدمات فقط . 

و إن كانت كلمة 818١‏ تشمل كذلك على مفهوم العقار »لكنه مستبعد في حالتنا هذه لأنه كما 
نعرف أن انتقاله كخضع لإجراءات صارمة . 

4-أن تكون للكافأة جانية ؛و لا يهم الحصول عليها بصفة فورية أو على أجل »أو بطبيعتها أو على 
شكل بطاقات تعطي للمشتري الحق في الحصول على جانزة »بعد جمع عدد معين منها »مثال ذلك 
ما هو ملاحظ في شاشاتنا التلفزيونية مؤخرا » بحيث إذا ما تحصل المشتري على 10 أغطية من 
مشروبات مار كة معيّنة »سيتحصضّل على ساعة رياضية » في حين أن هذه الساعة تكلف المشتري 
أقسل من نمنها العادي لو اشتراها دون اتهلاك المشروب محل الإشهار .بعبارة أخرى بدلا من 
مشاركة المستهللك في هذه اللعبة بغية الحصول على ساعة واحدة » يمكنه بالغمن اللازم للحصول 
على 10 أغطية من المشروب المعلن عنه ر محل ترقية )شراء ساعتين إثنتين . 

فهنا إذا تبرز خطورة هذه التقنية والتي لايعيها المستهلك . 

لكن » وإن حظرت المادة 59 السالفة الذكر البيع بجائزة بصفة مبدئية » إلا أا أوردت عدة 
إستخناءات عليه » يعتبر من خلاها بيعا صحيحا ومشروعا .وهذا ما سنراه في عنصر ثاك . 

= ووقائع هذه القضية »أن شر كة مسّيرة لسوق كبيرة . قاهت بنشر إعلان بالجريدة على أا ستقوم 

في يوم معين بمح 5000 خبزة جانا دون إلزامية الشراء -تمنح خبزة واحدة لكل شخص -فرفعت 

بعض المخابز عليها دعوى .إلا أن دعراهم رفضت . على أساس أن مح الخبز بهذا الشكل يعد 

من قبيل اهدية .و هذه الأخررة مسسوح يما مادهات غير هقترنة بالشراء ٠‏ و زد على ذلك 

المشتري حر في ذهابه لاقتناء الخبز لدى هذه السوق من عدهه . 
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انيا : الاستخضناءات الواردة على حظر البيع بجائزة : 
إن أهم الخحالات التي نصت عليها المادة 59 ؛ أين اعتبرت فيها البيع بجائزة مشروع هي كالآنٍ : 
لقد نصت في فقرقا الأولى » على الحالة التي بحب أن تكون فيها المكافأة اجانية من سلع وخدمات 
من نفس نوع السلع أو الخدمات موضو ع البيع أو أداء الخدمة . 
وفي فقرها الثانية › تناولت حالة تقديم مكافأة في شكل أشياء زهيدة »أو خحدمات ضئيلة وكذلك 
العينات .ولكن الملاحظ حول هذه الحالات الأخيرة »أن المشر ع الفرنسي قد تناوها ببعض من 
التدقيق بحيث بين قيمة الأشياء الزهيدة *)١‏ مقارنة بسعر المنتوج ؛ محذدا قيمتها ب 10 فرنك 
فرنسي . وكما يشترط الكتابة على هذه الأشياء »بياناات بصفة واضحة ملفتة للنظر »ويمكن أن 
تمحى بسهولة »حول "إسم -عنوان -علامة -شعار المعني ؛ القائم بالإشهار ' 
أما خصوص الخدمة » فقد ربطها بخدمات مابعد البيع » كتسهيل عملية التوقف للزبن »أو إعارقم 
عربات لنقل سلعهم عليها al‏ 
أما بخصوص العينات 2)* فيشترط فيها أن تكون ذات كمية صغيرة »كافية لتجربة المنتو ج فقط 
وإن کانت الغينة مسموح تقدعها من طرف آي بانع حول آي منتوج مراد ترقیته »و هذا بالسماح 
للزبن بتجربته وإختباره »فاخال غير ذلك بالدسبة للصيدل أو لمنتجي الأدوية بحیث لایمکنهم تقدم 
هذه الأخيرة في شكل عات للمستهلك بلأنه لايعرف نتانجها العلمية . لكن في المقابل يمكن 
تقديم هذه العيّنات للجهاز الطبي لإجراء البحوث العلمية لكن بشرطين : 
1 )يسمح بتقدم هذه العينات › خلال عامين من وضع الدواء في السوق . 
2)تقدم العَيْنة ؛ للطبيب الذي يريد اختبارها ودراستها › وبناء! على طلب هذا الأخير من مخترع 
هذا الدواء الجدید -الطلب یکون کتاں - 
ولم يكتف المشرع الفرنسي بالتدقيق في هذه الإستنناءات فحسب »بل جاء بعدة استخاءات أخری» 


لر يرد ذكرها من خلال المادة 59 من القانون الجزاتري . 


1)* Voir : Daniele Mayer, Droit pénal de la publicité „, Masson ,„, Paris ,1979 , 
P 194. 
2)* Voir : Daniele Mayer , suscité, P 20,s. 
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فمن بين الإستخناءات التي جاء بها المرسوم الفرنسي › الصادر بتاريخ 9 ماي 1974 ٬المتعلق‏ بحظر 
بيع أو تقديم خدمة بجانزة »و المعدل و المحم لقانون 29 ديسمبر 1972 و الذي قد قانون 
0مارس 1951 «تتمغل فيما يلي |“ : 

فمن جملة الجوانز التي يعتبرها القانون مشروعة هي : 

*التغليف العادي الذي يحوي المنتو ج المقتنى . 

*حالة السلعة التي تتبع السلعة الأصلية »و تكون ضرورية ها . 

*حالة الخصم أو الإرجاع من الثمن › فاهدية هنا مالية . 

*حالة هدايا المؤسسة »و هي تلك المدايا التي تقدمها المؤسسة لزبنها في آخر السنة . 

و أخيرا » إذا كان المشر ع الفرنسي ٠‏ بحظر من جهة البيع بجائزة من خلال قانون 20 مارس 1951ء 
و الذي أعيد تنظيم أحكامه عبر المادة 29 من قانون 1986 المتعلتق بالأسعار »كي تدرج في الأخير في 
المادة 121-35 ..1 من قانون الإستهلاك الفرنسي 2)“› 

وهذا راجع للأسباب التالية و)“: 

أ)المظهر الخاد ع للبيع الجانزة › فالبانع الذي يقدم هدية للمستهلك يكون تمنها مدفوع من السلع 
المقتناة . ) 

ب)مظهر غلاء الثمن › فهذه العملية تؤدي إلى ارتفاع الأسعار . 

ج)يقضي على التنافس الذي لايعارسه إلاقليل . 

د)يدفع الزبن إلى الشراء على أسس ؛ غير مَعلييرًالنوعية والجودة والسعر . 

ه)تساعد على رفع السعر » لأنه ما خفض من جهة بسترد من جهة أخرى . 

و كما تعتبر الهدية منوعة مبدنيا حسب المادة «د من قانون امرهR‏ ويرجع السبب في ذلك إلى 
أا »تخلق التمبيز بين عون إقتصادي وآخر »ولايمكن إلا للقوي ماديا أن يقوم بمذه العملية »والتي 
تعود عليه بالفائدة بعد مدة طويلة . 


1)* Voir : ( Pierre et François ) Greffe, La publicité et la loi „Librairie téêchnique, 
3 ême édi, 1977, P218. 
2)* Voir : Jean Calais Auloy et Franc Steinmetz , précité „, p 139. 


3)* Voir :Régis Fabre , droit de la publicilê et promotion des ventes , Dalloz , 
1996 „, p 206. 
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ولكندا نرى غير ذلك » بحيث نعتقد عشروعية الهدية للأسباب التالية : 

1 سکوت نص الادة 9 عنها دليل على إباحتها أو إباحة التعامل ها . 

2)عارسها عادة البانع ؛لفترة ا دة »بغية كسب الزبن › لأن البائع قد 
فتح محله حديثا » بحيث لانتصور وجود حل تجاري سيقدم هدايا طوال حياة نشاطه التجاري . 
3)هدية على خلاف الجانزة › لاتقود المشتري إلى اتخاذ قرار متسر ع في إبرام عقد الشراء ٬لأنه‏ 
سيحصل عليها سواءا اشترى السلعة آم لا > على خلاف الجائزة التي لايمكنه الحصوله عليها ء 
إلا إذا ما استغل فرصة اقتناء سلعة معينة ؛ خلال فترة محددة . 

وإن كانت الهدية مشروعة ومهما كان محلها إلا أا تكون محظورة إذا كان محلّها تبغ أو كحول 
أو دواء . 

وختاما لقولنا تعد ترقية المبيعات عن طريق المدايا ؛مشروعة › إذا ما احترم في الهدية الشروط 
الملصوص عليها في المادة 59 »وبالتالي الإشهار حوها مشروع هو الآخر .ولكن إذا اتخذت الترقية 
شحل بيع ججانزة » فإن هذه التقنية محظورة قانونا وبالتالي الإشهار عنها حظور هو الآخر . 


الفقرة الغانية الالعاب الاشه سارية : 


تعد الألعاب الإشهارية ؛ طريقة حدبدة لکت الزبن ؛وتقنية حديثة في الإتجار »و یتخحذها البائح 


نشير بداية إلى أنه > من بين النصوص القانونية التي نصت في فحواها على اليانصيب › نجد قانون 
العقوبات الجزائري ؛ الذي قام بتنظيم هذا الأخيرء من خلال المواد 165 إلى 168 . 

فقد عرف هذه العملية »من خلال نص المادة 167 کالای :"تعتبر من أعمال النصيب العمليات 
المعروضة على الجمهور تحت اية تسمية مهما كانت بوالمعدة لإيجاد الأمل في الربح »عن طريق 

الحظ .أما بقية المواد الأخرى » قام المشرع من خلاها ؛ بحظر فتح دورا لليانصيب أو اللعب 


بأوراق النصيب أر بيعها أو الإشهار عنها ء 


1231) 


بحيث لايسمح هذه العمليات إلا وجب ترخيص مسبق من السلطات العمومية 1)“ › 
و لكن الملاحظ حول هذه المواد آفا لا تتناول في فحواها ذلك اليانصيب الإشهاري الذي 
يستعمله الباتعين كتقنية من تقنيات ترقية المبيعات رغم أن التعريف الوارد في المادة 167 يشمل 
هذه الأخيرة لشموليته - إنغا تناوله فقط من جانبه الضيّق »باعتباره واحد من عمليات الحظ 
كالقمار والرهان الذي يهدف اللاعب من ورانه زيادة في نسبة المال الذي لعبه . 
على خلاف اليانصيب الإشهاري 2)*. الذي يعد عملية جلب للمستهلك بلشراء السلع محل 
الترقية عن طربق الإشهار »وهذا بغرس فيه آمل للحصول لاحقا على هدية قيمة ؛ بعد عملية 
الست : 
فبتعريفنا لليانصيب الإشهاري على هذا النحو »› يظهر ذلك التشابه الكبير بينه والبيع بالجانزة نظرا 
لقيام كل منهما على المدية لكن الفرق بينهما يكمن في أن اليانصيب ؛ يقوم على الحظ رالفرعة 
في تحديد الفانز ها . 
وإن كان البيع بجائزة محظور صراحة من المشر ع الجزائري عبر المادة 59 من قانون المنافسة › فإن 
سكوت المشرع حول المدية أو الجانزة التي بحصل عايها المستهلك عن طريق اليانصيب الإشهاري 
في هذا القائون الأخير؛ دليل على اباحته ؛رغم المخاطر التي تعود على المستهلك من هذه العملية. 
فإذا كان اليانصيب الإشهاري لا جد أساسه في قانون العقوبات ؛ باعتبار هذا الآأخير لا بحتمل 
القياس و لا التفسير الواسع للأحكامه › فإنه قد بجد أساسه القانوي في القانون المدي ؛ و بالضبط 
في الفقرة الأرلى من المادة 612 › و التي تنص :" بحظر القمار و الرهان ." . 

فنظرا لشمولية هذه الفقرة و عموميتها › فبإمكاننا إذا إدراج اليانصيب الإشهاري في فحواها › 

فيع بذلك محظورا . باستفناء الرهان الخاص بالمسابقة و الرهان الرياضي الجزائري › وهذا حسب 
الفقرة الثانية من المادة 612 أعلاه › ما يفسّر اجتياحها الكبير في قناتنا التلفزيونية والإذاعية . 
و أخيرا » فمن بين النصوص القانونية التي نظمت هي الأخرى اليانصيب › نجد الأمر رقم 

7 - 05 » المتعلق باليانصيب 3“ > فالملاحظ من خلال أحكامه ؛ آنه لم يتناول قط اليانصيب 
الإشهاري ؛ إنما عا لح نوعا خحاصا من اليانصيب المباح » و الذي لا يهدف إلى تحقيق الربح › 


1“ أنظر :قرار وزاري مشترك ١‏ مؤرخ في 20 ماي 1980 . يتضمن التر خيص بتنظيم اليانصيب › 
جريدة رسمية عدد 85 . ص 985 . و قرار وزاري مشترك آخر . في ص 1049 . 
Voir : Régis Fabre , précité, P 236.‏ *)2 
3* أنظر: الأمر رقم 77 - 05 . المؤرخ في 19 فبراير 1977 . المتعلق بتنظيم اليانصيب › 
جريدة رمية عدد 17 . 


إنغا هدفه تمويل أو تشجيع مجالات معينة » و هذا نظرا لممارسته من أشخاص معنويين تحددين على 
سبيل الحصر من خلال الماة الأولى مند في فقرقًا الأولى » و حسب الفقرة الثانية من هذه المادة 
دانما » فإنه لا بمارس إلا في مناسبات محددة ؛ كالحفلات و المعارض و الأسواق › و زيادة على 
ذلك ؛ فإانه يشترط أن يكون محله منقولا » و كذا الحصول على ترخيص من الجهات المعنية › هذا 
ما ت كده المادة الثانية من هذا الآمر . 

و بالتالي » النتيجة المتوصل إليها في هذا الصدد » هي أن المشر ع الجزائري يحظر كل الألعاب 
القانمة على الحظ › عا فيها اليانصيب الإشهاري - و إن م يكن موقفه ظاهرا بصفة بارزة 
وواضحة - و هذا على أساس واحد من الفرضيتين : 

أولا: في فرضية أولى : إذا كان قانون العقوبات يحظر القمار و اليانصيب في مفهومه الضيق ؛ 

و بالتالي لامكننا إدخال اليانصيب الاشهاري › الذي يعتبر كتقنية لترقية المبيعات في فحواه ؛ على 
أساس عدم احتمال قانون العقوبات لا للقياس و لا للتفسير الواسع للنص › هذا لاينفي إمكانية 
إدراج اليانصيب الإشهاري ؛ ضمن أحكام المادة 612 فقرة أولى من القانون المدي ؛ لعموميتها 

و سمولیتها . 

أما في فرضية ثانية : نعتمد الحل الوارد في نص المادة الأولى ؛ من القانون المديْ و التي فحواها › 
أنه في حالة غياب نص تشريعي لمعالحة مسألة معينة » يتم الرجوع إلى مبادئ الشريعة الإسلامية › 
و نحن نعلم أن هذه الأخيرة ؛ تمنع كل عمل يقوم على عامل الخط . 

و إن كنا في كلتا الحالتين ؛ بنا موقف المشر ع الجزانري إزاء اليانصيب › على أنه حظور › فهذا 
لا بمنعه من تنقيح أحكام قانون العقوبات المتعلقة بمذه الممارسة »كي تساير التطور الحاصل في 
الساحة العملية »و المتمثل في تطور مفهوم اليانصيب الإشهاري الذي أصبح يستعمل كوسيلة 
لترقية المبيعات . 

وإذا تساءلنا عن موقف المشر ع الفرنسي في هذ الصدد › نجده قد خحصص قانونا كاملا حول 
اليانصيب والمعمتل في قانون 21 ماي 1836 1)“ المعذل و المعمّم »ولقد أعيد تنظيم أحكامه في 
المواد 41- 1.121 ۸ 36- 1.121 من قانون المستهلك مع بعض من التعديل . 


1)* Voir : La loi du 2} mai 1836 , IN, code de la consommation „, Annoté 
par :Calais Auloy , 4 ême édi, Dalloz, 1999, p55, s. 


وأهم ماتمحورت حوله آحکام هذا القانون هو مايلي : 
أ)حظره لكل أشكال اليانصيب ؛ طبقا للمادة الأولى منه . 
ب)التعريف الواسع ؛ الذي جاء به من خلال المادة الثانية لليانصيب كي يشمل كل أنواعه . 
ج) أهم الجزاءات ؛ المقرّرة على مخالفي أحكام هذا الحظر رالمادة الثالثة و الرابعة منه ) . 
د)إستخناءات ؛حول بعض أنواع اليانصيب المتعلقة بالمنقولات ؛ المخحصصة لتشجيع مجالات معينة 
أو تمويل نشاط رياضي ذات هدف غير الربح .رالمادة الخامسة منه )شرط أن يكون مرخص ها 
من مجلس الدولة الفرنسي . 
فعلى هذا الأساس إذا » نلاحظ أن المشر ع الفرنسي ؛ قد حظر كل أنواع وأشكال اليانصيب › 
يما فيه اليانصيب الاشهاري ؛ إذا ما اجتمعت فيه الشروط الأربعة التالية : 1“ 
1-أن يكون هناك عرض موجه للجمهور › و يتمثل هذا العرض في الإشهار . 
2- خلتق آمل في نفس المستهلك في الرّبح 2)* . 
3- إجراء القرعة لتحديد الفانزين › فيتدخحل بذلك هنا الحظ قي الربح . 
4- مسامة مالية معتبرة من المشارك : و تتمثل هذه الأخررة ؛ فيما يدفعه المستهلك لشراء سلع 
أو خدمات معينة برغبة المساة في اللعبة »و الملاحظ في هذه النقطة بالضبط أن المشرع الفرنسي ؛ 
يتخذ من المساة المالية هاته » معيارا للتفرقة بين اليانصيب المشروع و غير المشروع 3)* فإن 

س 

احتوى يانصيب على مساهة مالية ؛يكون محظورا و العكس صحيح . هذا ما تؤكدهالمادة 
1n 6‏ 4)* من قانون المستهلك الفرنسي . 
و نختم قولنا هذا بالنتيجة التالية »و هي أن المشرع الفرنسي قد حظر كل أشكال اليانصيب › 
على أساس واحد ووحيد » متمغل في قيام الألعاب الإشهارية على القرعة و التي تقوم بدورها 
على عامل الحظ . 


: هذا ما راحت إليه محكمة النقض الشرنسية في الحكم التالي‎ “1 
-Cass . Crim , 10 fevr 1970: D.1970, Somm , p i42 . 
- voir aussi : Daniele Mayer , précité;, p 228. 
2)* Voir : - Crim , 30 oct 1995: D.1996,.R,p33. 
-Crim „, 10 oct 1997: D.1998,1.R,p257. 
3)* voir : Calais Auloy et frank steinmetz , précité, p 141. 
4)* Part L 121-36 du code de consommation , précité , p 53. : 


ت 
لري' 


ثانيا : المسابقات الإاشهارية : 


تعرّف المسابقة على أا :"عملية اختبار للذكاء و القدرات المعرفية للمشار كين »دون تدخل 
للحظ ." 1“ ۰ 

و يتخذها البانعون ؛وسيلة لترقية مبيعاقم › بحيث يدفعون بالراغبين في المشاركة فيها إلى شراء 
السلع أو الخدمات محل الترقية »حقى يتمكنوا من الإضطلاع على أسئلة المسابقة و شروطها . 

و إن كانت المسابقة مشروعة مبدنيا » إلا أند كثيرا ما يتم حظرها ؛ إذا ما أخذت شكل اليانصيب 
الإشهاري أو شكل البيع بجائزة › لأنه في هاتين الطالتن + تل مغادر أخحرى غير معياري الذكاء 
و التفوق المعرفي للمشار كين › لتقييم إجاباهم . 

و بالتالي » نكون أمام حالة اليانصيب الإشهاري : لا ترد الأسنلة بصفة جد سهلة ؛ يكن لأي 
مشارك الإجابة عنها »بغض النظر عن ذكانه و مكاسبه العلمية »و لا يتم انتقاء الفاتزين فيها ٬إلا‏ 
بعد إجراء عملية القرعة . 

ففي هذه الحالة إذا ء فإن معيار الحظ و القرعة ها الذان يبحذدان الفانزين في المسابقة و ليس 
ذکازهم ر فطنتهم . 

أما حالة البيع بجانزة :فاإلى جانب الشروط المذكورة أعلاه حول سهولة الأسئلة »روجود القرعة 
لاخحتبار الفانزين » فإن هذا الأخير يلزم بدفع جزء معيّن من المال للحصول على الجائزة . 

فهذه الخحالة محظورة مرتين »مرة لاحتوانها على عنصر الحظ و مرة أخرى بني كوها تستر بيعا 
بجانزة و هو حظور أصلا . 

و أخيرا » قد تحظر مسابقة و يعاقب عليها » على أساس الإشهار المضلل 2)*ءأو على أساس 
التحايل و النصب 3)* لا تحوي أسنلة جذ صعبة » تجعل من امكانية النجاح فيها مستحيلة تاها › 
فقد خلق منظم هذه المسابقة أملا كاذبا بالنجاح . 


1)* Voir :Alain Bensoussan „Le Marketing direct et Le droit , Hêrmes ,Paris , 
2 éme êdi, 1994, P221. 
2)* Voir : Alain Bensoussan , suscité , P 226 . 
3)* Voir : Daniele Mayer , Précité , P 223. 
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و أخيرا نقول . أن المسابقذ تكون مشروعة ما لم تعط للحظ أي نصيب فيها 1)* بلكن عجرد أن 

تفتح بابا له (الحظ ) أو أي حافز آخر من شأنه أن يخلق أملا في الخصول على جوانز هعينة › 

فستعتبر محظورة . 

و إن الشيى الملاحظ حول الدشريع الجزانري » أنه م يعا ج قط هذا الموضوع بها يفيد آنه مشروع 

مبدئيا »و لكنه قد تخضع لنفس أحكام اليانصيب إذا ما حرجت عن إطارها القانوي »و اتخذت من 

الحظ و القرعة أساسا لتحديد الفانزين ‏ بدلا من اتخاذها للذ كاء و المعرفة معيارا قانونيا لتحديد 

الفاثز الحقيقي . 

وا ر ا ا قر ا عد الق عى لوار کا ا ف ر ويل 

حر كتها »ومن جهة ثانية » اعتبار الإشهار لترقية المنتوجات و الخدمات هدفا من أهدافها » هذا ما 

جعلهما (رأي الإشهار و ترقية المبيعات )شينا واحدا في نظر المستهلك »وهو الحال كذلك باللسبة 
للمشرو ع التمهيدي لقانون الإشهار لسنة 1992 من خلال مادته الرابعة »و كذا بالنسبة لمشروع 

قانو ن الإشهار لسنة 1999 من خلال نص المادة الثانية منه »مما جعل الغروق الموجودة بينهما غير 

واضحة و جلية » لأن كليهما يهدف إلى التأثير على قرار الشراء لدى المستهلك 2)“. 

و من أهم هذه الفروق نذكر منها مالي : 

أولا 3)*: الإعلان : هو عملية تشجيع غير مباشرة للمستهلك بلأنه يتم الإعتماد على المعلومات 
الخاصة بمنافع السلع و الخدمات ؛ التي تم تصميمها لتحويل تفكير المستهلك نحوها . 

أما ترقية المبيعات آو تدشيطها : غالبا ما تعد أحد أشكال الحفز المباشر »أي عملية مباشرة 
لتشجيع المستهلك للشراء »و تعتمد هذه العملية على حوافز خارجية ؛ بدرجة أكبر من المنافع 
الكامنة في السلعة أو الخدمة »و ذلك كدف تحقيق الزيادات في المبيعات . 


1)* Voir : Robert Leduc , lUlne publicitéau service de Pentreprise, Dunad „Paris , 
2 ême édi, 1969,P 126. 
2)* Voir : Daniele Mayer, précité, P 185 . 


3 أنظر :عبد السلام آبو قحف حاظرات في هندسة الإعلان ٬ألقيت‏ ججامعة بيروت العربية في 
العام العريي » 4995 › ص 16 وما بعدها . 


فمن خلال التعريفين نستنتح » أن الإشهار يدفع بالمستهلك إلى الشراء على آساس مزايا 
و مواصفات البضاعة »أما ترقية المبيعات فتعمل على خلق آمل لديه لنيل امتيازات معينة بصفة 


جانية. 
انا 1): تعد تر قية المبيعات > مجموعة من الوسانل المخضصة لتدشيط و تسريع أو تطوير بيع 


منتوج معين بدفعه نحو الجمهور »و بالتالي ترقية المبيعاتبتدفع بالمنتوج نحو المستهلك »أما الإشهار 

فهكذا إذا يشكل الإعلان » طلا »وفاءا لعلامة معينة ويعتد على فترة طويلة من الزمن »أما الترقية › 

الفضل في التعرّف علبها »و تمعد هذه الممارسة لفترة قصيرة من الزمن . 

ثالثا : يعتمد الأشهار أو یر کز على المرايا الداخلية للسلعة آو الخدمة ١أما‏ ترقية المييعات»› 

فتعتمد على المظاهر الخارجية . 

كما نشير كذلك »إلى أن المشر ع الجزانري ؛ لا يدرك المخاطر التي تنطوي عليها ترقية المبيعات › 
-تغليط و تضليل المستهلك »حول تلك الآمال الكاذبة في الحصول على الإمتيازات المعلن عنها 

عبر الإشهار التجاري »كالاستفادة من هدايا معتبرة أو من تخفيضات في الأسعار »و التي عادة 

ما تضاف إلى السلعة المقتناة أو في مواد أخرى» فيتحمل بذلك العبئ النهاني المستهلك . 

ب)-القضاء على حق المشتري في الإختيار الحر ٬لأن‏ هذه التقنية تدفع به إلى اتخاذ القرار ؛ 

بسر عة قبل أن تفوته الشر صة : 

ج)-تدفع المستهلك ف القيام بشراءات لا ضرورة منها »لأنه كان متسر عا ف قراره . 

فعلى هذا الأاساس نراه (المشرع ) يترك الامر بن يدي البانع ؛ الذي يعبث فيه كما شاء »› 

ين يكون الستهلك ضحية سهلة المنال بالدسبة له .فما عليه اذا الا تدارك هذه المفوات لأحقا . 


1)* Voir: *Alain Ollivier et Rinauld de Maricourt ,Pratique du Marketing en 
Afrique , Edicef, Paris „1990, P 222. 
*Robert Leduc , Précité, P 130. 
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نحختم فصلنا هذا ءبالإشارة إلى أمر مهم لا مكنا تغيبه عن أذهاننا »وهو متعلق بذلك الجهد الكبير 
والجبار ؛ المبذولين من طرف مشرو ع قانون الإشهار لسنة 1999 حماية المستهلك بصفة وقائية 
بقدر الإمكان ؛ من أدين ضرر بمكن أن يلحقد بسبب الإشهارات التجارية المختلفة . 

فعلى هذا الأساس لم يكتف مشرو ع قانون الإشهار لسنة 1999 بتنظيم الإطار القانوي للنشاط 
الاشاري » بغية ماية المستهلك من كل تضليل حول السلع والخدمات المعلن عنها »أو المساس 
بالقواعد التي يقوم عليها الجمهور في جال الدين والآداب العامة »بل حاول من خلال عدة مواد 
قانونية منه › أن جعل من هذه الحماية النظرية » هماية عملية »وأ ا بتر کھا جرد حبر على ورقف 1 
فعلى هذا الأساس قام باستحداث هينات متخصصة »تسهر على فحص الرسائل الإأشهارية › 

و مراقبة مدى احترامها هذه الأحكام القانونية في كل كبيرة وصغيرة . 

وإن عمل المشروع هذا » ججعله يتماشى و الإتجاهات الحديئة للدشريعات في هذا جال 1)“. 
ولكن الشبئ الملاحظ حرل هذه اينات المستحدئة » قد طبعها الكثير من الغموض › فأهم 
الملاحظات التي نبديها في هذا الصدد تتمتل فيمايلي : 

بداية » أول هيئة نص عليها المشروع السالف الذكر » تتمثل حسب نص المادة 50 منه في :"هيئة 
حايدة مكلفة بالإتصال السمعي -البصري .' 

و أهم ما يلفت انتباهنا حول هذه الأخيرة » هو تسميتها » فمن جهة لا جد كلمة إشهار في تسمية 
هذه اهيئة »والتي تفيد بأها مكلفة حقا عراقبته ( الإشهار ) على مستوى الوسائل السمعية 
والبصرية . فمن حظ هذه اهينة آنه تم النص عليها من خلال هذا المشروع القانوي المت 3 
بالضرورة أا مكلفة بتابعة أو مراقبة الإشهار ٬لآنه‏ قد كان هناك 


بالإشهار › ما يجعلا تنج 


سابقا مو سسة وطنية للإنتا ج السمعي اليضرف 3)*-وعمل هذه الأخيرة تلف تراما عن الأولى ‏ 


1 يعد مشرو ع قانون الإشهار لسنة 1999 في جال استحداث اينات الحخصصة براقبة الإشهار 

قبل بثه »حوصلة لا توصل إليه المشر ح الفرنسي في هذا الصدد »ويعمل هذا الأخير جاهدا 

للإنسجام مع المنظومة التشريعية للإتحاد الأوربي ؛ الذي يساير بدوره أحدث ما توصل إليه الطرر. 

2)* أنظر :الموسوم التنفيذي رقم 98 -62 . المزرخ في 11 فيفري 1998 . يتضمن حل المؤسسة 
الوطنية للإنتاج السمعي -البصري . جربدة رمية عدد 07 . 


ومن جهة ثانية »باعتبارها مكلفة بالإتصال السسعي -البصري »فهل يقصد من الثنانية (“معي - 
بصري )مراقبة الوسيلة الإشهارية المحمتلة في التلفزيون فقط .آم يدخل في إطارها الراديو كذلك » 
وكذا الوسانل الإشهارية الأخرى التي في حكمهما ؟ 
إلا أنه وفي كلتا الخحالتين ٬نلاحظ‏ أن مشرو ع قانون الإشهار لسنة 99 من خلال جلة النشاطات 
التي اسندها هذه المينة »والمعددة في نص المادة 50 مند »أراد أن بجعل من الوسائل الإشهارية 
-حسب مايتم فهمه من الثنانية أعلاه - أن يجعل منها تراقب نفسها بنفسها مطوّرة بذلك قانونا 
لأخلاقيات المهنة في انجال السمعي البصري . 
ومن جانب آخر هناك جلة من التسازلات التي تطرح نفسها »حول مهام هذه اهيئة والقي تبقى 
بدون إجابة 1)“. 
و من آهم هذه التازلات دك مايلي : 
-هل تلزم كل من الو كالات والوسانل الإشهارية ٬باللجوء‏ إلى هذه اهينة أم يبقى الأمر اختياريا 
ن 
-هل ينحصر دور هذه الهينة ؛ الا في مهام الرقابة فقط ١أم‏ بمكن أن يكون ها إلى جانب ذلك دورا 
استشاریا ؟ 

-هل تصدر هذه اهينة ؛ أراءا ام توصیات ؟ وما هي قوما القانونية بالنسبة للمعنيين ها ؟ 

وفي هذه الحالة الأخيرة » من المغضل أن تكون أراءا موافقة فلا يلزم فقط المعني هما ؛ بتنفيذها 
فجست 2 بل الجر أل هذه هة ذلك وا9 مره روات هة 
هذا بخصوص الينة الأولى ؛ الوارد ذكرها في مشروع قانون الإشهار لسنة 99 أما ثا هينة نص 
عليها هذا الأخير ءفقد ورد ذكرها في نص المادة 62 منه وتتمتل ف :"هيئة محايدة مكلفة متابعة 


الإشهار ".ولاتخلو هذه المينة هي الأخحرى من الغموض حول مهامها . 


1* إن عدم الإجابة على هذه التساز لات ؛راجع لعدم صدور قانون الإشهار لسنة 99 الذي بقي 
جرد مشرو ع ٬وبالتالي‏ عدم صدور نصه التطبيقي الوارد ذكره في المادة 50 منه . 


E 


فأهم ملاحظة نبديها في هذا الجال » تتمتل في تداخحل عملها مع الهيئة السالفة الذكر »فقد أ وکل 

هما المشروع نفس المهام › هذا ماتز كده المادة 63 من المشرو ع التي تنص على النشاطات المسندة 

ها ؛ مقارنة بالمادة 50 التي تتناول مهام الينة الأرلى . 

ومن جهة ثانية › أهم التسازلات الممكن طرحها في هذا الشأن ؛ دون أن نكرر التي سبق طرحها 
عند معا لحتنا للهينة الأولى تتمثل فيمايلي : 

كيف يتم تحقيق الخياد داخل هذه امينة إذا كانت تر كيبتها أصلا غير منسجمة بين عدد 
أعضائها؟ 

لل آي من الرقابتين سيخحضع ها المعنى آولا ٤‏ هل لرقابة اضيئة احايدة الكلفة عتابعة الإشهار ام 
للهيئة الحايدة المكلفة بالاتصال السمعي -البصري ؟ أم يكتفي المعني باللجوء إلى هينة واحدة منهما 
فققط ؟ 

لذلك كان من المفضل »لو زرّدت الحبنة المكافة بمتابعة الإشهار بدور رقابي معمَق ؛ مقارنة بالأولى 
وهذا کأن تقوم : * مراقبة مدى احترام المينة الأرلى ؛ للأحكام الواردة في دفتر شروطها . 

* أن تقوم بنفسها بتوزيع الإشهار عبر الوسانل الإشهارية المختلفة » محققة بذلك العدالة في 
الإستفادة من هذا المصدر التمويلي »مثال ذلك فيمايخص الوسيلة الإشهارية المكتوبة »أين تقوم 
هذه المينة بتوزيع الإشهار في هذا اجال بصفة عادلة بين الصحف الناطقة باللغة العربية 

وبين الصحف الناطقة باللغة الفرنسية »وليس هذا فحسب »بل عليها أن توزعه بعدل »فيما بين 
*وحسب نص المادة 50 من الملشروع ٤‏ الق تنص على ضرورة تقدجم تصريح مام اهيثة المكلفة 
بالإتصال السمعي -البصري لممارسة اللشاط الإشهاري »والذي يشترط فيه (تصريح )جهملة من 
الشروط حسب المادة 51 .وڪن نر ی بضرورة تسليم هذه اهينة التصريح هذا 

للهينة احايدة المكلفة بمتابعة الاشهار »حت تتمكن هذه الأخيرة من إجراء حقيق على الراغب ببث 
رسالته الإشهارية »أو حول السلع أو الخدمات المراد الإعلان عنها »وهذا بمطالبة المعلن بالتدليل 
عن حتوی الرسالة الإشهارية » عن طريق تقدمم جملة من الوثانتق التي من خلاها تراقب هذه اهيئة» 
مدى احترام المعلن للأحكام القانونية المنظمة للإشهار › 
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ومتال هذه الوثانتق : ما ين أن السلعة قد أخضعت للرقابة من مخابر تحليل النوعية »أو شهادة 
المواصفات والمطابقة إل ...أو أن المعلن قد تحصّل على التر خيصات اللازمة التي يتوقف عليها بث 
الرسالة الإشهارية »إلى جانب ترخيص من الشخص النفذ للإشهار ؛ حت يتم عرض صورته 

أو فة الا الإشهارية . 

*و في الأخيرء تقوم الينة الحايدة المكلفة بمتابعة الإشهار »بابداء رأيها بالموافقة للوسيلة الإشهارية 
ببث الإشهار التجاري عبرها »ولكن في الوقت ذاته ترسل إلى مصاخ مراقبة الجودة وقمع الغش 
نسخة من الإشهار ؛ حت يباشروا بأداء مهامهم في هذا الشأن . 

ولكن »حت يكون لعمل هذه المينة أكثر فعالية »وذات قوة قانونية ؛ لابد من إلخاقها بوزارة النقافة 
والاتصال »وعدم اعتبارها جرد هينة مهنية » كما يفهم من نص المادة 62 من مشرو ع قانون 
الإشهار لسنة1999 

وبالتالي > إن تمت المراقبة هذا الشكل »ستجعل المعلن يفكر ألف مرة كي يقدم على التعريف 
بسلعه وخدماته » عبر وسيلة تسمى الإأشهار ءنظرا لصرامة الرقابة التي ستفرض عليه . 

وتجدر الإشارة إلى آن مشرو ع قانون الإشهار لسنة 1999 ؛ وإن جعل من هذه اينات جرد 
هيئات رقابية »وبصفة مسبقة عن بث الرسالة الإشهارية › فإن المشروعين التمهيدين لقانون 
الإشهار لسنة 1988 وسنة 1992 › قد جعلا من المينة المكلفة بمراقبة الإشهار. هينة من نوع خاص 
016۴858 جحيث لم تزود فقط ؛ مهام رقابية فحسب » بل زودت هام إستشارية وحق 
مهام قضائية ؛ حيث يمكنها إما النظر في الدعاوى المرفوعة أمامها ؛ من المعلن ذاته أومن المستهلك 
المتلقي للإعلان » وإما أن تقوم هي نفسها برفع الدعوى إزاء المخالفين لأحكام مشروع قانون 
الاشهار »ما يفيد أن هذه اهينة وزنا قانونيا من الناحية العملية »وما على المعلن إلا تنفيذ أحكامها 
أو أرانها والعمل ها . 


الفصل الشاني :الحماية الردعية للمستهملك من 
الاشهارات التجارية : 


بعد أن توصلا في فصانا الأول إلى أن حاية المستهلك من الإشهارات التجارية قبل بثها و عرضها 
على الجمهور تعد هاية مسبقة و وقانية ؛ معجسّدة من خلال ضرورة احترام المعلن للأحكام 
القانونية و التنظيمية المنظمة للنشاط الإشهاري »كاححترامه لذلك الإطار القانوي الذي حدده 
مشروع اا اون ن ار ت م اکرو ا فاي 
إلى تضليل المستهلك أو الإضرار بسلامته الصّحية و كذا مصاله المادية . فإذا التزم المعلن بكل 
هذا » فان رسالته الإشهارية ستعرف الوجود ببغها عبر وسانل الإأعلام المختلفة . 

ولكن كما هو معروف لدينا » أن الرسالة الإشهارية هي نتاج عدَة دراسات قام ها المعلن › 

و أهمها بالسبة هذا الأخير ٬تلك‏ التي تعلق بدراسة المستهلك سلوكيا و سيكولوجيا »حقى يعرف 
كيف يرغبه في السلعة أو الخدمة المعلن عنها »و يدفع به إلى الإقال عليها لاقتنانها حققا بذلك 
النتيجة التي كان يصبوا إليها و هي زيادة مبيعاته » فعلى هذا الأساس» نلاحظ أنه إلى جانب 
البيانات التي يقدمها المعلن حول السلع و الخدمات» فإنه يقوم بالتلاعب بعنصر من عناصرها 

ر كاللّون -الحجم -كيفية الإستعمال -النتيجة المرجوة منه إلى غير ذلك ) أو أنه يعمل على 
امتداحها إلى حة البالغة بشكل يؤثر على دوافع المستهلك 1)"العقلانية منها أو العاطفية و كذا 
دوافع التقليد لدية . 


1“ إن المستهلك ؛ لايتأئر فقط بالأوضاع الإجتماعية و الإقتصادية و الثقافية فحسب » بل يتأثر بعدة دوافع 
تجعل رغباته تختلف من فرد لآخر .و كما تختلف في الفرد ذاته »ومن بينها : الدوافع العقلانية :و هي هؤثرات ؛ 
تجعل المستهنك يقدم على الشراء بعد تبرير منطشي صحيح ٠‏ مثاها :الاقتصاد في الشراء ؛ النوعية و الحودة ؛ 
سهولة الإستعمال ٠و‏ نعني بالدوافع العاطفية : مؤثرات ؛ تجعل المستهلك يقدم على الشراء بغير تبرير نطقي 
مقبول »و بمكن إثارها بالوصف و التخيّلات.و يقع المستهلك تحت هذه التأئيرات و يستجيب ها ؛ دون عذر أو 
مبرر› نذكر آمها: حب التيّز أو حب التفرّق عن الغير ,حب الطمأنيدة و عدم الخوف ؛ حب إشباع الذات ؛ 
al‏ اما دوافع التقليد : فهي مؤثرات خارجية :منها الباطلة الر خيصة :ومنها الصحيحة ؛ أهمها :حب تقليد 
الغير ؛ حب السّيطرة ؛ تعويض النقص أهام الآخرين :إلى غير ذلك . أنظر في هذا الصدد : حسود الصوصو › 
السوق و الإستهلاك من خلال التسويق المتطور . مجلة الرائد العرني ء عدد 16 » 1987 » ص 70 و بعدها . 


زي 


و إن هذه الدوافع كلها تجعله لا يقاوم الرَغبة في اقتناء ما تم الإعلان عنه . 
و علينا أن نشبر هنا أنه إذا كان هناك معانرن يستعملون الإشهار كوسيلة لترويج مبيعاشم 
و حدماهم بصفة نزيهة » بحيث في الوقت الذي يلفتون فيه انتباه المستهللك إلى ما يعلنون عنه ٤‏ 
فهم يتر كون له كل الحرية في اتخاذ قرار الشراء من عدمه »دون تمارسة أي ضغط على إرادته في 
الإختيار » فإن هناك معلنون آخرون » يتخذون من الإشهار وسيلة للكسب السريع »مستعملين 
بذلك أساليب غير مشروعة للدفع بالمستهلك لاقتناء سلعهم و خدماهم »› أين سيكتشف هذا 
الأخير أن ما اقتناه لا يتلاءم مع رغباته المشروعة »أو ما تلقاه كان ذا قيمة أقل بكثير من الشمن 
الذي دفعه . 
ففي هذه الخالة إذا ءتبرز ضرورة هاية المتضررين من الإشهارات التجارية حول السلع و الخدمات 
و التي من شأفا أن توهم المستهلك بأفا تشبع له حاجاته المشروعة و في حدود إمكاناته المالية . 
و على هذا الأساس نلاحظ » أنه كثيرا ما يسلك المستهلك الطريق القضاني لدفع الضرر الذي 
لخقه »آملا في صدور حکم لصاخه ؛ ینصفه حقه . 

لذلك سنتطرّق في مبحث أول : إلى لجوء المستهلك إلى القضاء ؛ لدفع الغبن الذي حقه بسبب 
الإشهارات التجارية المضرة به . | 

و نتعرّض في مبحث ثان : إلى دور القاضي ؛ في النظر في الإشهارات التجارية المتنازع فيها . 


المحسث الأول : جوء المستهلكف ای القضساء لرفسع الغسين . 


حتى يرفع المستهلك عنه تلك الأضرار التي لحقته بسبب الإشهارات التجارية المضللة »بصفة 
فعالة و مشمرة »لا بد أن يعرف نوع الدعوى الواجب رفعها »و هذا ما سنتناوله في مطلب ثان »› 
و أن يعرف كذلك ؛ الجحهة القضانية المختصة في نظرها »و هذا ما سنتعرض إليه في مطلب ثالث › 
أما المطلب الأول » فإننا سنخصّصه لتكييف الإشهار التجاري المتناز ع فيه »و هي مسألة جڏ مهمة 
لتأسيس دعواه بصفة سليمة . 


ف 
یا 


اللطلب الأول : التكييف القانوني للإشهار التجماري : 


نشير بداية » إلى أنه يشترط في عقد الإستهلاك وفقا للقواعد العامة كما في سائر العقود الأخرى» 
اقتران إرادين الإيجاب والقبول ٠و‏ اتفاقهما على إحداث أثر قانوي . 

وهذا ما تنص عليه المادة 59 من القانون المدين :"يتم العقد بعمجرد أن يتبادل الطرفان التعبير عن 
إرادهما المحطابقتين دون الإخلال بالنصوص القانونية ." 

و لقد جرت العادة أن يعلن التاجر عن سلعه إما بعرضها على واجهة محله »أو يقوم بالإشهار عنها 
عبر وسائل الإعلام المختلفة . 

فإن كان لا إشكال فيما بخص الحالة الأول ١٠التي‏ يعرض فيها التاجر سلعه على واجهة الحل مع بيان 
سعرها » على أما إيجابا ء٠‏ حيث أفصح من خلاله التاجر عن إرادته بصفة مباشرة ٬باتخاذه‏ موقفا 

لا يدع أي شلك في دلالته » على اتجاه نيته على بيع السلع المعروضة »إذا ما اقترن جا قبول مطابق 
مع الغير »و هذا ما تنص عليه المادة 60 من القانون المد في فقرقًا الأولى "التعبير عن الإرادة 
یکون (ر...) كما یکون باتخاذ موقض لا یدع آي شلك في دلالته على مقصود صاحبه ". 

و هو نفس ما راح إليه كل من القانون المد المصري و القانون المدي الفرنسي 1)“ 

و يظل الإايجاب ملزما للتاجر »ها م يعدل عنه »بسحب سلعه عن واجهة الحل أو برفع تُنها : 

فإن الحالة الثانية ؛ التي يعبر من خلاها عن الإرادة بالإشهار عن السلع و الخدمات › عبر و سائل 
الإعلام المحتلفة » تثبر تساؤلا مهما حول اعتبار الإشهار إيجابا ؟و مدى إلزاميته لصاحبه ؟ 

حقيقة و إن اخحتلف الفقهاء حول اعتباز الأشهار إلجابا ام جرد دعوة للتعاقد إلا أن الرأي قد 
استقر في اعتباره ؛ إيجابا باتا ؛و ملزما لصاحبه » على النحو التالي: 

الإلجاب بداية نعني به : ذلك التعبير البات ؛ عن إرادة شخص ؛ يعرض على آخر أن يتعاقد معه» 
فهو الإرادة الأولى التي تظهر في العقد . 

ر يشترط فيها إلى جانب شرطي وجود الإرادة و اتجاهها إلى إحداث أثر قانويٍ »أن يكون تاما › 
أي لاب أن يتضمن المسانل الأساسية لإبرام العقد › فإذا جاء ناقصا ؛ كان من قبي الدعوة للتعاقد , 


1)* أنظر في هذا المعنى :- أحهمد السعيد الزقرد . الحماية القانونية من الخداع الإعلاي في القانون 
الكويتي و المقارن . مجلة الحقوق . الكويتية . العدد الثالث » 1995 » ص 210 . 
-السيد محمد السيد عمران .حهاية المستهلك اتناء تكوين العقد . منشأة المعارف ‏ الإسكندرية › 


( دون تاريخ الطبع ) . ص 16 . 


کڪ 
E.‏ 
ري 


و حت يكون الإيجاب ملزما » لابد من اقترانه بميعاد صريح كان أم ضمني »و تنص المادة 63 من 
القانون المدي في فقر قا الأولى؛ على الميعاد الصريح کالان :"إذا عن اجل للقبول إلتزم بالبقاء 
على إبجابه إلى انقضاء هذا الأجل ." 
فهو إذا » ذلك الميعاد الذي دد فيه صاحب الايجاب؛ مدة معينة لصدور القبول خلاها »و كثيرة 
هي الإشهارات التجارية »التي أصبحت تبث عبر قنواتنا السمعية أو البصرية » تتضمن ميعادا 
صريجا في فحواها »و هذا ما نشاهده خحاصة من خلال الإشهارات حول الألعاب و المسابقات 
الأشهارية »أو الإشهار حول ترقية المبيعات . 
كأن يرد اشهارا بالصيغة التالية مغلا :"سارعوا الى جع 0 أغلفة من غسول بانتین ۴4۸۸٤٤۸‏ » 
و أرسلوها إلى عنوان كذا › قبل تاريخ كذا ٬للحصول‏ على خاتم من الماس ." 
أما الفقرة الثانية من المادة 63 دانما تتناول الميعاد الضمني بنصها :"و قد يستخلص الأجل من 
ظر وف الحال أو من طببعة المعاملة " 
فهو إذا » ذلك المبعاد الذي يستخلص من ظروف الخال و طببعة المعاملات »و مثال الميعاد الضمني 
في الإشهارات »حالة تحفظ المعلن من خلاها » على أن عرضه يبقى قانما إلى غاية نفاذ الكمية . 
ففي هذه الخالة »يكوت المعلن ملزما بإججابه في حدود ما لديه من السلع المعلن عنها › فإذا وصل 
القبول قبل نفاذها ؛ يكون ملزما به »و العكس صحيح »فإذا نفذت السلعة »و وصل بعدها القبول 
فیعتبر هدا الأخحبر قد وصل بعد سقوط الاجاب -و تبقى السلطة التقديرية للقاضي - : 

وها سبق نستنتج › أن الرسالة الإشهارية تعتبر بعتابة إنجاب موجه للجمهور › إذا ما توفرت فيها 
شروط الإيجاب »بوصغه عر ضا باتا بنية إبرام العقد إذا ما لحقه قبول مطابق »و لا جب العدول عنه 
من طرف المعلن خلال المدة الحددة صراحة أو ضمنا لصدور القبول ؛و إلا ألزم بإبرام العقد -في 
حالة عدوله -كخير تعويض للمستهلك ا)". 
أما بالنسبة للرأي القانل ؛ بأن الإشهار يعد من قبيل الدعوة للتعاقد 2)* فقد أسّس رأيه هذاء 
بالتمييز في الإإشهار ؛ حول السلع و الخدمات عن طريق النشر بين فرضين ها: 


1 أنظر : أحد السعيد الزقرد . المرجع السابق . ص 209 . 
٠‏ 2 انظر هذا الأختلاف في الراي . في المر جع اعلاد . ص 213 إلى 19 i‏ 


(i‏ إذا تم الإشهار عن طريق نشرات موحهة للجمهور > في هذه الخحالة نكون بصدد دعوة 
للتعاقد. 

بم أما إذا تم الإشهار عن طريق نشرات موجَهة إلى أشخاص حددين بذراهم > فاننا نکوت بصدد 
لجاب صريح . 
إلا أنه 2 الرّد على هذا الرآي كالان : 
ال التفرقة بن الاشهار امو جه للحمهور ام ال شخص معن ال تنك ای نص القانون لأن 
الاشهار بتو جه به المعلن إلى الناس كافة بمدف الترويج لسلعه و خدماته › فالإشهار الموجه 
لشخص معن يدخل ف دانرة العلاقات الشخصية › و من جهة ثانية المشتري ليس محل اعتبار في 
العقد و من حهة قالثة الأشهار ملزم للمعلن مهما کانت الو سيلة الأشهارية المستعملة . 
و نويد بدورنا ؛ واف أممد السعيد الزقرد »الذي يعتر الأشهار ايجابا صحيحا مو جها للجمهور › 
مق تضمن عناصر المبيع الجوهرية »و يستند في رآيه هذا إلى اعتبارات فنية و هي : أنه باعتبار 
الإشهار ملزما لصاحبه ؛ يدفعه لتوقي الحيطة و الحذر قبل به »حيث يلتزم بصحة و صدق البيانات 
الواردة في الرسالة الأشهارية »كما يستند كذلك الى اعتبرات قانونية و هي :أن الإشهار يعد إيجابا 
باتا ؛ إذا ما تضمن المبيع و نوعه و كذا حصانصه الجوهرية . 
و تما سبق قوله خلص الى النتيحة التالية : أن الإشهار يعتر إيجابا صحيحا »ملزما لصاحبه »و هو 
سابق لمرحلة التعاقد .لكن لابد آن نشير » إلى أن هذه المرحلة لا تخلو من الأية نظرا لما فرضه 
مشرو ع قانون الإشهار لسنة 1999 »من التزامات على عاتق المعلن »أسها ضرورة الإلترام بإعلام 
المستهلك حول السلع و الخدمات المعلن عنها > بحیث اذا كان هذا الأخير ناقصا او کاذبا› 
يتضرر عو جبه المتلقي > الذي يتبين له بعد ابرام عقد الشراء أن ما أعلن عنه من منتجات ١لا‏ 
یتلاءم و رغباته المشروعة او مع مصاخه المادية . 
فعلى هذا الأساس نطرح التساؤل الآ :كيف نكيف الضرر الذي لحق المستهلك بسبب الإشهار 
التجاري ؟ هل نكيّفه على أساس عيب شاب إرادته فدفع بها إلى التعاقد ؟ أم نكيّفه على أساس 
اللصب و الإحتييال »مارسة المعلن بكل براعة على المستهلك فحمله على التعاقد ؟ أم نكيّفه على 
أساس الغش ؟ 


2 
0 


سنجيب على هذه التساؤلات من خلال تلاتة فرو ع متتالية »لكن مع الإشارة بداية إلى أن القول 
بتكييف الضرر الذي ق المستهلك بسبب الإشهار أو تكييف الإشهار الذي أضر به » فالأمر 


سان 


الفرع الأول : تكيف الضرر على أساس عيسب في الإرادة : 


کما هو معلوم » آنه حقی ب بنعقد العقد بصفة فانية ؛ لابد أل د يستنفذ يع ار كانه . 

فإلی جانب اعل و ا نت الذان يشترط فهما أن يكونا مشروعان » فهناك التراضي الذي يعد 

5 ٣ لس‎ "ِ 3 4 a” ٤ . ٤ 

أهم هذه الار کان »و قد عرّفته المادة 59 من القانون المدي يتم العقد مجرّد ان بتبادل الطرفان 

التعبير عن إرادهما المحطابقتين دون الإخلال بالنصوص القانونية ". 

و على ضوء هذه المادة نستنتح ‏ أن الت اض ؛ هه قوام العقمد › فبتوافق إرادين الإيحاب والقبول 
ص ب e‏ ا ا اټ ا ا ر ا ٠‏ . 

على إحداث أثر قانون 

يشترط صدورها من ذي أهلية »وآن تكونا سالتين ؛ من أي عيب قد يشوجما ؛ فيعطلهما بذلك 

عن آداء دور ها بشكل صحيح . 

وإن كنا قد بنا سابقا » أن الإشهار الصادر من المعلن يعد بثابة إبجاب بات › فإن الإرادة التي 

تصدر من المستهلك ؛ هي التي تشكل قبولا »ويعتبر هذا الأخير :على أنه ذلك التعبير النهائي عن 

ارادة الطرف الذي وحَه اليه الإيجاب »وهو الإرادة الثانية ف العقد › بحيث يجب أن تتوفر فيه 


؛ يتم العقد .ولكن وجود هاتين الإرادتين غير كاف لصحة العقد › فإن 


نفس الشروط المتوفرة في الإيجاب إلى جانب وجود إرادة يقصد إحداث أثر قانون وهي 
ضرورة صدررها من ذي أهلية » وغير مشوبة بعيب من عيوب الإرادة »رهذه اللأخيرة عذدها 
المشر ع الجزائري في أربعة حالات › وسنتناول كل عيب على حدى مبينين أي منهم استعمله المعلن 
في إشهاره التجاري ؛ للإضرار بالمستهلك ١ونبدا‏ بداية بالإستغلال . 


الفقرة اول الاستتغللال ؛ 


لقد عرّفته نص المادة 90 من القانون المدي ؛ على أنه :"إذا كانت إلتزامات أحد المتعاقدين متفاوتة 
كيرا بالنسبة لما تحضل عليد هذا المتعاقد من فاندة عوجب العقد ؛ أو مع التزامات المتعاقد الآخر» 
وتبين أن المتعاقد المغبون م يبرم العشد ٠‏ إلا أن المتعاقد الأخحر قد استغل فيه ما غلب عليه من 


طیش أو هوی ...." 


من سياق هذه المادة » نستنتج أن للإستغلال ركنان »أوهما ال ركن المادي :والمتمتل في عدم 
التعادل في التزمات المتعاقدين » ويقصد بهذا ؛أن هناك تفاوت بين التزامات الطرف المستغل 
والمستغل › بجحيث يجني الأول فاندة كبيرة لاتتناسب مع التزام الطرف الثانْ » فمن شروط الغبن 
ذا » هو ذلك الإختلال الشادے ف الالتزامات 0 و بالضبط أثناء ابرام عقود المعاو ضة ٬ویعود‏ 
للقاضي تقدير هذا التفاوت في الإلتزامات . 

و الركن المادي وحده غير كاف في اعتبار الإستغلال عيب يمس الإرادة » فلا بد من العنصر 
النفسي : وهو الر كن الاي للاستغلال » والمحمثل إما في الطيش البين ؛ والذي يشبه بالسفيه الذي 
يتسر ع في تصرفاته ویبذر آمواله في أوجه غير مشروعة . 

وإما في هوى الجامح :والذي نعني به الحب الشديد للشيى أو التمسّك الكبرر به . 

فهکذا إذا الغین وحده يشکل المظهر المادي للإستغلال »أما الإستغلال هو عيب يمس الإرادة 
فبعد أن بيّنا عناصر الاستغلال باعتباره واحد من عيوب الإرادة ٬نتساءل‏ الأن عن العلاقة التي 
تربطه بالضرر الذي يلحق المستهلك بسبب الإشهار التجاري . 

فهل تضرر هذا الأخير حقا ؛ بسبب استغلال مارسه عليه المعلن ؟ 

إن جوابنا على هذا التساؤل سيكون بالنفي »ونرجع السبب في ذلك إلى مايلي :لقد بنا في فصلا 
الأول ؛ أن المستهلك لايتخحذ قرار الشراء بصفة متسوعة مبذرا بذلك أمواله في أوجه غير مشروعة 
كما هو الخال بالنسبة للسفيه › إنغا لايعبر عن قراره ؛ إلا بعد مراحل وخطوات يقوم ها › قبل 


اتخاذ قرار الشراء وخطوات أخرى بعد اتخاذه 1)*.. 


1“ أهم الخطرات التي يقوم ها المستهلك قبل الشراء تتمثل فى ضرورة شعوره بالحاجة م يقوم بجع المعلومات 
حول السلع التي يرغب باقتنانها ١‏ بعدها يقوم بتقيم البدائل .وأخيرا يتخذ قرار الشراء .فبعد هذا القرار يتخذ 
خطوات جديدة نظرا لما يتملكه من أحاسيس بعد الشراء .لذلك يبحث عن معلومات جديدة ؛ تيده في قراره 
ہلا » أنظر في هذا المعنى :طارق الحاج وأخرون التسويق من المج ای المستهلك .دار الصفاء للنشر والتوزيع › 
عمان . الطبعة التانية .998| . 


ص 50 . 


ففي هذه اخالة إذا ‏ لا عكننا الفول آن المستهلك قد تصرف بطيش ؛ وأن المعلن قد استغل 
حالته النفسية ؛ فدفعه إلى إبرام العقد » ومن جهة أخرى ٬حقيقة‏ وإن كان المعلن يدرس حاجة 
الملستهلك المستهدف وحالته النفسية › إنما هدفه هو خلق الرَغبة فيه لاقتنانها »أو على الأقل 
إيقاض تلك اللخاجة الدفينة أو الكامنة في نفسه » ما يدفعه إلى شراء ما أعلن عنه من سلع 
وخحدمات. 

فبهذا الشكل > لا يصل المعلن إلى حد استغلال ذلك التمسّك الشديد بالشيئ »› نظرا لاختلاف 
الطبيعة البشرية في الفرد ذاته » فما مسك به اليوم يتر كه غدا »ومن جهة أخرى» فإن الإشهار 
هو الذي اول أن يخلق هذا ا لحب الشديد في المنتجات »> بغية تغير عاداته الشرانية لصاح مبیعاته. 
فهکذا إذا ينتفي في هذه الحالة » استغلال لدى المستهلك هواه الجامح للأشياء . 

ومن ما سبق قوله نستنتج أنه بانتفاء العنصر المعنوي ؛ ينتفي معه العنصر المادي »ها دام قد قلنا أن 
الإستغلال » هو ذلك العيب الذي يس إرادة الم لمستهلك فتدفع ها إلى خلق الغبن . 

و بعد تطرقنا إلى عيب الإستغلال ؛ و الذي تين ألا علاقة له بالضرر الذي قد يلحق المستهلك من 
الإأشهارات التجارية › نتناول عيبا ثانيا وهو الأكراه . 


الفقرة الثانية : الاك راه: 


تعرفه المادة 88 من القانون المدي » على آنه ذلك العمل الذي يبعث في نفس الشخص ؛ خوفا 
بحمله على التعاقد » فهو عيب يمس الإرادة في عنصر الخحرية والإختيار . فمن أهم الشروط 
الواجب توفرها في هذا العيب تتمثل في : 

أ)العنصر المادي :والتمثل » في استعمال وسيلة للإكراه ؛ يهدد ها الشخص » بطر جسيم يقع 
عليه أو على غيره ء بيت تولد هذه الوسيلة الرهبة فيه . 

ب)العنصر اللفسي :هو ذلك الضغط النفسي ؛ الذي يرمي من خلال المكره؛ الوصول إلى 
غرض غير مشروع . ) 


و لا يعت بوسيلة الإكراه ؛ سواء كانت مشروعة آم لا ء إنما يعد بوقوع الإكراه وما يحدثه في 
نفسية المتعاقد من أثر »بعبارة أخرى :أند لا يفسد الرضى الوسانل المادية » إنما الرّهبة التي تقع في 
نفس المتعاقد »و التي يبعثها الإكراه فتحمله على التعاقد .1)“ 

ونستنتج مما سبق ؛بعد عرضنا لعيب الإكراه » آلآ علاقة له هو الآخر ؛ بالضرر الذي قد يلحق 
المستهلك من جراء تنفيذه للإشهار التجاري »ونرجع السبب في ذلك » إلى أن الإشهار يعد وسيلة 
للترغيب ؛ بشراء ما أعلن عنه من سلع وخدمات »وهذا بعرض أهم خصانصها ومزاياهاء إلا أنه ؛ 
لا يعد وسيلة مديد و ترهيب كما سبق بيانه » آي بأن يستعمله المعلن كوسيلة لإرغام المستهلك 
على الشراء وإلا لن بحصل له طب . 

فبهذا الشكل إذا »نستبعد هذا العيب هو الآخر ؛ من عملية تكييف الإشهار التجاري الذي يلحق 
ضررا بالمستهلك .لذلك سنتطرق إلى العيب الثالث وهو الغلط . 


الفقرة الكالغة-: الفتل تبط :: 


نو كز هنا ؛ على الغلط الذي تعرفه المادة 82 من القانون المدي »مستبعدين بذلك الأنواع الأخرى 
منه » كالغلط في ماهية العقد الذي ورد ذكره في المادة 84 من نفس القانون › والغلط في الحساب 
الذي نصّت عليه المادة 86 من القانون أعلاه . 

فالغلط الذي نريده هنا ؛ باعتباره عيبا من عيوب الإرادة » هو ذلك الوهم الذي يقوم في ذهن 
الشخص فيتصوّر له الأمور ؛ إما على غير حقيقتها فيكون هو الدافع إلى التعاقد ؛وإما على غير 
الواقع فيتوهم أن الواقعة الصحيحة بأها غير صحيحة أو العكس ؛ بأن تكون الواقعة خاطنة 
ويتوهم أهُا صحيحة . 

نستنتج تما سبق -دون أن نتطرق إلى شروط الغلط أنه من الضروري أن يكون الغلط جوهريا › 
أن يقيم دليل إثباته من الطرف الذي وقع فيه »وأخيرا أن يقع وقت إبرام العقد › أي وقت تكوّن 
الإرادة لا في نقلها و تفسيرها 2)" 


1“ أنظر :عبد الرزاق أحهمد السنهوري . الوسيط في شرح القانون المدي الجحديد .نظرية الإلتزام بوجه عام » 
مصادر الإلترام ٠‏ دار إحياء التراث العرني ‏ بيروت . الجزء الأول . 1956 . ص 334 . 
2)* أنظر: عبد الرزاق أحد السنهرري . مرجع سابق . ص 292 . 


نستنتج أن الغلط في هذه الحالة »قد وقع من المتعاقد نفسه فهو الذي أوهم نفسه بأمور غير 
حقيقية »وبالتالي المستهلك قد يقع في الغلط لا يدا للمعلن فيها ء فإشهار هذا الأخير صحيح 
وصادق » إنما الستهلك هو الذي توهَم وقانع لاوجود ها أو على غير حقيقتها . 

فهذا ما يدفعنا في هذه الخالة كذلك . إلى استبعاد هذا العيب »باعتباره سببا في الضرر الذي لحق 
المستهلك من الإشهار التجاري »وبالتالي م يبق آمامنا إلا عيب التدليس 


تعرَفه المادة 86 من القانون كما يلي :"يجوز إبطال العقد للعدليس ؛ إذا كانت اليل التى جا إليها 
أحد المتعاقدين أو النائب عنه من الجسامة » بحيث لولاها لما أبرم الطرف الثا العقد »ويعتبر 
تدليسا السكوت عمدا عن واقعة أو ملابسة ؛ إذا ثبت أن المدلّس عليه ما كان ليبرم العقد لو علم 
بتلك الواقعة أو هذه الملابسة ." 

نستنتج من خلال هذه المادة » أن التدليس ؛ هو استعمال حيلة لتوقيع المتعاقد في غلط يدفعه إلى 
التعاقد »والغلط في هذه الحالة ؛ أنحجه التدليس وهو بختلف عن الذي ذكرته المادة 82 أعلاه › 
على أساس أن هذا الأخير هو توهم من المتعاقد نفسه »أما الأول فهو يقوم لدى المتعاقد ؛ نتيجة 
للحيل التي استعملها المتعاقد معد . 

كما نستنج كذلك من نص المادة 86 في فقرها الأولى › أن التدليس قد يبحدث بنشاط إيجاي يقوم 
به المدلس ؛ وهذا باستعمال طرق احتيالية لتوليد الغلط في ذهن المتعاقد الآاخحر فتخفى الحقيقة 
عنه » فهذا هو العنصر المادي للتدليس المدي »و كما يشترط العنصر المعنوي فيه » و هو ضرورة 
توفر نية التضليل ؛ للوصول إلى غرض غير مشروع 1“ 

أما الفقرة الثانية من نفس المادة تتناول ذلك التدليس الذي بمكن أن يمارسه المتعاقد بدشاط سلي› 
وهذا عن طريق الكتمان أو السكوت أين يتعمد من خلاله على إخفاء بعض الأمور عن المتعاقد 
الثاين »فتكون سببا ودافعا للتعاقد »لو علم بجا في حينها ؛ لما أقدم على إبرام العقد . 


1 أنظر: عبد الرزاق أجد السنهوري ۽ المر جع السابنء ص 321 . 


1-4) 


وما سبق نستنتج أن هذا انوع من العيوب تمكن جدا أن يلحقه المعلن بالمستهلك »فیدفع به 
للتعاقد »ونوضح ذلك كما بلي : 

نعرف الكذب في الإشهار التجاري قد بحدث بعمل إيجابي كما قد يعحقق بعمل سلبي »وتتجسّد 
الخحالة الآأرلى من خلال تلك المبالغة في مدح السلع والخدمات المعلن عنها إلى حد الكذب »والذي 
من شأنه أن يخلق لبسا في ذهن المستهلك أو خداعه »فيقع بذلك هذا الإشهار تحت طانلة القانون. 
وذلك قياسا على التدليس اجرّم ف القانون المدي 1)*.فيحق للمستهلك طلب إبطال العقد إذا ما 
أثبت نية التضليل لدی المعلن . 

أما الخحالة الثانية ٬تتحقق‏ عجرد كتمان المعلن عن الستهلك ؛ بيانات حول السلع والخدمات › 
بحبث يذ كر بعضها وبتناسى البعض الآخر »حت يحمل المستهلك على التعاقد معه » فلو علم ها 
هذا الأخحير "ها تعاقد أصلا معد » فبهذا الشكل إذا يكون المعلن قد خالف إلترامه بالإعلام قبل 
التعاقد »ومن جهة أخحرى يظل ١‏ هلك المتعاقد ملزما بإاثبات آن التدليس هو الدافع للتعاقد › 
فبدونه لما أبرم العقد في شروط تعاقدية محتلفة 2)*. 

فمن نافلة القول › إن التضليل الإشهاري الذي من شأنه الإضرار بالمستهلك المتعاقد » بعكن أن 
يكيف على أساس التدليس المديْ »والذي يعبر واحد من عيوب الإرادة التي قد تلحقها ؛ 


فتمنعها من آداء دورها بشکل سليم . 
ونتطرق الآن الى الف رع الغا حاو لين معرفة إذا كان الإأشهار التجاري المضلل يحتمل تكييفا آخر 
غير التدليس . 


1“ أنظر :محمد السعيد الرقرد . المر جع السابق . ص 178 


2)* انظر: حسن عبد الباسط جيعي .حاية المستهلك .الحساية الخاصة لرضاء المستهلك في عقود الإستهلاك دار 
النهضة العربية .القاهرة .1996 .ص 49 . 


|+1 
الفرع الثاين : تكييف الضرر على أساس اللصب : 


رغم أن جرية النصب المنصوص علها في المادة 372 ؛ من قانون العقوبات ؛ ليست واردة ف 
الأصل بشأن الإشهارات وحاية الجمهور من الإشهارات التجارية المضللة فقد نستعن بأحكام 
جريمة النصب بلرد ع الإشهار المضلل »متى توفرت أر كانه (النصب) في الإشهار»ففي هذه الحالة ء 
لايكون اهدف من الإشهار هو التعريف بالسلع أو الخدمات ؛ بل سلب مال الغير »وهو المحلقي 
للرسالة الإشهارية »دون مقابل حقيقي 1)“ 

وحقى يعد الإشهار نصبا لاب من توفر فيه أر كان النصب ؛ على النحو الذي يطلبه قانون 
العقوبات » بحيث يلزم في الر كن المادي ليس جرد الكذب فقط بإنغا استخدام طرق إحتيالية إلى 
جانبه أو تدعَمه وتعرّزه »ما يؤدي إلى التخلي عن الما من جانب صاحبه ؛للمعلن .ويلزم توفر 
الركن المعنوي كذلك بوالمتمثل في سوء نية المعلن أي العمد .وسنعاڂ هذين الركنين من خلال 
الفقرتين التاليتين . 


الفقرة الأزل5: الركن السغاذى: 
و يعجشد هذا ال ركن » في وقوع الفعل المادي المحمثل في الإحتيال بالطرق التي حددقًا المادة 372 
السالفة الذكر » بحيث يهدف ا لجان هذه الأخيرة › إلى سلب كل ثروة الغر أو بعضها . 
ولا : وقوع الفعل المادي ممل ف الإحتيال ؛ بالطرق التي حددها المادة 2 ق ع : 
إذا كان القانون يرتب على التدليس بطلان العقد » معتبرا الكذب وحده كاف لقيام التدليس 
المد » فلاب من التمييز بين هذا الأخير و.التدليس الجزراني الذي لا يعد بالكذب وحده جردا 
عن الأفعال المادية أو المظاهر الخارجية 2)* الق تعززه و تساهم في إقناع اجن عليه ؛ للإنصياغ 
لرغبة الجا » بتسليمه الأموال و المستندات اج ... طواعية و بطيبة خحاطر 3)* . 
ر قد حدد القانون الطرق و الوسانل الإحتيالية التي يتم ها النصب ١و‏ يمكن ردها إلى عنصرين : 


1)* Voir : Crim .7 Mai.1974: JCP. 1976, I1,18285, note : Fourgoux . 
2)*Voir : Cass .Crim .I1Î Fev .1976 :D.1976 , P 295 , note :B.Dauvergne . 


3“ أنظر :عد الله سليمان ٠دروس‏ في شرح قانون العقربات الجزائري ٠‏ القسم الناص ‏ ديوان المطبوعات 
الجامعية »الجزانرية » طبعة رابعة منقحة . 1996 . ص 238 وما بعدها . 


142 

-إستعمال آهاء أو صفات كاذبد . 

-إستعمال طرق احتيالية . 

ففيما بخص استعمال إسم أو صفة كاذبة :هنا اخحتال يعمل على انتحال اسم أو شخصة ثانية أو 


أنه ينسب لتضسه صفة تجعله محل احترام و ثقة إلا أنه تادرا ما يستعمل المعلن إسما أو صفة كاذبة 
غير امه آو صفتد » لأنه يهدف من وراء اشهاره › الى التعریف بنفسه ثم بسلعه و خدماته »و لکن 
كرا ما ينصب الكذب على الحودة .")١‏ 

أما فيما بخص الطرق الإحتيالية :فيتجسّد من خلاهما فعل النصب بشكل واضح »فهنا الكذب 
یکون مصحوبا بوقائع خارجية أو أفعال مادية ؛ من شأها إقناع الجمهور أو المستهلك جحقيقة 
الرسالة الإشهارية 2)* بها يدفع هذا الأخير »الى تسليم ما يراد هنه طواعية و اختيارا » فأساس 
الطرق الإحتيالية »الكذب الذي ترفقه آفعال خارجية ؛ لتآكيد صحته لدى ابجني عليه .فالكذب 
وحده لا يكفي لقيام الإحتيال مهما تكرّر 3)*. فعلى هذا الأساس تكون اعترافات نجوم اجتمع 
المقدمة بصفة تلقانية و صحيحة في فحواها »و التي يعتمد عليها المعلن في رسالته الإشهارية › 

لا تشكل في حد ذاقها تحايل مهما تكرر بثها و بصفة دانمة 4)*ءبل لابدّأن تقترن بأفعال خارجية 
تحايلية ؛ تبعث النقة لدى الجمهور المتلقي بشكل لا بمكن الكشف عن الكذب بسهولة. 


1)* Voir : Serge Guinchard „, Publicité et droit penal de la concurrence et de 14 
consommation ,Publicitéê mensongêre et (ronıpeuse „, J.CL. .Contrats . 
Distribution „, FASC 1590-1 , P 05. 
2)* Voir: Tri.Corr .Paris. 17 nov 1983: G.P.1984 , 2 ,P 644 note :Marchi . 


و فحوى القضة . أن مدير شركة قام ببث قانمة خاطنة حول المساكن الشاغرة ٠و‏ لقد دعم إشهاره بأعمال 
تحايلية توهم الراغبين في تأجيرها أو تعطيهم ثقة على أن هذه المساكن ستكون تحت تصرفهم في أقرب وقت مكن , 


3)*أنظر ب ا ات المرجحع السابق .ص 239 . 


4)* Voir : Daniele Mayer , Droit pénal de ia publicité , ımasson , Paris , 1979 , 
p118,s. 
voir aussi :Tri .corr .Paris , 19 mars 1974:6 .P.1974, 1 ,p 376. 


ومن الأفعال المادية التي عددها المادة 372 من قانون العقوبات »و التي بمكن أن يتخذها المعلن 
كوسيلة احتيالية للإستلاء على مال انجني عليه بتتمثل في احداث الأمل بالفوز :كأن يعد من خلال 
إشهاراته ؛ بآنه سيمنح المستهلك القروض التي هو بحاجة ها في حين أنه لا بلك آي رمال 

ديه 1)“. 
فالوعد هنا معاقب عليه لأنه خلق أملا لدى المستهلك أو أن يبث في جريدة يومية معيَّنة »أنه لقاء 
دفع حصة مالية حددة»سيكون له الحظ في المساة في شر كة معيَنة »في حين أن هذه الشركة خيالية 
أو ومية لا وجود ها 2)“. 

ثانيا :الاستلاء على أموال أو منقولات أو سندات (...) الغير : 
إن الغرض هن الطرق الاحتيالية » هو التوصل الى الاستلاء على أموال أو منقولات (...)الغير › 
و بالتالي يكون للأشياء التي تحصَّل عليها الحتال؛ قيمة مادية ؛ بحيث تفتقر ذمة اجني عليه المالية › 
و النص صريح بقوله :"سلب كل ثروة الغر أو بعضها "-و هو نفس ما ورد في نص المادة 405 
من قانون العقوبات الفرنسي و إذا لم بحصل افتقار أو انقاص للثروة فلا نصب . 
فيمكننا أن نطبّق هذه الحالة على الأموال التي يتلقاها المعلن لقاء مقابل غير عادل و حقيقي › 
أو في حالة تقد مقابل تافه لقاء ما دفعه الزبون 3)". 
و على المستهلك »في هذه الحالة أن يغبت العلاقة السببية بين الطرق الإحتيالية التي مارسها المعلن 
عليه » و استلاء هذا الأخير على أمراله التي سلمه إياها طراعية و اختيارا »فبانتفاء هذه العلاقة 


بعدما أن تناولنا الر كن المادي لحرعة النصب ءتطرّق الآن لر كنها المعنوي »أي القصد الجناني . 


1)* Voir :Cass .Crim , 14 juin 1982: D.1982,1.R,P 452. 
2)* Voir : Cass .Crim , II juin 1974: D. 1974, LR,P 181. 
3)* Voir : Daniele Mayer , précitê, P 120,s. 
voir aussi : Crim, 7 mai 1974: JCP.1976, Il, 18285, note : FourgOolux . 


بوا 
الفقرة الثانية : الركن المعنوي (القصد الجائي ) : 


تعتبر جرعة النصب جرعمة عمدية »فلا بذ اذا من تور القصد العام لدى الجاين »آي انصراف إرادته 
E‏ كما يلزم أيضا »أن تتوفر لديه نية خاصة و هي غرضه 
في خصبل أموال الغير و تعلكها »و لا تقوم جرعة النصب اذا لم یرد الفاعل ملك المال1)* 
و في هذا الصدد »حت نصبا ٬لابد‏ من انصراف إرادة المعلن إلى الإحتيال معن 
و جوب توفر نية الكذب لدیه و تعزیزها بصورة من الصور الإحتيالية احددة قانونا »کي يتوصل 
ھا ان إقناع الجمهور متلقي الرسالة الأشهارية 
و ما سبق بيانه »نستنتح أن الضرر الذي قد يلحق المستهلك من الإشهارات التجارية »يحتمل 
وصهفا ثانيا ألا و هو تكييفه بالنصب »و كثيرة هي الأحكام القضانية التي استجمع فيها الإشهار 
التجاري »أر كان جرعة النصب 2)* »هما يصدر عن المعلن كذبا مصحوبا بوقانع خارجية أو أفعال 
مادية ؛تولد الإعتقاد لدى المستهلك بصدق الكذب ما يدفعه إلى تسليم ما يراد منه تسليما 
رضائيا »و لا يتلقى المستهلك ضحية هذه الجحريعة »شيا ذي قيمة قي حين أنه في حالة التدليس 
المدي يتلقى مقابلا لما يدفعه ء كل ما هنالك أن هذا المقابل يتخذ مظهرا بخالف الواقع 3)“ 
الفر ع الثالث : تكييف الضرر اللاحق بالمستهلك على آساس الخداع والغش : 
لقد نص المشر ع الجزائري على جرعي الغش والخداع من خلال الباب الرابع »من الكتاب القالث 
في القسم الا من قانون العقوبات» وكذا من خلال المادة 28 من القانون المتعلق بالقواعد 
العامة لحماية المستهلك . 
وقد استوحى المشر ع أحكام هاتين الجريتين » من القانون الفرنسي الصادر في 1 أوت 1905 
المتعلة بقمع الغش والتدليس ر المعدل والمتتم ) وهو نفس ما قام به المشرع المصري »من خلال 
قانونه الصادر في 1941. 


. 222 أنظر :عبد الله سليمان » المرجع السابق » ص‎ *)1 
2)* Voir :T.G.1.Paris ,18 déc 1970: G.P.1971,1,P 272. 
-Cass . crim , 5 déc 1973: D. 1974,1, p 181. 
-Tri. Corr .Paris,17 nov .1983: G .P. 1984,11, p 644 note :J.P. Marchi. 


3“ أنظر :عبد الفضيل محمد أحمد »جرعة الخداع التجاري في نظام مكافحة الغش التجاري 
السعودي بمجلة الحقوق » الكويتية » العدد الرابع » 1994 » ص166 و ما بعدها. 
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وقد خحصّص قانون العقوبات المادة 429 و 430 منه › لجريمة الخداع بحيث تقوم هذه الأخيرة › 
إذا ما تحقتق ركناها المادي والمعنوي › وهذا على النحو التالي : 


الفقرة الأول ال ركن النمادي: 


نعني به :"القیام بأعمال أو أكاذيب من شأفا إظهار الشيى على غير حقيقته أو إلباسه »مظهرا 
يخالف ما هو عليه في الحقيقة والواقع "1)“ 

وحسب المادة 429 من قانون العقوبات › فإن محل الخداع ؛ يعد عنصرا من عناصر البضاعة › 
وهي واردة على سبيل الحصر › فلا بمكن القياس عليها أو التوسّع فيها . 

وبالتالي "يعد الخداع »تصرف من شاأنه إيقاع أحد المتعاقدين في الغلط حول البضاعة " 2)“ 
رتتحقق هذه الجريعة »عو جب الخداع التام :آي بانعقاد العقد ؛ بمجرد تلاقي الإيجاب والقبول › 
ولو لم يتم التسلیم بعد ؛ أو تراخی تنفیذه في جزء منه آو کله .ومحل العقد حسب الادة السالفة 
الذ كر هو دانما بضاعة . 

كما تتحقق هذه الجريعة جرد الشروع في الخداع »ويتحقق الشروع طبقا للقواعد العاهة ؛ 
بالبدئ في تنفيذ الفعل بقصد ارتكاب الجرة »لكن أوقفض وخاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة 
الفاعل فيها. ٠)3‏ 

رمادام الإشهار التجاري المضلل ؛ سابق على العقد إلا تقوم معه بذلك جرعة اخداع 

أو الشرو ع فيها ؛ما م يعم العقد على إثره (الإشهار شروع في التعاقد . 

ولکن بالرجوع إلى القانون المتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك › فإننا نلاحظ أنه قد وسع 
من نطاق جرية الخداع »من خلال نص المادة 28 منه ٬ليشمل‏ بذلك إلى جانب السلع ٬الخدمات‏ 
كذلك .ومن جهة أخرى ٬العقد‏ ليس ضروري خماية المستهلك › فهي تحمي هذا الأخير 

من الخداع ؛ سواء كان متعاقد بأن اشترى السلعة أو اقتنى الخدمة »أو كان جرد مستعمل ها › 
على خلاف الادة 429 من قانون العقوبات ؛ فهي تعاقب كل ما من شأنه خداع المتعاقد . 


أنظر :عبد الفضيل محمد أحمد الإعلان عن المنتجات والخدمات من الوجهة القانونية › 
المطبعة العربية الحديثة »القاهرة 1 ص287 . 
Voir : Cass . Crim „23 juin 1980 : D.i98Û , p 58Û , note : C .Pipat Girandel .‏ *)2 
3)“* أنظر: نص المادة 30 من الأمر رقم 156-66 . المؤرخ في 8 يونيو 1966 . المحضمن قانون العقوبات › 
جريدة رمية عدد 49 . المعذل و المحم . 
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الفقرة الفاتة + ال ركن المري: 


تعد جرية الخداع » من الجرانم العمدية الي يشترط فيها الفصد الحناني العام لدى المحهم › 
ےت ت ل ي 4 ا ۱ 
أي انصراف إرادة الجا إلى تحقيق الواقعة الجحنانية مع العلم بتوفر أركاها ؛ وأن القانون يعاقب 
عليها » و يشرط هذا الر كن ؛ كل من قانون العقوبات والقانون المتعلق بحماية المستهلك حسب 
نص المادة 29 منه. 
هذا فيما ص جرعة الخداع » أما فيما بخص جرعة الغش فقد نص عليها قانون العقوبات من 
خلال المادة 431 منه و تطرّق ها القانون المتعلق بالقواعد العامة خحماية المستهلك من خلال المادتين 
8 و 29 منه. 
ویعتر غشا »ذلك التزييف الذي يقع على السلعة ذاگا .وفق قانون العقوبات أو الذي يقع كذلك 
على الخدمات وفق قانون حهاية المستهلك ١و‏ كما يشترط في جرعة الغش ضرورة توفر القصد 
الجناني لقيامها . 
ونما سبق قوله › يبرز ذلك الإختلاف بين جرعق الغش والخداع . 
فالخداع يقع بغير تزييف في البضاعة › أما الغش فيقع على البضاعة ذاها »وتكون وسيلة الخداع 
في الجريمة الأول »موجَّهة إلى المستهلك »مستهدفة تضليله دون المساس بالسلعة أو الخدمة أو 
إدخال تغییر على مادقا .أما وسيلة الخدا ع في الجحرعة الثانية » فتستهدف البضاعة »بإدخال 
تغيرات عليها ٬لذلك‏ المشرع في جرية الخداع لا يرمي إلى الحماية من البضانع المغشوشة بل 
يستهدف حهایة اوضاع التعامل والخقة. 
رفي الأخير» نستنتج إمكائية تكييف الإشهار على أساس الخداع دون الغش »ولكن هذا لا بمنع 
من تطبيق أحكام الجرعتين ؛ للحماية من الإأشهارات المضللة . 
وختاما لمطلبنا هذا نشير › إلى أن الهدف من البحث عن التكييفات الممكنة للإشهارات التجاريةق 
وفق القواعد العامة » هو معرفة مدى كفاية أحكامها حماية المستهلك من الإشهارات التجارية 
المضللة . 
والنتيجة المتوصل إليها > هو عدم كفاية هذه الأحكام العامة ١الحنانية‏ منها والمدنية › لمواجهة كافة 
ف 
صور الإشهارات المضللة › وهذا"النحو التالي :لو قيّمنا الحماية التي تقدمها نظرية التدليس المدنية 
لوجدناها محدودة الأثر في جال الإشهارات التجارية المضللة › 
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لأن تطبيقق نظرية التدليس ؛ يفترض إبرام عقد بين المعلن و المستهلك على إثر الإشهار المضلل. 
فان لم یو جد عقد فلا جال للحديث عن التدليس »ومن جهة أخرى يشرط إثبات التدليس الذي 
قام به المعلن على المستهلك المتعاقد ما أعاب ارادته ودفعه للتعاقد »والشيى الذي لا يجخفى علينا ؛ 
هو صعوبة إثبات المستهلك المنعاقد هذا العنصر . 

وأما بخصوص النصوص التي تعاقب على النصب › لا تكفي هي الأخرى لتوفير ردع مناسب 
للإشهارات المضللة » ذلك أن جريمة النصب حق تقوم ؛ لا يكفي فيها جرد الكذب 1)*بل لابد 
أن يدعم بوسانل احتيالية . وبالتالي ليس كل كذب نصب »ومن جهة آخرى » النصّاب لا يقذم 
شینا مقابل ما ستول علید من مال اجني عليد . 

وهو ليس الحال كذلك دانما في الإشهار الكاذب » بحيث يدم المعلن شينا معينا ءوإن م يكن 
بالضبط الشيى الذي في ذهن المستهلك . 

ومن جهة أخرى النصب مئل التدليس »يشترط القانون » إبرام العقد بين المعلن و المستهلك» 
وزد على ذلك ضرورة توفر أو إثبات نية النصب ٠وهذا‏ ما يتعذر القيام به من المستهلك المتعاقد 
وأما بخصوص جرعة الخداع وفق قانون العقوبات ٬فإن‏ أحكام هذه الأخيرة » غير موضوعة 
حصيصا لمواجهة الإشهارات التجارية المضللة » فهي كما بيَنا ٬تستهدف‏ حماية أوضاع التعامل 
والثقة »وعلى هذا الأساس فإ الخدا ع يمكن أن يتم بطرق عدة »من بينها الإشهارات التجارية › 
فيمكن في هذه الحالة تطبيقه !ذا ما توفرت شروطه 2)* .وهو الحال كذلك بالنسبة للقانون المتعلق 
بالقواعد العامة لحماية المستهلك فأحكام الخدا ع الوارد ذكرها في نص المادة 28 منه جاءعت 
لحماية المستهلك ؛ عند مخالفة أحكام المادة الثالة من هذا القانون » والمتعلقة بوسم السلع 
والخدمات » وقد يستعمل الاشهار المضلل ؛ كوسيلة للخداع في هذا الصّدد ؛ هذا ما تؤ كده 
النصوص التطبيقية لقانون 02-89 - المتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك -فيما بخص الوسم» 
والقي سنتناوطها لاحقا في حينها » وكما بمكن كذلك ردع الإشهار التجاري المضلل حول السلع 
أو الخدمات الل بذلك أحكام الغش. »مما يجعل هذه الأخيرة أي أحكام الغش ؛ 

لا تمس صور الإشهار المضلل الأخرى . 


1)* Voir : Luc Bihl, Publicité Mensongêère bientût dix ans d’ application : 
G.P. 1972,2, doct, P 4132 . 

2)* Voir : Luc Bihl, La grande illusion , la publicité mensongêre depuis la loi 
Royer: G.P. 1977,1,doct,P 78. 
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و في الأخير »و نظرا لعدم كفاية هذه الأحكام العامة » تبرز أمية مشروع قانون الإشهار لسنة 
9 ءالذي يحرم الإشهار التجاري الحظور أيا كانت صورته »و لم بستلزم سوء نية المعلن ؛ لأنه 
قد جعل من جرعة الإشهار الضلل جريجة مادية »كما نقل عبى الإنبات إلى المعلن ؛ كي يشبت 
حسن نيه »و من جهة أخرى » فإلى جانب العقوبات الأصلية الوارد ذكرها في قانون العقوبات 
من حبس و غرامة »و كذا العقوبات الإدارية الي تناوها القانون المتعلق بالقواعد العامة حماية 
المستهلك › من خلال الباب الثاي منه و كذا القانون المتعلق برقابة الجودة و قمع الغش من خلال 
بابه الثالث .فقد شدد المشرو ع السالف الذكر من العقوبات الأصلية و استحدث عقوبات جديدة 
و إن كانت هذه الأخيرة تعد تكميلية » إلا أا لا تخلو من الأية و الفعالية في ردع الإشهارات 
التجارية بشكل أفضل من الأولى »و هذا ما سنعالجه في حينه . 

و من جانب آخر » نعتقد أن مشرو ع قانون الإشهار لسنة1999 »و الذي ينشى جريعة خاصة 
تواجه الإشهار التجاري المضلل في ذاته 1)* ليس من شأنه الحيلولة دون إمكانية تطبيق النصوص 
القانونية الأخرى سواء تلك التي تتعلق بالتدليس المديٍ ؛ أو تلك النصوص النائية المتعلقة بالنصب 
أو الخداع » فنكون بذلك بصدد تعدد الأوصاف لنفس الفعل الإجرامي › فيقضي بذلك القاضي 
لصاح النص الخاص بالجرية الأشد عقوبة 2)“. 

و بعد انتهائنا من تكييف الإشهارات التجارية التي من شأما أن تلحق ضررا بالمستهلك »نتطرّق 

في امطلب الغا إلى آنوع الدعاوى التي يمكنه رفعها : 


الملطلب الغان : أنواع الدعاوى القضائية الممكنن رفعها: 


يعتبر الممتهلك الدعوى القضانية »الوسياة الفعالة الوحيدة التي يحقق من خلا هما الدفاع عن 
مصالخه .و الدعوى بوجه عام ٬تعرّف‏ على آنا "المطالبة بالحق عن طريق القضاء ."3)". 


1 لقد سبق لا و أن درسنا هذه الجريمة في الميحث الأول من الفصل الأول من هذا البحث › 
أنظر » ص 24 . : 
Voir : Cass .Crim , 10 mai 1978 : D. 1978,1, P 348, obs : R .de Boubée .‏ *)2 
3“ أنظر: إسحاق إبراهيم منصور . المبادئ الأساسية في قانون الإجراءات اجزانية الجزانري » 
ديران المطبرعات الجامعية . الجزانر ء 1995 » ص 19 . ۰ 
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و تختلف أنواع الدعاوى المرفوعة من قبل المستهلك »باختلاف تكبيف وقانع الإشهار التجاري › 
التي أخقت به الضرر » فإن كانت هذه الوقانع تشكل جرعة › أحق له برفع دعوى مدنية تبعية 
للدعوى العمومية »أما إذا م تكن تشكل جرية » فلا يبقى أمامه إلا أن يسلك الطريق المد »برفع 
دعوى مدنية أصلية . ) 

وبإمكان المستهلك رفع هذه الدعاوى «إما بصفة منفردة أي بنفسه للدفاع عن مصاله › 

و حصوله على الحماية القضائية لحقه › و إما تتولانا جمعيات هاية المستهلك نيابة عنه › باعتبارها 
الأقدر على الدفاع عن مصاخ المستهلكين »من مستهلك فرد ؛ أعزل »ني مواجهة المهني »ر هو 
المعلن في هذه الخالة .و هذا ما سنتطرق اليه من خلال الفرعين التالبين : 


الفرع الأول : رفع المستهسلك لدعسوى قطضسسائية بصفسة منسفردة : 


سنعا لج هذا الفر ع » من خلال فقرتين »مينين في فقرة أولى :إمكانية رفع المستهلك للدعوى المدنية 
الأصلية » لما يلحق الإشهار التجاري به اعظور بصفة عامة و المضلل بصفة خاصة ضررا دون 
أن ت وقانعه جرعة . 

و في فقرة ثانية :نبيّن إمكانية رفعه لدعوى مدنية تبعية » في الحالة التي تشكل فيها وقانع الإشهار 


جره . 


الفقرة الأولى : رفع المستهلك للاعوى المدنية الأصليسة : 

بداية تعرّف الدعوى المدنية» على أا مطالبة المضرور بتعويض ما أصابه من ضرر شخصي عن 
طريق القضاء . 

و على المعضرر لما يقوم برفعها »مراعاة أحكام قانون الإجراءات المدنية » آهمها تلك التي تتعلق 
بشروط قبول الدعوى ١و‏ المنصوص عليها في المادة 459 مند 1)“ »و تتجسد هذه الشروط ف 
ثلاث »و هي :المصلحة الأهلية »الصفة .و بديهي أن كل هذه الشروط » لا بد من توفرها في 


الملستهلك ضحة الإشهار التجاري المضلل . 


1“ تنص المادة 459 :"لا يجوز لأحد أن يرفع دعوى أمام القضاء »ما ۾ یکن »حائزا لصفة و أهلية 
التقاضي »وله مصلحة ف ذلك .و يقرر القاضي من تلقاء نفسه انعدام الصفة أو الأهلية كما يقرر 


من تلقاء نشسه عدم وجود إذن برفع الدعوى إذا كان هذا الاذن لازما ." 


J50 


و تعتير المصلحة مناط الدعوى » فإن انعدمت تنعدم الدعوى معها »و لا يتوجب على المستهلك 
أن يغبت سلفا الحق المدعى به »إنما يكفي أن تتوفر فيه »مصلحة ظاهرة تبرّر رفعه للاعوى › فبهذا 
الشكل إذا » لابد أن يكون لدى المستهلك فاندة يرغب بجنيها من لجحوئه إلى القضاء -كحماية الحق 
أو اقتضائه - فتكون بذلك سببا في رفع دعواه . 

و يشترط في المصلحة » أن تكون قانونية :أي تستند على حق »موضوعها المطالبة أو تعويض ضرر 
أصاب حقا من الحقوق . 

و يشترط فيها كذلك › أن تكون قانمة »أي أنه تم الإعتداء على الحق فعلا »و أن تكون حالة غير 
مستقبلية ؛ بأن تستحق بعد حين »و إلا كانت دعواه سابقة لأواها »وأخيرا لا بد أن تكون 
اللصلحة شخصية و مباشرة :آي أن المستهلك هو صاحب الحق المراد مايته » سواء كان مشتري 
السلعة أو الخدمة أو كان مستعملا ها . 

و بعد توفر المصلحة لدى المستهلك »لا بد أن تتوفر فيه آهلية التقاضي رالتي لا تعد في حقيقة 
الأمر شرطا لقبول الدعوى بإنغا شرطا لمباشرها . 

و إلى جانب هذين الشرطين › هناك شرط ثالث و هو شرط الصفة :أي أن يكون رافع الدعوى 


صاحب احق نفسه ل“ أو تکون له ولاية التحدث عن صاحب احق 2“ 


الفقرة الثانية : رفع المستهلك لاعوى مدنية مرتبطة بدعوى 


مومه 


في الأصل أنه كلما وقعت جريمة › إلا ونشأ عنها ضرر عام يقع على الجتمع بأسره » فيحرك حق 
هذا الأخير بتقرير العقاب ؛ عن طريق الدعوى العمومية التي تحر كها النيابة العمومية . 

کما نشا عنھا ضرر خاص :يصيب أحد آفراد اجتمع ماديا آو معنويا أي أن سه في صحته 

أو ماله أو شعوره > فيحق هذا الأخير »رفع دعوى مدنية »ر التي تسمى أحيانا بالمطالبة باحق 


المدين 3)*.رتعوبضات ). 


ا“ في هذه الحالة تختلط الصفة بالمصلحة . لما تكون هذه الأخيرة شخصية و مباشرة » ويكون فيها صاحب الحق 


نفسه رافع الدعوى . 
)و في هذه الحالة تتميّز الصفة عن المصلحة . نا يكون صاحب الحتق شخص و رافع الدعوى شخص ثا . 


3“ أنظر :إسحاق إبراهيم منصور . المر جع الاق ا17 


15) 


فإذا كان الأصل » أنه ترفع هذه الدعوى المدنية أمام القضاء المد » فإن قانون الإجراءات 
الجزائية ؛ يسمح برفعها أمام القضاء الجزاني » إذا كان الضرر الذي حق المدعي ؛ ناشىئ عن جرية > 
و يستند حق المستهلك في رفع دعوى مدنية تبعية ءضد إشهار تجاري الذي تشكل وقائعه جرية › 
إلى المادة الثانية »فقرة أولى من قانون الإجراءات الزائية »و الق تنص :"يتعلق الحق في الدعوى 
المدنية للمطالبة بتعويض الضرر الناجم عن جناية ا خالفة »لكل من أصامم شخصيا 
ضرر مباشر تسبب عن جرعة ." 

و هو نفس ما ت کده الادة الثانية من قانون الإجراءات الزائية الفرنسي 1“ 

و بهذا الشكل » يكون للمستهلك المعضرر الخيار في اللجوء »إما أمام الجهة المدنية ؛ برفع دعوى 
مدنية مستقلة عن الدعوى العمومية »وعليه عندئذ مراعاة قاعدة الجناني يوقف المدي أي أنه لاتم 
الفصل في الدعوى المدنية › إلا بعد الفصل في الدعوى العمومية . 

اھا که الل ٤‏ »أمام الجهة الجزانية فتدشأً بذلك قاعدة التبعية :أين يفصل القاضي الجزائي في 
الدعوى المدنية مباشرة بعد الفصل في الدعوى العمومية » في حكم واحد طبعا . 

فمما سبق يتضح › أن للمستهلك الحق في رفع دعوى مدنية تبعية للدعوى العمومية › في اخالة 
التي تكوّن فيها وقائع الإشهار التجاري جرية ؛ تلحق به أضرارا بسببها »وهذا كما في حالة 
النصب الممارس من طرف المعلن » قصد حمل المستهلك للتعاقد معه » بحيث كان هذا التعاقد سببا 
في افتقار الذمة المالية هذا الأخحير »وهذا نظرا للمقابل الذي دفعه ؛ فقد کان اکر ما جناه من فاندة 
وإذا كان بوسع المستهلك الرجوع إلى القضاء المديٍ للمطالبة بالإنقاص هن إلتزاماته »حق يتحقق 
التوازن مع التزامات المعلن › فإنه بحت له رفع دعواه أمام الجهة الجزائية » نظرا لما تتميز به هذه 
الأخيرة ؛ من السرعة في الإجراءات »ومن جهة آخرى ؛ يكون القاضي أكثر إحاطة بضروف 
نشوء الضرر › فيسهل عليه تقدير التعويض الملانم ء با يتلاءم مع ما وقع من خطاً من المعلن › 
وما أصاب المستهلك من أضرار . 


1)* Voir : Serge Guinchard , Publicité commerciale et protection des 
consommateurs , J.CL ,Contrats. distribution , Fasc 900, P 23. 


ولكن الملاحظ عمليا » آنه كثيرا ما يكتفي المستهلك فقط بذكر الوقائع التي تضرر منها لغيره › 
أو أنه ينتظر إلى أن نرك الدعوى العمومية »حت يرفع دعوى مرتبطة بها » والسبب في ذلك راجع 
لتخوفه من عدم تحرّك دعواه نظرا لتفاهة الشى محل التزاع 1( 
وحق تقبل الدعوى المدنية أمام الجهة الجرانية » إستقرت النصوص الإجرائية الجزائية على وجوب 
توفر ثلاثة شروط € 
الشرط الأول :متعلق بارتباط الدعوى المدنية بدعوى عمومية قائمة فعلا وجائزة القبول »أي 
لايجوز رفع دعوى مدنية أمام القاضي الجزاني ؛ ما م تكن هناك جرعة › فإذا كان الفعل أصلا 
لايكون جريمة تنشأً عنها دعوى عمومية؛ فلا يجوز المطالبة بالتعويضات في شأنه أمام القاضي 
الجزائي » وكما تعتبر الدعوى العمومية غرر قائمة إذا ما انقضت بواحد من الأسباب العامة أو 
الخاصة لانقضانها »والوارد ذكرها في المادة السادسة من قانون الإجراءات الجزانئية . 
والشرط الاي :يتمثل في كون الدعوى المدنية نفسها جائزة القبول » وهذا على النحو الأَنٍ : 
أ) أن تكون الدعوى المدنية مرفوعة من ذي صفة › أي من قبل الجني عليه ذاته أو من خحقه ضرر 
بصفة مباشرة بسبب وقوع الجربمة . 
ب) أن يكون موضوعها ؛ المطالبة بتعويض الضرر الناشى عن الجريمة » هذا ما تؤكده المادة الثانية 
من قانون الإجراءات الجزائية . 
ج) أن ترفع الدعوى ؛ أمام الجهة الجرانية المختصة نوعيا ومكانيا بالجريمة موضوع الضرر المطالب 
تعویضه . 
د) أن يود ع المدعي المديْ ؛ مصاريف تلك الدعوى »حسب نص المادة 75 إجراءات جزائية › 
وإلا لن تقبل شكواه . 
والشرط الثالث والأخير :هو أن تكون الدعوى المدنية ؛ مرفوعة طبقا للنصوص الإجرائية الجزائية . 
وأخيرا » بعد أن تتوفر في دعوى المستهلك المدنية المرتبطة بالدعوى العمومية الشروط الضرورية 
لقبوها أمام القاضي الحزاني › يقوم بمباشرقا بواحد من الطريقين المحمثلين في :الإدعاء المديٍ أو عن 
طريق الإستدعاء المباشر . 


1)* Voir: Daniele Mayer , droit pénal de la publicité ,Mlasson ,paris ,1977,p107. 
. 41 أنظر :إسحاق إبراهيم منصور › المر جع السابق . ص 38 إلى‎ *)2 
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إن الأصل أن تحرك الدعوى العمومية من طرف النيابة العامة حسب المادة الأولى من قانون 
الإجراءات الجزانية » بحيث تنص في فقرهًا الأولى :"الدعوى العمومية ؛ لتطبيق العقوبات يح ر كها 
ويباشرها رجال القضاء أو الموظفون العهود إليهم با عقتضى القانون ." 

لكن القانون ؛ أجاز تحريكها من المضرور من الجريمة »وهذا ماتؤ كده الفغرة الغانية من المادة أعلاه 
والتي تنص :"كما يجوز أيضا للطرف المضرور أن يحرّك هذه الدعوى طبقا لدشروط الحددة في هذا 
القانون ." 

وهذا تخوّفا من تماطل النيابة العامة آو تراخيها في تحريك هذه الدعوى بلذلك أعطى القانون هذا 
الحتق للمستهلك بتحريكها هو كذلك »وهذا إما عن طريق الإدعاء المدي الذي قد يكون أصلي : 
وهو بأن يرفع المستهلك شكرواه أمام قاضي التحقيق › هذا ما تنص عليه المادة 72 من قانون 
الإجراءات الجزانية " يجوز لكل شخص يدعي بأنه مضار ججريمة » أن يدعي مدنيا ؛ بأن يتقدم 
بشكواه أمام قاضي التحقيق المختص ." 

رن کروی کی اتون ید ن وک ر 2 ر عا که 
بحيث يذ كر فيها هويته وهوية المعلن »وعلى المستهلك أن بتار موطنا حتى يتم تبليغه بالإجراءات 
التي يقوم ما قاضي التحقيق »وعليه أن يذ كر في شكواه الوقانع التي تضرر منها » كما يذكر أنه 
تأسّس كطرف مدن للمطالبة بالتعويضات المدنية . 

وبعد تسلم قاضي العحقيق هذه الشكوى ن ٺ ؛ لدی 
كتابة ضبط الحكمة ؛ كمصاريف قضانية بعدها يقوم القاضي خلال مسة أيام بتبليغ الشكوى 
إلى وكيل الجمهورية إذا ما دفع المصاريف القضانية » ويكون هذا الأخير خسة أيام لالإدلاء 
بطلباته من يوم تبليغه هذه الشكوى ».وإذا رآى وكيل الجمهورية أن شكوى المستهلك غير 
مؤسّسة أو أا تعسفية » يطلب من قاضي التحقيق ؛ التحقيق ضد شخحص جهول أو عدم اهام 
الشخص الوارد ذكره في الشكوى . 

وقد يتم الإدعاء المدي عن طريق التدخل › ففي هذه الخالة على خلاف الإدعاء المدي الأصلي 
الذي ينتح عنه تحريك الدعوى العمومية ومباشرة الإدعاء معا » فإن تحريك الدعوى العمومية هنا 
يفترض القيام به من طرف وكيل الجمهورية » بعوجب طلب افتتاحي أو قام به مستهلك آخر» 
مضار بنفس الوقائع المعروضة على قاضي التحقيق . ففي هذه الخالة لا يدفع المستهلك المحدخل 
الملصاريف القضائية »وقاضي التحقيق سيفصل في التدخل بالقبول أو لا » عوجب أمر من تلقاء 
نفسه » أما إذا قبل التدخل فإنه يواصل تحقيقه و لايصدر أمرا بذلك . 
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كما جوز للمتهم والنيابة والمدعي المد الأصلي (المستهلك الأول )أن ينازعوا هذا التدخل أمام 
قاضي التحقيق » الذي سيفصل في المنازعة بأمر مسبب . 

وثايٰ طريق يعكن بموجبه للمستهلك من رفع دعوى مدنية تبعية مرتبطة بدعوى عمومية › يتمقّل في 
الإستدعاء المباشر : بحيث يقوم المستهلك بإوجبه ؛ تكليف المتهم بالحضور أمام حكمة الجنح . 
ولكن هذه الطريقة مستبعدة من دراستنا ء لأن المادة 337 من قانون الإجراءات الجزانية حذدت 
هس حالات ؛ التي تحرّك فيها الدعوى العمومية ويتأسّس فيها المدعي كطرف مدي › تتمشل في: 
ترك الأسرة -عدم تسليم الأو لاد إنتهاك حرمة مسكن إصدار شيك بدون رصيد- القذف . 
ولكن استشناءا كن أن يسلك المستهلك هذا الطريق »في حالة رغبته في دفع الضرر الناتج عن 
الإشهارات التجارية »إذا ما تحصَّل على ترخيص من النيابة العامة بذلك »أي للقيام بتكليف مباشر 
بالحضور ؛ وهذا ما تؤكده المادة 337 في فقرقا الثانية : "وفي الحالات الأخرى » ينبغي الحصول 
على تر خيص النيابة العامة للقيام بالتكليف المباشر بالحضور ...". 

ونما سبق بيانه + يتضح أن للمستهلك الحق في رفع دعوى مدنية تبعية مرتبطة بالدعوى العمومية › 
کلما شکلت وقانع الإشھار جرعة والحقت به ضررا .ويرفع دعواه هذه آمام القاضي اللناني إن 
رغب في ذلك » إما عن طريق ادعانه مدنيا آمام قاضي التحقيق أو باستدعائه للمعلن مباشرة أمام 
حكمة الجنح إذا ما تحصل على ترخيص من النيابة العامة لتكليف المعلن بالحخضور . 

وإلى جانب كل هذاء فإن هناك مسألة جد مهمة في هذا الصدد » لابد من التوقف عندها »وتتمغل 
فيمايلي : أنه إلى جانب القواعد العامة د التجارية والمتعلقة برفع 
الدعوى القضائية . نلاحظ أن القانون الفرنسي والمعروف بقانون ۸0۷۴۴ من خلال مادته 
44-1 .1 في فقرقًا الأولى والقي أعيد تتظيمها من خلال المادة 2 - 121 .1 من قانون الإستهلاك › 
قد عرز من هاية المستهلك برد ع الإشهارات التجارية المضللة من خلال نظام خاص أو قواعد 
خاصة مرتبطة بضبط هذه الأخيرة ومتابعتها » وكذا جزاءاها التي نتناو ها في حينها . 

أما فيما بخص ضبط ومتابعة الإشهارات المضللة ؛ نلاحظ أنه إذا كان من الممكن ضبطها ومتابعتها 
من طرف يع أعوان وضباط الشرطة القضانية حسب القواعد العامة » فإن القانون الفردسي 
للإستهلاك › قد أسند هذه الصلاحيات للأعوان الوارد ذكرهم في المادة 2- 121 ا 1)*هنه» 


1)* Voir : L’art L 121-2, in , Code de la consommation , Annoté par : Calais. 
Auloy , Dalloz , paris ,4 ême édi, 1999, P 29. 
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ويتمشلون في :* أعوان المديرية العامة للمنافسة و الإستهلاك وقمع الغش . 

*أعوان مديرية التغذية التابعة لوزارة الفلاحة . 

*و كذا أعوان مصال القياس والأوزان »التابعين لوزارة الصناعة . 
فأصبح بذلك فؤلاء »سلطات أكثر ية من التي منحها إياهم القانون العام ؛ فيما بخص متابعة 
الإشهارات التجارية » بحيث يمكنهم ملاحقة كل وقائعها ٬للكشف‏ عن تلك التي تعد مضللة 
و لا عكن كشفها من الوهلة الأرلى -وإلا فهي لن تضلل بذلك المستهلك - 
ولقد أسندت فم هذه المهام على أساس أفم اعتادوا متابعة المخالفات المتعلقة باستهلاك المواد 
والخدمات » بحيث بمكنهم هذا الشكل كشف أي تضليل وارد في الإشهار وبسهولة . 
وحسب نص الادة أعلاه دائماء مكهم أن يطلبوا من المعلن كل ما يتر اعاءاته » فهو يملك كل 
ما يتعلق بعواصفات السلعة والخدمة »ويصعب على الأعوان إنجادها في ظل ضروف صعبة › کما 
يعكنهم كذلك أن يطلبوا منه أو من الوسيلة الإشهارية ؛ تزويدهم بدسخة من الرسالة الإشهارية ؛ 
كي يسهل عليهم البحث عن دليل حول الطابع الكاذب للإشهار »وفي حالة عدم تعاون المعلن أو 
الوسيلة الإشهارية معهم › يعاقبان بنفس عقوبة الإشهار الكاذب »ولا يعني هذا ؛ بأن الإشهار 
كاذبا »ولكن بمكن أن تقوم قرينة على كذب الإشهار 1)* . 
وفي الأخير» رر الضباط السالف ذكرهم » تخالفة الإشهار الكاذب في تحضر ويرسل إلى وكيل 
الجمهورية الذي بمكنه تحريك الدعوى العمومية . 
وتبرز أأمية هذا النظام ا لخاص الذي جاء به المشرع الفرنسي فيمايلي : 
أن فعالية القمع والردع للإشهار التجاري من طرف احاكم ؛ تطور نتيجة الإصلاحات المتتاليةء 
والتي جى ها من خلال قانون 73 ثم قانون 78 » أين تم التسهيل بموجبها متابعة الإشهارات 
التجارية المضللة »و اتسع كذلك اختصاص اخاكم في ردع الإشهارات التي تضر بالمستهلك بحيث 
تنص المادة 44-11 .1 في فقرقا الثامنة من قانون 73 والمعروف بقانون R0¥YÊER‏ 
"الجنحة قق منذ بث الإشهار آو تلقیه أو مشاهدته بفرنسا ." 


1)* Voir : Daniele Mayer , précité „, p 101 aû 105. 
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2) إن الأعوان المكلفين بتابعة الإشهار الكاذب »أصبحوا باختصاصهم هذا قريبين من الجريمة ؛ 
فكلما بث إشهار ؛ إلا وسارعوا لمراقبته وفحصه بغية كشف الكذب فيه ؛ إن وجد » هذا ما 
يؤ كد أن الإشهار قد أصبح معاقب عليه بذاته ؛ لا من خلال آثاره » فبهذا الشكل إذا ؛ يكن 
مقاضاة ومتابعة منظم اليانصيب التجاري على أساس الإشهار الكاذب »دون أن يكون المستهلك 
مشار کا فيه . 
3)لقد أصبح عملهم إذا ؛ جد متسع وغير منحصر فقط في متابعة الغش في المواد الغذائية 
أو الخدمات . 

والغش كما هو معروف لدينا :أنه يقع على البضاعة ذاقها » بحيث يرد تغيرر على مادة منها › 

فاهدف من تجريم الغش ؛ هو الحماية من البضاعة المغشوشة › فهو بهذا الشكل إذا يحختلف عن 

تضليل المستهلك الذي يتم بغير تزييف في البضاعة أو إادخال أي تغير عليها أو على مادقا › 

ويكون بذلك الهدف من تجرمم التضليل ؛ هو حاية أوضاع التعامل والثقة 1)*. 

فعلى هذا الأساس »نرى أن تجرم الإشهارات الكاذبة أو المضللة بوصفها عنصرا في جريعة غش 

وتزوير المنتجات ٬يضيَق‏ من نطاق التجرم ولا يكفل مواجهة جميع حالات الكذب والتضليل في 

الرسالة الإشهارية 2)*. 

ونحن قد أشرنا أعلاه » بأن الإشهار معاقب عليه بذاته لا من خلال آثاره فقط ٬لذلك‏ تم النص 

على متابعة الإشهار التجاري بصفة خاصة ضمن نص المادة 44-11 ٫1من‏ قانون ٤۴۸‏ ۸0۷ فأصبح 

ضباط الشرطة القضائية متخضصين في الإشهارات التجارية › بعدما كانوا متخصصين أصلا في 

قمع الغش الموجود في السلع فقط 3)". 


1 أنظر :عبد الفضيل محمد أحمد .جرعة الخداع التجاري في نظام مكافحة الغش التجاري السعودي › مجلة 
الحقوق » الكريتية » العدد الرابع » 1994 . ص 167 . 
2“ أنظر :اهمد السعيد الزقرد » الحماية الفانونية من الخداع الإعلاي في القانون الكريتي 
و المقارن ب مجلة الحقوق . الكويتية . العدد الثالث . 1995 . ص 188 . 
Voir: Daniele Mayer , prêcité, P 104.‏ *)3 
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وما سبق ذكره » يتبين لا ؛ أند كان من الحبّذ لو نص مشروع قانون الإشهار الجزانري لسنة 
9 . على مادة ماثلة للمادة 121-2 .1 السابق معالجتها ءنظرا لا تشكله من أشية .فهي من جهة 
لن تجعل دور ضباط الشرطة القضانية المكلفين براقبة الجودة وقمع الغش بوالوارد ذكرهم في نص 
المادة 15 من القانون المتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك »منحصرا إلا في متابعة وقمع الغش 
في السلع والخدمات » حيث لا تد عملهم إلى ردع الإشهارات التجارية الكاذبة إلا في حالة 
ضبط غش في السلع أو الخدمات المعلن عنها . 

لأن ما هو تمارس عمليا › أنه لما يتم بث. رسالة إشهارية تتضمن بيانات حول سلعة معينة »وهي 
نضسها الواردة في الوسم »وثبت بعدها أن تر كيبة السلعة تختلف تماما عن البيانات الواردة بالوسم 
ففي هذه الحالة نكون أمام غش ا الشرطة القضائية على قمعه › وفي الوقت ذاته 
يتم ردع الإشهار حول هذه السلع المغشوشة »بأن يأمر وكيل الجمهورية الوسيلة الإشهارية 

بتو قيف الإشهار التجاري حوها » والذي يعد مضللا في هذه الخحالة . 

والأساس القانوني الذي يحل وكيل الجمهورية الحق بالآمر بوقف الإشهار التجاري المضلل »نجده 
في النصوص التطبيقية لقانون 89 -02 » المتعلق بالقواعد العامة لماية المستهلك «والمتعلقة 
بالوسم 1)* .ولكن في الحالة التي يكون فيها الوسم مطابقا لمكونات السلعة › فلا وجود للغش في 
هذه الخالة » كما لا بعكن لضباط الشرطة القضانية المكلفين برقابة الحودة وقمع الغش »من ردع 
الإشهار الكاذب حول هذه السلعة أو الخدمة مادام عملهم مرتبط فقط برقابة جودة هذه الأخيرة 
لا غير . 


1 أنظر :نص المادة الثامنة » هن المرسوم التنفيذي رقم 90 -366 » المؤرخ في 10نوفمير1990 › 
المتعلق بوسم المنتجات المنزلية غير الغذائية وعرضهاء جريدة رمية عدد 50 . 
أنظر ذلك :نص المادة 3] هن المرسرم الفيذي رقم 90 -367 , المؤرخ في 10نوفمير 1990 › 
المتعلق بوسم السلع المزلية وعرضها › جريدة رسمية عدد 50 . 
أنظر كذلك :نص المادة 12 من المرسرم التفيذي رقم 37-97 , المؤرخ في 10 سبتمير 1997 > 
المتعلق بتحديد شروط وكيفيات صناعة مواد التجسيل والتضيف البديٍ وتوضيبها واسترادها 
وتسويقها في السوق الوطية » جربدة رسمية عدد 04 ._ 


فعلى هذا الأساس»تبدو أ ية هذه المادة من جهة ثانية » في عملها على توسيع صلاحيات 
ضباط الشرطة القضائية في ردع مختلف حالات الإشهار المضلل »ليس فقط ذلك المتعلق بالسلع 
و الخدمات المغشوشة المعلن عنها . 
و من جهة ثالنة » تجعل من التدابير الإدارية و الوقانية )* التي ينفذها رجال الشرطة القضائية › 
أكثر فعالية في جال الإشهارات التجارية المضللة › كلما اقتضى الأمر ذلك . 
و أخيرا ءتبرز أهمبية مشرو ع قانون الإشهار الجزائري لسنة 1999 » لأنه يكفل و لأول مرّة »اية 
خاصة و مباشرة للمستهلك »ر للمهني كذلك » من خطر الرسائل الإشهارية المضللة »باعتبارها 
جويمة قانمة بذاتها » وتكتمل آهيته ‏ إذا ما تم ذكر مادة ماثلة للمادة 2- 121 .1 من قانون 
الإستهلاك الفرنسي السالفة الذ كر .كما هو الشأن بالنسبة للمشرع الكويق »الذي نص من 
خلال مادته الأولى 2)* في فقرها الخامسة "وصف السلعة أو الإعلان عنها »أو عرضها بأسلوب 
يحوي بيانات كاذبة أو خادعة ." 
و ختاما لفرعنا هذا »نشي إلى أن الملستهلك يتخذ من الدعوى القضانية ؛وسيلة قانونية يتوجه ها 
إلى القضاء » باعتباره صاحب المصلحة في المطالبة بالحق ؛ و دفع الضرر الذي لقه بسبب 
الإشهارات التجارية » فإذا كان الضرر اللاحق به -كما سبق بيانه - يشكل جرية »کان له الحق 
في رفع دعواه أمام القضاء الجزاني »و أن يتأسّس كطرف مدن فيها »أما إذا كان الضرر الذي 
أصابه لاإيشكل جرية » هنا بمكنه رفع دعوى مدنية أصلية »أمام القاضي ا مدي . 
و لكن من الناحية العملية »نلاحظ آنه كثيرا ما يكتفي المستهلك بذكر الضرر الذي تعرّض له 
بسبب الإشهار ٬لغيره‏ »أو آنه ينتظر إلى أن يرفع وكيل الجمهورية دعوى عمومية »حق يرفع 
دعواه بصفة مرتبطة بها 3)“ . 


1)“* أنظر: و التدابرر الإدارية و الوقائية من خلال :الباب الثان من القانون رقم89 -02 › 
المؤرخ في 07 فيفري 1989 .ر المتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك »جريدة رمية عدد 06 . 
وكذلك الباب اثالث هن المرسوم التنفيذي رقم 90 -39 , المؤرخ في 30 يناير 1990 بو الحعلق 
برقابة الجودة و قمع الغش . جريدة رسمية عدد 05 . 
)۴ أنظر نص الادة كاملا : عبد الفضيل محمد جمد المرخع السابق » ص 134 و ما بعدها . 
Voir : Daniele Mayer , Précitéê, P 107.‏ *)3 
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ومن جهة أخرى »نراه يتنازل عن حقه في رفع دعواه ؛ بعجرّد تفكيره بأنه سيتواجه مع المعلن › 
ذات القوة الإقتصادية المعتبرة »والذي بعكنه من مواصلة القضية و كسبها »في حين هو أعزل أمامه 
أو يقنع نفسه أن الشبى المتناز ع فيه تافه القيمة لا يستدعي كل هذه النفقات 

والمصاريف القضائية »زد على ذلك ؛ طول إجراءات اعاكم للفصل ف الدعوى . 
فمن يتجرَأً للذهاب إلى الحكمة بسبب علبة ياغورت أو أن آلته المطبخية لا تعمل جيدا 1)*. 
لذلك أصبح الباب مفتوحا لجمعيات ماية المستهلك »كي تتولى هذا الدور › لما ها من ذمة مالية 
معتبرة تنفقها على مثل هذه الدعاوی 2)*. 
و في الأخير بعد أن فرغنا من دراسة أنواع الدعاوى الممكن رفعها من طرف المستهلك بصفة 
منفردة » نتطرّق من خلال فر ع ثان » إلى إمكانية رفع هذه الدعاوى من طرف جعيات اية 
المستهلكين › باعتبارها الأقدر للدفاع عن مصالحهم . 


الفرع الاي : رفع دعوى جماعية من طرف جمعية حاية المستهلك: 


إن السؤال المطروح في هذا الصدد هو : هل يستطيع غير صاحب احق المعتدى عليه › أن يباشر 
دعوی ساب غیره ؟ 1 
إذا كان الأصل هو :أن ترفع الدعوى من صاحب الحق نفسه › فإنه استخناءا ؛ قد يتم مباشرهًا من 
طرف شخص ؛ لا يدعي بأنه صاحب الق » إنما يحل محله لمباشرة حقوقه . هذا ما تنص عليه المادة 
5 من قانون الإجراءات المدنية و المتعلقة بسلطة التمثيل . 
و لقد أناط القانون هينات معيّنة »سلطة رقع الدعوى ؛ حاية مصلحة جماعية أو مشتر كة معينة › 
ولن تكتمل هذه الحماية إلا إذا اعترف ها صراحة بالصفة في رفعها . 
وهذا ما راح إليه القانون المتعلق بالجمعيات 3“ يث يسمح للجمعيات بصفة عامة »عمارسة 
الحقوق المخوّلة للطرف المدن ٬بالنسبة‏ للضرر الذي يعس المصال الفردية أو الجماعية لأعضانها . 
Voir : Gabriel Guery , Pratique du droit des affaires , dunad entreprise ,‏ *)1 
Paris , 6 ême édi, 1993, p 405.‏ 
Voir : Rapport de : Roger perrot , Les moyens judiciaires et para-judiciaires‏ *)2 
de la protection des consommateurs , Colloque de Montpelier , le 10-11-12-‏ 
décembre 1975 : G.P.1976, 1 , doct, P 237.‏ 


voir aussi : Philippe Malinvaud , La protection des consommateurs : D.198I , 


3“ أنظر: قانون رقم 90 -31 › المؤرخ في 04 ديسسبر 1990 . التعلق بالحمعيات »جريدة ر ية 
عدد 53 . 
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و هذا ما تنص عليه المادة 16 في فقرقًا الثانية من هذا القانون :" أن تمثل آما القضاء و تمارس 
حصوصا أمام الحاكم المختصة حقوق الطرف المدي »بسبب وقانع ها علاقة بمدف الجمعية › 
وتلحق ضررا بمصال أعضانها الفردية أو الجماعية ." 

و لكن حى تقبل دعوى الحمعية » لابد أن تكون هذه الأخيرة قد اكتسبت الشخصية المعنوية أي» 
أا قد نشأت وفق الشروط القانونية الواردة في هذا القانون 1)* . 

و لم تعد نشأة الجمعيات تخضع لإجراءات الإعتماد کما کان معمول به من قبل ے* إغا تدشاً 
عجرّد تصريح يودع ؛ إما أمام والي ولاية مقر الجمعية التي تضم جال إقليمي لبلدية واحدة أو 
لعدّة بلديات في الولاية الواحدة » فنكون بذلك أما جمعية محلية » وإما أن يودع التصريح أمام 
وزير الداخلية » فنكون بذلك أمام جمعية ذات صبغة وطنية أو مشتركة بين الولايات . 

و تخضع جمعيات حاية المستهلك »من حيث شروط تكوينها و نشأقا وسيرها »إلى القانون المتعلق 
با لجمعيات السالف ذكره . 

و من آثار اكتساها للشخصية القانونية وفقا هذا القانون » هو أحقيتها في رفع دعوى قضائية . 
أما فيما بخص صفتها في تفيل المصاخ الجماعية للنستهلكين أمام الجهات القضائية المختصة › 
فهو معترف ها بها »عو جب المادة 12 في فقرقًا الثانية من قانون 89 -02 المتعلق بالقواعد العامة 
لخحماية المستهللك »وهو ما تؤ كده كذلك المادة 96 من القانون المتعلق با منافسة 3)*. 

و عند تحليلنا لص هاتين المادتين › نلاحظ أن المشر ع باستعماله لعبارة "دعاوى أمام أي محكمة 
ختصة " في فحوى المادة 96 السالفة الذكر › 


1 )حت تتكون الحمعية وفق القانون 90 --31 . المد كور آنفا ءلابد أن تنعقد الأ ركان الموضوعية 
العامة من رضى ٬ومحل‏ وسبب إنعقادا صحيحا باعتبار الحسعية عقد حسب تعريف الادة الثانية 
ها »ومن جهة أخرى لابد من ترفر شروط معينة في الأعضاء المكونين ها »والمعددة في المادة 
الرابعة » ومن جهة ثالنة.وحق تكتسب الجمعية الشخصية المعنوية لابد أن تأسّس وفق إجراءات 
ورد ذكرها في المواد :16.10.9.8.7 .من هذا القانون . 

2" أنظر :قانون رقم 87 -15 . المزرخ في 21 جويلية 1987 .والمتعلق بالجمعيات » جريدة رمية 
عدد 31 . 


3“ أنظر :أمر رقم 95 -06 .المؤرخ في 25 جانفي 1995 .ويتعلق بالمنافسة »جريدة رمية عدد 09. 
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فإنه بذلك قد وسع من آنواع الدعاوى الممكن للجمعية رفعها » فهي بذلك غير منحصرة فقط في 
دعوى التعويض المرفوعة آمام الحهة الجزاتية حسب ما تنص عليه المادة 16 فقرة ثانية من 
قانون الحمعيات باستعماها عبارة "وتمارس تا آمام الحاكم المختصة ؛حقوق الطرف المدي." 
إنغا ها الحق في رفع دعواها أمام أية جهة قضانية كانت . 

ومن جهة أخرى إذا كان للجمعية الحق في الدفاع عن المصاخ الفردية والجماعية لأعضائها › 
حسب نص الادة 16 فقرة ثانية المذكورة أعلاه » فإن دعوى جعية حماية المستهلك تخضع لظ 
آخر حسب نص المادة 12 فقرة ثانية المذ كورة أنفا » بحيث لا تقبل دعواها إلا إذا كان الضرر 
يلحق المصاخ الجماعية للمستهلكين . 

وتعد فكرة المصال الجماعية » غير واضحة كفاية » فقد أثارت صعوبة في تحديدها »لأا تقع على 
الحدود بين المصاخ الفردية › والتي يتولى هايتها الفرد المحضرر »وبين المصاخ العامة التي قم 
اجتمع أسره »ويتولى مايتها وكيل الجمهورية . 

وعکن أن نعرّف المصالح الجماعية : lÎ gle" Interets collectifs‏ جموعة الحقوق رالإمتيازات 
المخولة للمستهلك عوجب قوانين وتنظيمات خاصة ."1* 

ويعكن تعريفها كذلك :"على أا المصلحة المشتر كة » مجموعة من الأفراد تجمعهم مهنة هعينة › 
كمهنة الطب أو احاماة »أو يستهدفون غر ضا معینا کالدفاع عن حقوق المرأة.»أو المستهلك »› 
وهي ليست جموع المصال الفردية هؤلاء الأفراد ." 2)* 

وبالتالي لانعني بالمصاخ الجماعية للمستهلكين »مجموعة المصاخ الفردية هم ق)*» فعلى الجمعية أن 
تثبت أن هناك ضرر قد ألق بالمصلحة الجماعية التي تمتلها وتسهر على هايتها »وهذا الضرر 
متهي عن الضرر الذي يلحق المصاح الفردية للأعضاء والضرر الذي يلحق المصاخ العامة . 


1)* Voir :M .Kahloula et G. Mekamcha , la protection du consommateur en 
droit algerien , revue, IDARA , volume 6 n° I, 1996 , p 60. 


2)* أنظر :عبد الفضيل محمد أحمد > الإعلان عن المنتجات والخدمات من الوجهة القانونية › 
المطبعة العربية الحدينة › القاهرة .1991 ص 264 . 
نقله ن 485 Voir :Cass .Crim , 20mai 1985 : Bull. Crim n°‏ *)3 


Guy Raymond , publicité commerciale et protection des consommateurs, .CL , 
concurrence . consommation , Fasc 900 , p 32. 
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وإن التمييز بين دعوى المصاخ الجماعية ودعوى المصال الفردية بتبدو آميتها فيمايلي 1)*: 
فمن جهة » بمكن للدعوى الحماعية أن تتعايش مع دعوى فردية واحدة أو أكثر للمستهلك 
الضحية »ومن جهة أخرى بمكن رفع هذه الدعوى الجحماعية »حق وإن م يقم الطرف المدي الفرد 
بوفعها » فسكوت المستهلك الضحية لا بحرم الجمعية من رفع دعواها وتمارسة حقوق الطرف 
المدي 1 

وإذا ما عرجنا على التشريع الفرنسي لمعرفة مدى اعترافه لجمعيات هاية المستهلك بصفة تمثيل 
المصاخ الجماعية هؤلاء » فإننا نلاحظ ترذد القضاء الفرنسي في بداية الأمر › بالإعتراف ها بمذه 
الصفة » بحجة أن الجمعية لانمتل المهنة التي تنتمي إليها » إنما تدافع عن مصاح عامة »و الإعتراف 
ها بصفة الدفا ع عن المصاح العامة يمس بسلطة النيابة العامة التي أعطاها القانون هذه الصفة . 
وم یکن يسمح للحمعية أنذاك إلا برفع الدعاوى المتعلقة بدفع الضرر الشخصي المباشر الذي 
ألحق بها 2)* أو بأعضانها ولو م يلحق كل أعضانها »ولقد صدرت عدة أحكام 3)*»حت بعد 
صدور قانون 73 المعروف بقانون ۲ءره۸ الذي يعترف جمعيات حاية المستهلك بصفة تثيل 
مصالحهم المشتر كة أمام القضاء ترفض من خلاها دعاوى هذه الأخيرة إستنادا إلى شرط الصفة 
المتخلف »ولكن غير بعدها القضاء موقفه هذا »استجابة لضغط جعيات هاية المستهلك والواقع 
العملي » فلم يعد يعترف ها فقط جحقها في ماية مصاخها الخاصة أو مصال. أعضانها »إنما اعترف 
ها كذلك بتمثيل المصال الجماعية للمستهلكن 4)* 

وما سبق بیانه »تتضح لنا أهمية الإعتراف لجمعيات حاية المستهلك »باحق في رفع دعاوی أمام 
القضاء طلبا للتعويض الذي لق المستهلكين »وعلى وجه الخصوص من جراء الضرر الناجم عن 
الإشهارات التجارية المضللة › جکي أن المستهلك قد يلتزم الصمت نظرا لتكاليف الدعوى 
وبطنها . 


1}* Voir : M .Kahloula et G. M ekamcha , précité , p 60 . 

2)* Voir : Paris, 15 jan 1981: G.P.1981, Il, somm , p 306 . 

3)* Voir : - Cass .Civ, 16 jan .1985: D.1985, p 317 , note : Aubert . 
-Tri.Com . Paris ,ref ,5 mars 1985: G. P. 1985,1,somm , p 115. 
-Cass .Com , 19 jan 1988: D.1988,1. R, p36. 
-T. G.I1.Grénoble , ref , 9 mai 1984: G.P.1984,pصp‎ 372. 


4)* أنظر :في تذبذب موقف القضاء الفرنسي حول الاعتراف لجمعيات جاية المستهلك بصفة التسنيل للمصاح 
المشتر كة للمستهلكين .بالتفصيل :عبد الفضيل محمد أحمد . المرجع السابق » 
ص 261 إلى 272 . 
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وهذا الشكل إذا »يكون من حق الحمعية إما رفع دعوى مدنية أصلية آمام القضاء المدي »وإما 
برقع دعوى مدنية تبعية للدعوى العمومية بتأسّسها كطرف مدن أمام القضاء الجزائي 1)“. 
وليس هذا فحسب »بل يمكنها كذلك أن ترفع دعوى بالتدخل في الخصومة ؛ تدخلا إنضماميا إلى 
جانب المستهلك الذي رفع دعواه » فالجمعية في هذه الحالة تعمل على احافظة على المصاخ 
الجماعية للمستهلكين الذين تدخلت في الخصومة لأجلهم عن طريق مساعدة أحد طرف الخصومة 
في الدفاع عن حقوقه »والمتمتل في هذه الحالة في المستهلك ضد المعلن . 

ولکن املاحظ عمليا » أنه رغم اعتراف القانون لمعية حاية المستهلك بحقها في سلك الطريق 
القضاني للدفاع عن المصاخ المشتر كة للمستهلكين › إلا أنه كثيرا ما تكون الدعوى القضانية غير 
فعالة » نظرا لتكلفتها وبطى إجراءاقا »وزد على ذلك ؛ قد لاتملك الحمعية السيولة المالية الكافية 
لمباشرة جميع الدعاوى النعلفة اتيك »لذلك نراها تسلك طرقا أخرى للدفاع عن هذا الأخير 


والمحمخلة فيمايلي : 
أ-المقاطعة 2*:فهي نوع من التوعية والتحسيس »لعدم شراء سلعة معينة لارتفاع سعرها› 


ب-الإأشهار المضاد : é)اءااطاام ٥۸1۲١‏ :تقوم الجمعية في هذه اللخالة بدراسة حول بعض المواد 
الغذائية وتنشرها »ما يؤدي إلى ظهور مالا للنفور حول هذه المواد ؛ءنظرا لخطورقا أو عدم فائدمًا 
للإستهلاك » إعتمادا علىنتانج التحليل من المخابر .3)* وقد يكون هذا النقد عاما لبعض أنواع 
السلع أو الخدمات دون المساس نتج معين » كأن يتعلتق الأمر بالكحول أو التبغ »كما قد يكون 
هذا النقد خاصا »بان يو جه أو يستهدف به منتو ج معيّن بالتحدید .4“ 

كما يمكن أن تتم عملية النقد هذه » عن طريق الإشهار الارن »الذي تقوم به على نفقتها »ريعد 
الإشهار المقارن الذي تقوم به » جانزا وغير ممنوعا كما هو الشأن بالنسبة للإشهار المقارن الذي 
يقوم به المعلن » بحكم أن هذه المقارنات والإنتقادات التي تقوم ها الجمعية موضوعية ٬لاتستهدف‏ 
من ورائها تحقيق مصاخ مادية خاصة ها ءبل تبتغي من ورانها هاية مصلحة المستهلكين وتوعيتهم 


1)* Voir : Cour .Cass (ch .crim ) ,2 oct 1985: G .P.1986, 2,somm , p 272 , note: 
Ravel et autres . 

2, 3)* Voir: M.K ahloula et G. Mekamcha , prêcitê „, p 61 . 

4)* Voir : Philippe Malinvaud ,la protection des consommateurs: D .198 ,Ch ,p49 . 
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وهذا الشكل إذا يعد كل من القاطعة والإشهار المضاد؛ وسيلة فعالة لردع المهني وهي جد 
الإستهلاك . ولكن للأسف هذه الجمعيات لم تلق صدى كبير بعد لدى جمهور المستهلكين . 


الطلب النالث : الجحهة القضائية المختصة في فض اللنزاع : 


بعدما أن يكيف المستهلك تلك الإشهارات التجارية التي ألحقت به ضررا معتبرا ءبأن كان مدنيا 
أو جزائيا »يتسنى له بعدها معرفة نوع الدعوى الواجب عليه رفعها إما بصفة فردية وإما من 
طرف جعية حاية المستهلك ٬لدفع‏ هذا الضرر عنه . 

و لا يبقى عليه في الأخيرء إلا توجيهها تو جيها صحيحا »أمام الجهة القضائية المختصة التي ستنصفه 
حقه إن کان له ذلك . 

وقد يتساءل القاضي الفاصل في الدعوى المرفوعة أمامه لأول وهلة عند فصله في قضية معينة › 
عن اختصاصه النوعي م اختصاصه الإقليمي »ر لا ينظر في باقي شروط الدعوى القضائية ولا في 
موضوعها › إلا إذا ما تبين لد أنه مختص . 

لذلك سنتطرق إلى الإختصاص النوعي والحلي في فرعين متتالين : 

بداية نعني بالإختصاص :على أنه السلطة التي خوها المشرع هيئة قضائية للفصل في خصومة معينة. 
وقواعد الإختصاص هي تلك التي تحدد ولاية الجهات القضانية المختلفة »ونصيب كل منها من 
المنازعات التي تطرح على القضاء سواء من الناحية النوعية أو احلية »وتسند قواعد الإختصاص 
إما إلى نوع القضية وإما إلى المكان الذي توجد به الحكمة . 


الفرع الأول : الإختصساص النسوعصي : 


نعني به؛ توزيع الإختصاص بالنظر في آنواع القضايا المختلفة بين حاكم الجهات القضانية الواحدة 
أو بين الجحهات القضانية الختلفة »حسب طيعة المنازعة أو حسب مستواها ودرجتها . 

ويعد الإختصاص النوعي من النظام العام » بمكن إثارته تلقانيا من القاضي أو من أحد الأطراف 
في أي مرحلة من مراحل التقاضي ونو لأول مرة أمام الحكمة العليا » هذا ما تؤكده المادة 93 
من قانون الإجراءات المدنية . 
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وعلينا الإشارة في هذا الصدد أن الجزانر اليوم تزخر بازدواجية القضاء »يث هناك من جهة › 
القضاء الإداري المختص بالنظر في الخصومات الإدارية ؛ أين تكون الإدارة طرفا فيها .ومن جهة 
أخرى » القضاء العادي ؛ الذي ينظر في كل ا الخصومات الأخرى غير الإدارية . 
فعلى هذا الأساس» تستيعد الجهات القضائية الأولى من نطاق دراستنا ٬لأن‏ الخصومة القائمة بين 
المستهلك والمعلن ليست بالإدارية ءونبقي بذلك على القضاء العادي . 
وكما نشير كذلك › إلى أننا سنتناول أهم أحكام قانون الإجراءات المدنية المتعلقة بالإختصاص 
النوعي التي تخدم بجنا .لذلك سنتطرّق إلى نقطتين مهمتين ها : 
سإمكانية رفع دعوى آمام رئاسة الحكمة باعتبارها تختصة نوعيا في القضايا الإستعجالية . 
-نبين الجهة المختصة نوعيا بالنظر في موضوع الدعوى . 


الفقرة الأولى : رفع دعوى أمام قاضي الإستعجال : 


يعرف القضاء الإستعجالي ؛ على أنه الفصل في المنازعات التي يخشى عليها فوات الوقت ؛ فصلا 
مؤقتا لا يسس بأصل الحق »بل يقتصر على الحكم باتخاذ إجراء وقتي ملزم للطرفين بيقصد احافظة 
على الأوضاع القانمة ؛واحترام الحقوق الظاهرة ؛ أو صيانة مصاح الطرفين المتنازعين › فالأمر 
بالإستعجال مشمول بالنفاذ المعجل »ويدشى الإستعجال من طبيعة الحق والظروف الحيطة »وليس 
من قبل الأطراف برغبتهم في الحصول على حكم سريع . 

وحقق قبل الدعوى الإستعجالية » لابد أن تتوفر فيها تلك الشروط الوارد ذكرها في نص 
المادة 183 من قانون الإجراءات المدنية »وتتجسد فيما يلي : 

أولا :ضرورة توفر الركن الإستعجالي :وهو أن تكون المنازعة ؛ ما بخشى عليها فوات الوقت . ` 
ويعرّف الإستعجال ؛ على أنه ذلك الخطر الحدق بالمصاح المراد الحافظة عليها »وهو یتوفر کلما 
وجدت حالة يعرتب على فوات الوقت فيها حصول ضرر يتعذر تدا ركه وإصلاحه . 

ثانيا :أن يكون المطلوب في الدعوى إجراء وقتي أو تحفظي أي الحافظة على الحق إلى غاية صدور 
حكم من الجهة القضائية الناظرة في الموضوع . 

وأخيرا :أن لا يعس بأصل الحق . 

ا ا ف ف فده اروف لها ن لكك ا ر ت ف شیا رى من 

على أساس أنه يعتبره تعسفيا أو مضللا أو غير مشروع أو تمنوع بنص القانون › أن يرفع دعوى 
استعجالية أمام رئيس احكمة . 
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وحق ينجح في دعواه هذه » عليه إثبات بأن له مصلحة مباشرة وشخصية لخمايتها »وعليه كذلك 
إثبات الضرر الخال والمترقب أو آنه يبدو غير مشروع . 

ولكن لايحكم له بوقف الإشهار كتدبيرة استعجالية على أساس أن الضرر يبدو آنه غير مشروع › 
إلا في فرضية الإشهار الذي يبدو بصراحة آنه كاذب وغير مشروع . 

ومادام للطلوب في الدعوى هو إجراء وقتي وتحفظي » على القاضي هنا أن يقدر عدم المشروعية 
دون الدخول ف الموضوع . 

وهذا مانص عليه كذلك المشر ع الفرنسي من خلال نص المادترن 8 و809 من قانون الإجراءات 
المدنية الحديد 1). 

بجيث تنص الأولى :"في كل حالات الحظر » يعكن لرنيس الحكمة أن يأمر بالإستعجال »بكل تديرة 
تحفظية »دون المساس بموضو ع الزاع القانم بصفة جدية ." 

وتنص الثانية ف فقرها الأرلى :"سمح بالآمر بالتدابير التحفظية › في حالة المخاطر الحالة › 

أو للوقاية من الضرر حال »أو إيقاف عمل يبدوغير مشروع ." 

والملاحظ عمليا » آن هذه الدعوى قليلة الممارسة من طرف المستهلك المنفرد 2)* ومن جهة 
أخری »مادام القانون المتعلق بالجحمعيات ؛ يعترف لجمعية هماية المستهلك إذا ما اكتسبت 
الشخحصية القانونية وفق الشروط الحذدة من خلال أحكامه » بالتمنيل أمام القضاء ونمارسة حقوق 
الطرف المد » فلها الحتق كذلك في رفع دعوى استعجالية » تطالب من خلاها بوقف بث ذلك 
الإشهار الذي يلحق ضررا بالمصاخ الجماعية للمستهلكين »وبمكن للجمعية رفع هذه الدعوى › 
سواء قد رفعت دعوى مدنية أمام القاضي المدي » أوتأسّست كطرف مدن في دعوى مدنية تبعية 
للدعوى العمومية »وف هذه الخحالة الآخيرة »صدر أول قرار عن الغرفة المدنية لحكمة النقض 
الفرنسيه التي رأت أنه من بين حقوق الجمعية التي ترفع دعوى أمام القانون الجزاني › أن ترفع 
في الوقت ذاته ؛ دعوى أمام قاضي الإستعجال لإيقاف ذلك الخطر الذي يعد غير مشروعاء 

و الذي نتج عنه ضرر بسبب مخالفة قانون العقوبات 3)*. 


1)* Voir :L?’arts 808 et 809( cpe ) ,in „Serge Guinchard , publicité commerciale 
et protection des consommateurs , J .CL , contrats. distribution, Fase 900 , p24. 

2)* Voir :Guy Raymond , publicitéê commerciale et protection des cosommateurs, 
J.CL ,Concurrence .consommation , Fasc 900 ,P 32 . 


3)* Voir : Cass . civi, 01 déc 1987: JCP.1988,ed.G, IV, p57. 


Io7 
: الفقرة الثانية : رفع دعوى آمام الجهة اللاظرة في الموضوع‎ 


نشير بداية » إلى أن الإشهار ا الأعمال التجارية المخحتلطة ؛ ls‏ 
بالنسبة لطرف » ويتصف بالمدنية بالنسبة للطرف الاين . 

فهو تجاري بالنسبة للمعلن › لأنه يتخذ كوسيلة للمضاربة بالسلع والخدمات المعلن عنها ءوالقي 
بحقق من خلاها ربجا کبيرا ببيعها 

ويعذ مدنيا بالنسبة للمستهلك › لأنه بعد اقتناعه بالإشهار يقدم على شراء على ما أعلن عنه 
من سلع وخدمات » لاستعماله الشخحصي 

والملاحظ ‏ أن هذه الأعمال التجارية المختلطة › تخضع لنظام قانوي مزدوج › مفاده أن يطبق 
القانون التجاري بالنسبة للذي يعد إليه العمل تجاري »وأن يطبق القانون المدي بالنسبة للذي 
يعذإليه العمل مدي »والسبب في ذلك ؛ أنه لو حاولنا ءتغليب أحد النظامين على الآخر سيؤدي 
إلى إهدار القوة الملزمة للنظام القانون الأخر . 

ويتجلى هذا » في مسألتي الإختصاص القضاني وقواعد الإثبات › بحيث نتناول هذه الأخررة 

في حينها . 

ففيما بخص الإختصاص النوعي للقضاء ؛ نلاحظ ما يلي : 

مادام المدعي في هذه الخالة هو ا هلاه ؛ والمدعى عليه هو التاجر الذي يعد عمله تجاريا ق 
للمستهلك في هذه الخحالة ؛ إما برفع دعواه أمام الفر ع المدي أو التجاري للمحكمة › بجيث هناك 
تسهيلات للطرف المدي الذي يخشى عليه الوقوع في مأزق القانون التجاري؛ الذي يتميز 
بالصرامة .وليس هذا فحسب » بل حقى نص المادة الأولى من قانون الإجراءات المدنية قي فقرها 
الأرلى» تبن أن الحاكم ذات اختصاص عام ؛ فيمكن للفر ع المديٰ أن يفصل في دعوى تجارية 
رالعکس صحیح 

وبالتالي لا إشكال ؛ إذا رفع المستهلك دعواه أمام الفر ع المدي أو التجاري › فكليهما لن يدفعا 
بعدم الإختصاص .ولكن هذا في حالة الضرر الذي لق المستهلك بسب الإشهار الذيلاقشكل 
وقائعه جريمة . 

أما إذا كانت وقانعه تشكل جرية › ففي هذه الحالة يكون الفر ع الجزائي هو المختص نوعيا بالنظر 


في دعواه »وسيحكم بعدم الإختصاص إذا ما رفعت أمامه دعوى تجارية أو مدنية أصلية . 
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و كما تنظر الحكمة بصفة ابتدانية وانية في بعض القضايا التي تعتبر تافهة القيمة »وحن نعلم أا 

كثرة هي قضايا الستهلك من هذا النوع » لأن معظم عقود الشراء التي يرمها مع المهني محلها 
ذات قيمة ضنيلة »حيث قيمة الزاع فيها ارز 0 د ج »وهذا ما تؤكده نص المادة الثانية 

من قانون الإجراءات المدنية . 

أما القضايا الأخرى الي تفصل فيها الحكمة بصفة ابتدائية »تكون أحكامها قابلة للإستنناف › 
حسب نص الادة الثالغة من قانون الإجراءات المدنية » بحيث يكون انجس القضائي حسب نص 
المادة الخامسة من نفس القانون ؛ هو المختص نوعيا بالنظر في الإستنناف المرفوع أمامه . 

وهنا كذللك »يز بين الإشهار الذي لا تشكل وقائعه جرعة ؛ فعكون بذلك الغرفة المدنية على 
مستوى الجلس هي المختصة بالنظر في استنناف حكم الفرع المدي . 

أما الغرفة الجزائية -وبالضبط الجنح - بانجاس القضاني ؛ تنظر في استنناف حكم الفر ع الجزائي 
لحكمة الجنح » في الحالة التي يشكل فيها الإشهار جرية »وإن حق الطرف المدي في استتناف 
الحكم الصادر في دعواه المدنية التبعية للدعوى العمومية »مقر بنص المادة 417 من قانون 
الإجراءات الجزائية » بحيث تنص فقرقًا الأخيرة على ما يلي : 

"يعلق حق الإستئناف (...)والمدعي المدي (..)ويتعلق هذا الحق بالمدعي المديٰ فيما يتصل 
بحقوقه المدنية فقط ." 

N‏ للحكم أر للجهة القضانية المتصة بالظر في دعوى 

ث٤نتطرق‏ من خلال فر ع ثان إلى اختصاص هذه الجهات إقليميا . 


الفرع الاي ٤‏ الإاختصاص الإقليمسي 


ونعني بالإختصاص الإقليمي › هو توزيع الإختصاص بالنظر في القضايا توزيعا جغرافيا ءبين 
الجهات القضائية المختلفة ؛حسب موقع احاكم إستننادا لضوابط معينة 

وهنا كذلك » لابد أن نميز رفي مرحلة أولى )بين ذلك الضرر الذي لق المستهلك بسبب الإشهار 
الذي لاتشکل وقائعه جرعة . 

في هذه الخالة » الإختصاص الإقليمي للجهة الناظرة فالدعوى المدنية » لا بعد من النظام العام 
حسب نص المادة 28 من قانون الإجراءات المدنية » وعلى الطرف الذي يهمه الأمر »مستهلكا 
كان أم معلنا ؛ أن يدفع به قبل الدخول في الموضوع . 
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وقد تناولت نص الادتين الثامنة والتاسعة من قانون الإجراءات المدنية » الحهة المختصة إقليميا 
للنظر في الدعوى »› وهذا كما يلي : | 

فمبدئيا حسب الفقرة الأرلى من المادة الثامنة 'یکون الإختصاص للجهة القضائية التي يقع في 
دائرقا موطن المدعي عليه بالنسبة للدعاوى الخاصة بالأموال المنقولة ودعاوى الحقوق الشخصية 
العقارية وكذلك في جميع الدعاوى التي نم ينص فيها على اختصاص حلي خاص ." 

إلا أنه » إن م يكن للمدعي عليه موطن معروف ؛ فالإختصاص يعود للجهة القضائية التي يقع 
في دائرها حل إقامته »و إن م يكن هذا الأخير معروف ؛ فيعود الإختصاص للجهة القضائية الواقع 
بدائرها آخر موطن له . 

ثم جاءعت المادة الثامنة دائما » بإاستشناءات عن هذا المبدأً في فقرقها الثانية » بحيث ترفع الطلبات 
خصيصا أمام جهات قضائية حذدة من خلال هذه الفقرة › والتي قمنا في هذا الصّدد ذلك الطلب 
المنصوص عليه في العنصر 1١‏ من هذه الفقرة كالآن "وفي مواد أداءات الأغذية والسكن أمام 
حكمة المكان الذي تمت فيه الأداءات ' 

ومن خلال هذا العنصر › نفهم أن المستهلك الذي تضرر بسبب الإشهار الذي كان محله سلعا » 
أين يرجع أساس هذا الضر ر للتدليس الذي أعاب إرادته » فكان دافعا للتعاقد » يحق له بهذا 
الشكل أن يرفع دعواه أمام حكمة المكان الذي تم فيه الأداء »أي شراء تلك السلعة . 

ما يسهل للمستهلك الذي يقطن في الشرق مثلا » من مارسة حقه في رفع دعواه ٬بالمكان‏ الذي 
تم فيه شراء السلعة بدلا من التنقل إلى الحكمة التي يقع في دانرما موطن المدعي عليه ر المعلن ) 
الذي يقطن فرضا بالجزائر العاصمة . وتنص المادة التاسعة السالفة الذكر في فقرقا الأرلى على ما 
يلي :"يجوز أن يرفع الطلب ١إما‏ إلى احكمة التي بقع في دائرة اختصاصها موطن المدعى عليه 
أو مسکنه ." 

و تؤكد هذه الفقرة »نفس المبداً الذي جاءت به المادة الثامنة السالفة الذكر من فقرقا الأولى › 
أما فقر ها الثانية فقد نصت على الإستغناءات الواردة على هذا المبداً. 
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و في مرحلة ثانية » نتناول ذلك الضرر الذي قد يلحق المستهلك بسبب الإشهار الذي تشكل 
وقانعه جريمة › ففي هذه الحالة » فإن الإختصاص الإقليمي للجهة الناظرة في دعواه الجرائية »يعد 
من النظام العام مغله مغل الإختصاص النوعي ٠و‏ إن خالفته ينتج عنه البطلان المطلق » بحيث يمكن 
إثارته أمام الجلس أو الحكمة العليا . 

و إن جهات الحاكمة في اجال الجزاني »كما هو الحال في انجالات الأخرى »و قبل تطرقها إلى 
موضو ع القضية » يجب أن تفحص إن كانت مختصة أم لا 

و يركز قانون الإجراءات الجزانية على ثلائة عناصر ؛ لتحديد اختصاص جهات الحاكمة › 

و هي کالاَي : 

1-الإختصاص الشخصي :العنصر الذي يؤخذ بعين الإعتبار لتحديد اختصاص جهات اعاكمة › 
متمثل في الوضعية الشخصية للمتهم أو صفته . 

2- الإختصاص المادي :يأخذ بعين الإعتبار ؛خطورة الجرية المرتكبة » بجحيث إذا كانت الجريمة 
مخالفة »تنظر فيها محكمة المخالفات »و إذا كانت جنحة تنظر فيها حكمة الجنح »و هكذا . 

و أخيراءما يهمنا في هذا الصّدد » هو العنصر الثالث و المتمثل في: 

3-الإختصاص الحلي : فالمعيار الخذ هنا لعحديد الإختصاص بيتمشل في الموقع الجغرافي » فهناك 
عدة قواعد لتحديد هذا الإختصاص › بحيث تنص المادة 329 من قانون الإجراءات الزائية »من 
خلال فقرقا الأرلى على ما يلي :"تختص محليا بالنظر في الجنحة محل الجريمة أو محل إقامة أحد 
المتهمين أو شركانهم أو محل القبض عليهم »حتى و لو كان هذا القبض قد وقع لسبب آخر. ' 
فمن خلال نص هذه المادة » نستنعج أن هناك ثلاث قواعد لتحديد الإختصاص الحلي حكمة 
الجنح و هي كالآن : 

أ مكان ارتكاب الجريمة : فضي هذه الحالة SE ENE a‏ > هو 
المكان الذي نفذ فيه الإشهار التجاري »بان اشترى السلع المعلن عنها و تضرر بسبب التحايل 
الذي مارسه عليه المعلن ببراعة » كي يحمله على التعاقد ءأين تسلم من خلاله سلعة أقل قيمة من 
المقابل الذي دفعه للحصول عليها › ففي هذه الحالة +٠‏ يكون الر كن المادي للجريمة قد ارتكب في 
مكان غير مكان تنفيذها »و هذا على أساس أن الرسالة الإشهارية تم بثها في مكان معيّن عبر 
وسيلة إشهارية معيَنة »و قد يتلقاها المستهلك المحضرر في مكان آخر غير مكان بثها . 
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ب- مكان إقامة مرتكب الجرعة : آلا و هو المعلن . 

ج- مكان إلقاء القبيض على المتهم . 

و في الأخير نشير؛ إلى أن هذه الادة قد ذكرت هذا الترتيب على سبيل الحصر ٠و‏ لم تجعل أي 
تفضيل في ترتيب الإختصاص بين الإقامة و محل ارتكاب الفعل الإجرامي »و ضبط مرتكبيها › 
و بالتالي يختص بالدعوى ؛ كل من أحيلت عليه أولا »باستفناء ما جاء في القانون ؛ من مواد 
آخری › کما هو الخال في قرار 07 ماي 1985 »رقم 176 (غیر منشور ) . 1)" 

و نختم مبحتنا هذا ءبتبيان فواند أخرى لمشروع قانون الإشهار لسنة 1999 »و تعجسّد فيما يلي : 
ما دام هذا المشروع ؛ يعتبر جرعة الإشهارات التجارية المضللة جرعة قانمة بذاها »مستقلة عن 
جريمتي التدليس و النصب بو هما عقوباهًا الخاصة ها .فإنه بذلك يوفر على المستهلك العناء في 
تكييف هذه الجرية » إن هي نصب أم تدليس » بحيث يعاقب على الإشهار بذاته دون النظر 
إلى آثاره, 

و من جهة ثانية » يوفر له الجهود في إثبات سوء نية المعلن » لأن هذه الأخيرة مفترضة › فتقوم 
الجريمة إذا كلما توفر ركنها المادي » فهذا ما ينتج عنه نقل عبى الإبات إلى المعلن »الذي يكون 
عليه إثبات حسن نيته .و من جهة ثالفة » تكون نوع الدعوى الواجب رفعها من المستهلك 
واضحة بالنسبة له » و كذا الجهة القضانية المختصة بالنظر فيها نوعيا و مكانيا ٬لأن‏ المستهلك 
في هذه الخالة » يخضع لنظام قانونْ إجرائي واحد »و هو قانون الإجراءات الزائية »باعتبار 
الإشهار التجاري المضلل »جرعة . 

وبعد انتهاننا من مبحغنا الأول هذا »سنتطرّق من خلال مبحث ثان إلى دور القاضي في الفصل 
في التزاعات المتعلقة بالإشهار التجاري. 


1)* أنظر: ملخم وقائع القضية ال لتعلقة بالتزاع في الإختصاص احلي نقلا عن »نواصر العايش» تقدين 
الإجراءات الحرائية ‏ النصوص القانونية .مبادئ الاجتهاد القضاني . فهرس أججدي للمواد باتنة » فاتح جانفي 
]199 > ص 28 و بعدها . 
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الحث الثناي : دور القاضي في الفصل في الإشهارات التجارية 
المنازع فيها: 

لقد بنا في الميحث الأول من هذا الفصل »أنه إذا ما تم بث رسالة إشهارية »بصفة مخالفة لما حدده 

مشروع قانون الإشهار لسنة 1999 »من إطار قانوي ها »بصفة يلحق الضرر بالمستهلك المتلقي › 

يحتق هذا الأخير » في رفع دعوى قضانئية بر الضرر الذي أصابه . 

و إذا كان المستهلك هو المدعي في جرية الإشهارات التجارية » فمن هو المدعى عليه بالأضرار 

التي أصابت المستهلك ؟ و ما هي أهم الأحكام القضانية التي قد يصدرها القاضي لبر هذه 

الأضرار ؟و هل يستحق كل مستهلك مدع الضرر بسبب الإشهار التجاري المضلل »جبره 

ر تعوبضه ؟ 

هذا ما سنجيب عليه من خلال مطالب ثلاث متتالية : 


المطلب الأول : تحديید المسؤولية عن الأضرار التي ألحقت بالمستهلك : 


برجوعنا إلى مشرو ع قانون الإشهار لسنة 1999 » نلاحظ أنه يعاقب من خلال نص مادته 23 › 
بصفة أصلية › المعلن الذي يعد الإشهار التجاري لحسابه الخاص › بحيث تنص هذه المادة من خلال 
فقرقا الثانية على ما يلي :"يكون المعلن »مسؤولا بصفة شخصية عن الإشهار الذي أعد لصاله › 
في حالة موافقته على النص قبل بثه أو نشره ." فمن هو المعلن إذا ؟ 
تعرّفه المادة السادسة من المشرو ع السالف الذكر ؛ كما يلي :"يعد معلنا بمفهوم هذا القانون »كل 
شخص طبيعي أو معنوي › يدرج إعلانا إشهاريا »أو يوكل الغير بإدراجه ." 
و تعرّفه المادة العشرين »من المشرو ع التمهيدي لقانون الإشهار لسنة 1992 على أنه :"يعتبر 
معلناء كل شخحص طبيعي أو معنوي › يشر ع في إدراج إعلان أو نشر بلاغ إشهاري أو بادر 
بالتعريف عن طريق الإشهار بعادة أو خدمة أو علامة تجارية » ويعتبر معلنا كذلك »كل شخص 
طبيعي أو معنوي ؛ ينجز و يبادر بنشاطات إشهارية ذات طابع إجتماعي ..." 
و إن هذا التعريف الأخير » يشبه تقريبا التعريف الذي جاءت به المادة 25 من المشروع التمهيدي 
لقانون الإشهار لسنة 1988 و التي تنص :"المعلن هو كل شخحص جسدي أو معنوي › يبادر 
بالتعريف عن طريق الإشهار > بمنت وج › آو جخدهة أو بعلامة أو بأي رسالة لاإتصال الإجتماعي." 
و على ضوء هذه المادة »نستنتج أا تعاقب كل مخالف ألحق ضررا بالمتلقي للرسالة الإشهارية › 
سواء كان شخصا طبيعيا »أم كان شخصا معنويا » و في هذه الحالة الأخيرة › 


أا كانت العقوبة شخصية لا توقع إلا على مرتكب الفعل »و لا م تكن للشخص المعدوي إرادة › 
فإانه لا يتصور أنه يرتكب بذاته أعمالا جنائية »لذلك فقد قرر الفقه و القضاء › بعدم قيام 
المسؤولية الجزائية على عاتق الشخص المعنوي »وإنغا المسؤولية في هذه الحالة تقع على المسيرله1)“ 
وهذا ما راحت إليه المادة 50 من القانون المديْ و الواردة في الكتاب الأول تحت الفصل الشاب 
المعنون » ب"الأشخاص الإعتبارية "بجيث تنص "يعمتع الشخص الإعتباري بجميع الحقوق إلا ما 
كان منها ملازما لصفة الإنسان »وذلك في الحدود التي يقرّرها القانون › يكون له خصوصا (...) 
ناقب يعبر عن إرادها ." 

فعلى ضوء هذه المادة » نستنتج أن النائب هذا الذي يعبر عن إرادة الشخص المعنوي › هو الذي 
ستقع عليه المسؤولية الجزائية .وهذا نفس ما ذهب إليه المشرع الفرنسي عند تعريفه للمعلن من 
خلال نص المادة 44-11 ٫افي‏ فقرقا السابعة من قانون المنظم للأعمال التجارية والحرفية المعروف 
ROYER İi qı‏ والقي أدرجت في المادة 5- 121 ,1 من قانون الإستهلاك › بحيث تنص 
"المعلن الذي يتم بث الإشهار لحسابه » يكون مسؤولا بصفة رئيسية » عن المخالفات المرتكبة › 
إذا كان المخالف متمثل في شخص معنوي › فإن المسؤولية تقع على مسيّريه »وإن الإشتراك في 
الجريمة معاقب عليه وفق شروط القانون العام ..." 

ولايعكن‌للمعلن التنصل من مسؤرليته إذا ما وكل أو أناب واحد من عماله ٬للتكفل‏ بالعمل 
الإشهاري 2)* كأن يو كل مدير شر كة كبيرة المدير التجاري فيها ؛ للتكفل بالإشهار »رمن جهة 
أخرى يمكن مساءلة الو كيل » كفاعل أصلي »نظرا لإكتسابه لصفة المعلن كما في قضية وكيل 
عقاري بتلقى أمرا ببيع عقار › فقام بالنشر في أحد الصحف إشهارا يتضمن بيانات كاذبة بشأن 
المساحة »ولم تقبل الحكمة إدعاءه ءبأن البيانات المنشورة قد تلقاها من المالك 3)*. 


1 أنظر :عبد الفضيل محمد أحمد .جرعة الخدا ع التجاري في نظام مكافحة الغش التجاري السعودي » مجلة 


الحقوق . الكويتية » العدد الرابع > 1994 . ص 155 . 
Voir : Crim „2 fev 1982:6 .P.1982,2, p 456.‏ *)2 
3“ أنظر :في أحكام القانون المد تلك التي تتعلتق بالوكالة أوالإنابة » لاسيما المواد571 ٠‏ 575 . 577 هنه . 
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ويخضع الو كيل في هذه الخالة »إلى أحكام القانون المدين 1)* فهو يبرم العقد بإسم ولحساب 

امو كَل ويعذ هذا الأخير في هذا الصدد › المعلن › والذي يزوده با معلومات التي على ضونها يقوم 
بتنفيذ الوكالة » والتي يكون حلها القيام اا رسالة إشهارية حول السلع أو الخدمات المراد 
الإشهار حوها .ولايخفي الو كيل عن علم المعلن آي عمل أقدم عليه »مادام هذا الأخير في كل مرة 
يوافيه بجا وصل إليه في تنفيذ العمل المسند إليه . 

وعلى هذا نستنتج » أنه إذا حدث و إن اشتكى أحد المستهلكين من أضرار لخقته بسبب الإشهار 
التجاري » فإن المعلن في هذه الحالة لاإعكنه إلقاء المسؤولية على الوكيل 2)* الذي أو كلت له مهام 
إعداد الرسالة الإشهارية »انما قد تثار مسؤوليتهما معا »باعتبار كل منهما معلنا » فبهذا الشكل 
يعتبر ال وكيل في هذه الحالةء قد نفذ العمل المادي للجرعمة 3)*. 

كما لايتنصل المعلن كذلك من مسزوليته إذا ما قام بتعين مندوب للإشهارات 4)*٠ويعد‏ هذا 
الأخير بعثابة السفير المعتمد للمؤسسة لدى المعلن »وهو حلقة وصل بين الناشر والمعلن › فإن 
الإختيار الأفضل جذ مهم بالدسبة لمدير الإشهارات والمؤسسة ذاها › 


1)* Voir :Cass .crim , 5 mai 1977: D.1977, p 502, note : Piravano . 
2)* Voir : Cour. Paris ,6 déc 1976: J CP.1978, 2,18902, note : André et Divier. 


لقد بين هذا القرار »الشروط الغلانة الواجب توفرها في الوكالة وهي :الكتابة »أن تحدد الواجبات فيها » وأن 

تقبل من الوكيل » ولقد برّئ الوكيل في هذه القضية لأن المدير م يثبت أنه أصدر وكالة وفق هذه الشروط . 

3})* Voir : Régis Fabre , droit de la publicité et de la promotion des ventes , Dalloz, 
1996,p57,s. 


4)“نشير هنا ء إلى أن مندوبو الإعلانات على نوعين :نوع تابع لوكالة الإشهار ولوسيلة الإشهارية هعينة »عمله 
يتمثل في جلب الإشهارات هذه الأخيرة ويحصل على عمولة عن كل إشهار ءأما النوع الثاني ثل المعلن نفسه 
ويعد تابعا له وهو الذي يقوم بالجهد التسويقي في التعريف بالسلعة. أو الإتصال مع الوسائل الإشهارية إلى غير 
ذلك - وهذا هو النوع الذي رأياه أعلاه وهناك نوع أخر من مندوبي الإعلانات التابع للمعلن ؛ بحيث 
يرسلون إلى منازل المستهلكين ويعرضون عليهم السلعة يقدمون هم هدايا وعينات عنها » ثم يعاودون الإتصال به 
لمعرفة إمكانية الطلب في المستقبل أنظر في هذا المعنى :أحمد حسمد المصري الإعلان »مؤسسة شباب الجامعة 6 
الإسكندرية .1992 . 

ص 106 و ما بعدها . 
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بحيث على المندوب أن تتوفر لديه جملة من المعلومات المهمَة حول الإعلان » من وجهة نظر كل 
من مشتري المساحة أو الوقت الإشهاري رهو المعلن في هذه الحالة )وبانعيها (ومتمثل في الوسيلة 
الإشهارية ). 
كأن يكون لديه معرفة كافية بالسلع والخدمات المراد الإعلان عنها »وأن يعرف آي من الوسائل 
الإشهارية الملانمة أبث رسالته الإشهارية خلاهاءنظرا لعدد قرائها »أو مشاهديها »أو مستمعيها 
وکذا علمه بأسعار الدشرء هذا كله بغية مساعدة المعلن على الإستخدام الجيد للمساحة أو للوقت 
الإشهاري1)“ 
وعلى المندوب الواعي متابعة مراحل تصميم الإشهار وتحريره في المكتب الفني »كما يتابع عمل 
القسم التنفيذي ليتأكد من نشره في المكان المطلوب › كما لايفوته أن يتصل بالمعلن بعد 
نشر الإشهار » ليستمع إلى رأيه في الإعلان ويتلقى ملاحظاته حوله 2)". 
وبالتالي نلاحظ » أن عملية الندب هذه »لا تستبعد هي الأخحرى مسؤولية المعلن ءبل قد تغار إلى 
جانب مسؤوليته »مسؤولية الذي ندب للقيام بالعمل الإشهاري . 
وإلى جانب هذا كله » فإن المعلن لايمكنه التذرع بعدم الحيطة أو بعدم الحذر للتهرّب من مسؤوليته 
لأنه ملزم »بالإلتزام بالمراقبة 3)* فعليه مراقبة محتوى الإشهار قبل بثه» لأنه في وضع أفضل 
للقيام بهذا العمل 4“ وهذا ما نفهمه من نص المادة 23 من مشروع قانون الإشهار لسنة 
9 ,ب بحيث تنص في فقرقا الأخيرة :"يكون المعلن مسؤولا ...في حالة موافقته على النص قبل 


1)"نكون بصدد المساحة الإشهارية ؛ لا تکون الوسيلة الاشهارية تتمثل في الوسائل المكتوبة › 
ونکون بصدد الأوقات الاشهارية ؛ لا تكون الرسيلة الإشهارية المسموعة هنها أو المرنية . 
2" أنظر :طلعت الرهيرى .الإعلان بين العلم والتطينق »دار المعارف » مصرء ردون تاريخ الطبع ) ¢ 
ص 65 إلى 72 . 


3)* Voir : Daniele Mayer , droit pénal de la publicité, asson , Paris, 1979 , p 96. 
4)*Voir :Paris , 3 mai 1976 :G .P.1977 ,1 وتقر المحكمة هنا بضرورة مراقبة المعلن 138 ص„‎ 


لعسل مصالخها الإشهارية . 


voir aussi :T.G .I[ .Rouen ,19mars 1976 :D.1976 , p 367 , note : D. Fortin . 
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وما سبق قوله بيعبيّن لنا إلى حد الآن أن امعلن هو المسؤول بصفة رئيسية عن الأضرار التي تلحق 
٠‏ المستهلك بسبب الإشهارات القجارية ٠.‏ 

فمن سياق هذه الفقرة » نسفهم أن المعلن الذي أبدى برأيه باموافقة على النص الإشهاري » من 

ا لمغروض أنه قد راجع وراقب محتواه » و ليس هذا فحسب » بل لا يمكنه كذلك التمسّك باستفاء 
سلعه و خدماته للمقابيس المعتمدة و المواصفات القانونية و التنظيمية › و يعتمد هذا الحل القانون 
المدي الفرنسي الحديد ٤‏ من خلال المادة 1386,11,5° منه › و التي تعيد حرفا نص المادة ا, 7من 
التعليمة الأرربية الصادرة في 98 . إى* ) 
ولكن مادام المعلن قل ما يقوم لوحده بإعداد وبث الرسالة الإشهارية › فيقوم بعساعدته عدة 
أشخاص يتدخلون في العمل الإشهاري »فان هؤلاء قد تثار مسؤوليتهم ءإذا ما حكم على إشهار 
بأنه جريمة »ويتابعون مع المعلن بصفتهم فاعلين أصليين أو جرد شر كاء فيها 2)* 

و السؤال الذي نطرحه في هذا الصدد »من هم هؤلاء الأشخاص الذين تتم مساءلتهم إلى جانب 
ا معلن ؟ 

تنص المادة السابقة من المشرو ع قانون الإشهار لسنة 1999 :"كل معلن حر قي إعداد الإعلانات 
الإشهارية »واختيار الدعانم التي يدشر ويبث بواسطتها إعلاناته الإشهارية »مع مراعاة أحكام هذا 
القانون ." 

وذهبت في هذا المعنى المادة 21 من المشرو ع التمهيدي لقانون الإشهار لسنة 92 حيث تنص : 
'يعكن لكل معلن أن ينتج مباشرة »وبإمكانياته الخاصة الإشهار المتعلق والمقتصر على نشاط 
موضوعه › في حدود نصوص هذا المرسوم التشريع والنصوص اللآحقة ." 

بحيث تقابلها المادة 26 من المشرو ع التمهيدي لقانون الإشهار لسنة 88 وهي نفسها تقريا . 


1)* Voir : Jacques Ghestin , la résponsabilitéê civile , le nouveau titre IV bis du 
livre III du code civ « de la résponsabilitéê du fait des produits défêctueUux « , 
Papplication en France de la directive sur la responsabilité du fait des produits 
défèctueux , après adoptin de la loi n° 98 —-389 du 19 mars 1998 . 

2)* Voir : Régis Fabre , précitê , p 63. 


177 


ومن خلال نص هذه المواد «نستنتج آنه بإمكان المعلن أن يقوم بإعداد وبث الرسالة الإشهارية 
بصفة منفردة ›إلا أنه في الواقع ؛ كثيرا ا نشاطه الإشهاري إلى أجهزة إشهارية متخقصصة › 
تقوم نيابة عنه ؛ بماشرة كافة الأنشطة الإشهارية 1 )“وهي ما تسمى بالوكالة الإشهارية › 

فنادرا ما لانجد معلنا يعهد بحملته الإشهارية إلى هذه الأخيرة ؛ كي تتولى عنه عبى تخطيطها 
وتنفيذها .لكن هذا لايعني »أن لاو جود للتعاون وتناسق الجهود فيمابينهما (المعلن الو كالة )»بل 
علىالعكس فالمعلن يراقب ويناقش الأعمال الفنية » كالسيناريوهات »ريقترح بعض التعديلات 
المناسبة ها نما يؤدي إلى التكامل بين وجهتي نظر الطرفين »باعتبار الدشاط الإشهاري یشکل 
وحدة واحدة باللسبة هما ٬لتحقيق‏ هدف واحد متمعل في نجاح البرنامج الترويجي والإعلاي 


للمنشأة 2)* 
وبعد تحضير الرسالة الإشهارية »وتحريرها ٬لايبقى‏ في الأخير إلا بثها ونشرها » لإيصاها إلى الجمهور 
المستهدف بها 3)“. 


وإلى جانب الخدمات التي تقدمها الو كالة للمعلن »تقوم بتوجيه الرسالة الإشهارية ؛ إما إلى الوسيلة 
الإشهارية الملانمة عن طريق شراء المساحات أو الأوقات الإشهارية »و لا تكتفي بهذا فحسب »بل 
تعمل على متابعة عملية نشرها وعرضها . 

وإما تقوم بدشر هذه الرسالة الإشهارية عبر تلك الوسيلة الإشهارية التي تحتكر امتياز الإشهار فيهاء 
ومثال ذلك احتكار الو كالة الوطنية للدشر والإشهار ؛ للإشهار الخارجي › فالمعلن الراغب ببث 
إشهاره عبر الملصقات مثلا » عليه الإتفاق مع الوكالة السالفة الذكر حت يتسنى له ذلك . 


1 *للاحظ حول مشرو ع قانون الإشهار لسنة 1999 قام من خلال الفصل الأول المعنون بتنظيم 
اللشاطات الإشهارية الوارد نحت الباب الثاني المعنون بتنظيم وممارسة النشاطات الإشهارية .قام 
بتعداد هذه الأخيرة من خلال المادة 14 منه وبين في المادة 13 هنه الحهات الت بمکنها مارسة هده 
اللشاطات ءإلا أنه حسب رأينا أن الفصل الان من هذا الباب والمعنون بممارسة الأنشطة 
الإشهارية ها هو إلا تكرار للمادتين السالفتي الذ كر بحيث صيغ بصاغة أخرى وتحت عنوان أخر. 
2)* أنظر :مير محمد حسين مداخل الإعلان .القاهرة .الطبع الأولى .1973 .ص 188 »ومابعدها. 


3)* Voir: Armand Dayan ,la publicitéê , presse universitaire de France 
(PUF) formation ,1ièére édi, 1976, p 834 85. 
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وكمثال عن تناسق الجهود وتكانفها فيما بين المعلن والوكالة الإشهارية »نذكر علاقة عمل بين 
المؤسسسة الوطنية لإنتاج الملح L’entreprise nationale algérienne pour la production‏ 
NASE1.)‏ ۴) اء u‏ والوكالة الوطنية للدشر والإشهار › فقد منلت الأولى نفسها عبر رجال 
التسويق الخاصة بها › أين قاموا بالإتصال مع الو كالة الوطنية السالفة الذكر › كي تقوم هذه 
الأخيرة ؛ بإعداد محخطط لملة إعلانية إشهارية تخص منتوج الملح . 

فقام رجال التسويق » بعرض مشرو ع مؤسستهم على الوكالة الوطنية أعلاه ؛وبالأاخص على 
المصلحة السمعية البصرية »التابعة للمديرية الفرعية للتسويق »والخاصة بعديرية النشر والتسويق . 
فاستمع مسؤولو هذه المصلحة للمشروع بم حددا معا الأفكار الأساسية التي تتمحور حوها 
الرسالة الإشهارية »كما اتفقا على أهم البيانات المتعلقة بمنعوج الملح والتي من شأضا آن تعلم 
المستهلك حول فوانده » كأن ييّن أن منتو ج ملح المؤسسة الوطنية هذه » غني بعادة اليود الضرورية 
لصحَة المستهلك »وافتقار الملح هذه المادة سيؤثر سلبا عليها . 

ولكن الطرفان م يتفقا على السيناريو الأخير؛ الذي ستخرج به الرسالة الإأشهارية إلا بعد 

تشاو رات واقترإحات »و ذا تعديلات عدة تمت بینهما 1)" 

وما سبق قوله يتين لنا أنه من مصلحة المعلن ؛ أن يزود الوكالة بكل الوسائل الضرورية للتنفيذ 
الفعال للحملة الإشهارية »سواء كانت هذه الوسائل مادية أو معنوية 2)*»وعليه من جهة أخرى» 
أن مها معلومات صادقة وصحيحة حول السلعة أوالخدمة المراد الإشهار عنها »ولكن إذا تبيّن أن 
هذه الآخيرة كاذبة ومضللة » فإن المسؤولية الجزائية للمعلن »تقوم اتجاه ضحايا هذا الإشهار الذي 
ألحق بم أضرارا في مصالخهم المادية أو الصّحية »إلا أن مساءلة هذا الأخير بصفة رئيسية لاعنع 
من مساءلة الوكالة على أساس آما فاعان أصلي قام بتنفيذ الركن المادي رة الإشهار الكاذب › 
فنكون بذلك آمام المساة الجنانية المباشرة »التي تعرّفها نص المادة 41 من قانون العقوبات 


1 أنظر :بطاس أحمد وآاخرون . تقنيات الاتصال التجارية »دراسة حالة حول سيرورة إعداد حملة 
إشهارية "معية بصرية تم إنتاجها بالو كالة الوطنية للدشر والاشهار لصاح المؤسسة الوطنية للملح › 
مذكرة الليسانس . بعهد العلوم الإقتصادية . الجزائر > 1996 . ص 113 ومابعدها . 


2)* Voir : Nicole Chollete -Grach , Distribution , Conlirat de publicilé , Contrat 
aAnnonceur -agğgence , J.CL.Contrats . distribution , Fasc 1550 , P 13 . 
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:"يعتبر فاعلا كل من ساهم مساامة مباشرة في تنفيذ الجريمة أو حرّض على ارتكاب الفعل باهبة 
أو الوعد أو التهديد أو إساءة استعمال السلطة أو الولاية أو التحايل أو التدليس الإجرامي ." 
و على ضوء هذه المادة » نستنتعج أن المسامة المباشرة تقوم على ركنين »و المتمثلين في : ال ركن 
المادي الذي يتخذ صورتين » فقد يتخحذ شكل المساشة المباشرة في تنفيذ الجريمة يث يساهم 
كل جان في تنفيذ الأعمال التي يقوم عليها الر كن المادي للجرعة . 

و كما يأخذ هذا الركن شكلا ثانيا »معمنلا في المساسة عن طريق التحريض الذي يحم تنفيذه 
بواحد من العناصر التي عددقا المادة » كاهبة أو الوعد مغلا »و يشترط في هذه العناصر أن يتم 
تقديعها قبل تنفيذ الجرعة . 

أما الر كن المعنوي للمساهة المباشرة :يبتجسد في ضرورة وجود اتفاق بين المساهمين »وهو سابق 
على البدئ في الجوية .و يقوم الإتفاق على ثلائة عناصر أساسية »تنم في :علم كل مساهم 
بدور الآخر »و علمهم بنتائج الجريمة »و اتجاه إرادة كل واحد من المساامين لتحقيق النتيجة . 
فعلى هذا الأساس » بمكن أن يعتبر كل من المعلن و الوكالة الإشهارية › فاعلان أصليان في جرية 
الإشهارات التجارية 1)*ءالتي ألحقت أضرارا بالغة الأحية بالمستهلك › إذا ما نفذا الركن المادي 
للجرية »بناءا على اتفاق مسبق بينهما . 

كما بمكن مساءلة ال وكالة الإشهارية »على أساس الإشتراك في الإشهار الكاذب › و نكون في هذه 
الحالة أمام المساهمة الحنائية غير المباشرة 2)*. 

و تعرّف المادة 42 من قانون العقوبات › الشريك يث تنص :" يعتبر شريكا في الجريمة »من م 
يشترك اشتراكا مباشرا »ولكته ساعد بكل الطرق أو عاون الفاعل » على ارتكاب الأفعال 
التحريضية أو المسهلة »أو المنفذة ها »مع علمه بذلك ." 

و من خلال هذه المادة » يتضح أن جريمة الشريك يشترط لقيامها هي الأخرى »ر كنا ماديا؛ 
معجسّدا في الأفعال التي عدَدقا المادة »و تتمتل هذه الأخيرة في تقدبم المساعدة للفاعلين بغية 
ارتكاب الأعمال التحضررية للجرعة أو تنفيذها . 


1)* Voir : Tri.Corr .Paris , 25 Fev 1977: JCP. 1979,2, P 194t, obs : André et 
Devier. يتين من حيئيات هذا الحكم أن الوكالة الإشهارية شريكة مع المعلن » سواء في الفوائد‎ 
: و المسۇؤوليات‎ 


2)* Voir : Crim , 22 déc 1986: D.1987, P 286 , note : Cas. 
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و كذا ركنا معنويا ؛بحيث يشترط في الشريك توفر لديه القصد الجناني ٬المتكون‏ من العلم و 
الإرادة . 

وعلى هذا الأساس عكن أن تفار مسؤولية الو كالة الإشهارية بصفتها شريكة للمعلن » بتقدعها 
المساعدة في تنفيذ الحريمة من خلال تحضير و إعداد النص الإشهاري الحرم »و لكن مع اشتراط 
علمها بالسلوك الإجرامي للمعلن »واتجاه إرادها إلى تضليل المستهلك 1)* و إن التعرف على 
الضروف القيقية للإشتراك »كثيرا ما يتحقق » فحسب القضاء الفرنسي » أن الوكالة بصفتها 
الجلس المهني للمعلن > فهي ملزمة عراقبة صحة المعلومات المعطاة ها »و كذا معرفة أو تفقد احترام 
الأحكام المتعلقة بالإشهار 2)*. 

و لكن لابد أن نشير في هذه الخالة ء أنه جب إثبات سوء نية الوكالة بعلمها بالطابع الكاذب 
للرسالة الإشهارية > فهنا إذا ؛ يظهر الفرق بينها و بين المعلن الذي يعرف مزايا و عيوب السلعة › 
لأا ملكا له »أما الو كالة فلا تملك إلا المعلومات التي أعطاها إياها المعلن »لذلك يمكنها أن تتنصّل 
من المسؤولية على أساس أنه تم تضليلها من المعلن 3). 

و في كلتا الحالتين التي تقوم فيها مسؤولية الوكالة الإشهارية باعتبارها فاعلا أصليا »م شريكة 
للمعلن في الجرية »فإفما تعاقب بنفس عقوبة المعلن الذي يعد الفاعل الأصلي فيها »هذا ما تؤكده 
الفقرة الأولى من المادة 44 قانون عقوبات »يث تنص :"يعاقب الشريك في جناية أو جنحة 
بالعقوبة المقَرّرة للجناية أو الجنحة ." 

و أخيرا نلاحظ »أنه رغم تدخَل الو كالة الإشهارية في النشاط الإشهاري بلا يستبعد ولا يقيد من 
مسؤولية المعلن »بل قد تفار مسؤولية الأولى إلى جانبه »كفاعلة أصلية أو شريكة له في الجرم . 

و من جانب آخر ٬قد‏ يفضّل المعلن التعامل بصفة مباشرة مع الجهة المسيرة للوسيلة الإشهارية» 
حى يحقق هدفه في توصيل الرسالة الإشهارية بطريقة كفأة »و فعالة إلى أكبر عدد تمكن من 
المستهلكين المرتقبين و بأقل تكلفة مكنة . 


1)* Voir: T.G.I.Lyon, 14 mai 1976: G.P .1976 ,2 , P 545 , note : Ch. Ribaut . 
2)* Voir : Nicole Chollete -Grach , précité, P 13. : أنظر ف هذا المعنى‎ 
3)* Voir : Daniele Mayer , précité , P 98. 
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و إذا كان الدشاط الأساسي لإدارة الإشهارات ف الوسيلة الإشهارية »يتجسّد في بيع المساحات 
أو الأوقات الإشهارية »إلا أا قد تقدم للمعلن جملة من الخدمات عبر جهازها الفني و التنفيذي . 
و مثال هذه الخدمات :خلق الأفكار »و تحرير الإشهار »و كذا وضع الرسومات و الخطط وإعداد 

السيناريوهات و تصميم الإشهار و إنتاجه و إخراجه ر تحويله في الأخير إلى الشكل النهاتي اللازم 

للصدور به .و ليس هذا فحسب »بل تعمل كذلك على متابعة عملية البث و النشر في هذه 

الوسيلة الإشهارية 1)“. 

وإن مسؤولية المعلن 2)* بصفة أصلية في جرية الإشهار المضلل ٬لا‏ يعنع من مساءلة المسؤرل 

بإدارة الوسيلة الإشهارية ؛ باعتباره فاعلا أصليا في الجريمة أو بصفته شريكا للمعلن » على أساس 

أنه سيل هذا الأخير ارتكاب الحريمة » بتقدج أو بتزويده بالوسيلة . 

و كما رأينا سالفا »أنه يشترط لفيام جرعة الإشتراك ضرورة توفر شروطها »و من جهة أخرى »› 

إثبات سوء نية الشريك . 
فكان على المسؤول عن الوسيلة » فحص صحَة محتوى البيانات التي قدمها له المعلن »رإن هذا 
الأخير لا يتنصّل من مسؤوليته إذا ما تضرر المستهلك من إشهاره التجاري ٬نتيجة‏ خطأً ارتكبه 
الملسؤول عن الوسيلة الإشهارية 3)" . 
فكان عليه هو الآخر مراقبة صحة محتوى رسالته الإشهارية » قبل نشرها ز عرضها على الجمهورء 

خاصة وأن المادة 24 من مشرو ع قانون الإشهار لسنة 4999 » تؤكد على ضرورة صدور موافقة 

صريحة من المعلن قبل بث الإشهار »ما يفيد أن هذا الأخير قد راقبه و فحص محتواه › بحيث تنص : 

يعتبر معدو الإعلانات الإشهارية »ومسؤولو أقسام الإشهار الصحفية »أو السمعية -البصرية › 
أو الشركات أو الوكالات الإشهارية ء مسؤولين بخصوص الإشهارات المبثة »أو المنشورة دون 
الموافقة الصريحة للمعلن ." 


1 أنظر: “مير محمد حسين » المرجع السابق » ص 227 . 
Voir : Cass .Crim , 24 mars 1987: G.P. 1987,2, P 774, note : J.P.Marchi .‏ *)2 
حسب هذا الحكم » يعبر معنا ذلك الشخص الذي يتم الإشهار لحسابه و هو الشخص الذي يصدر الأمر 
بالإشهار . ٤‏ 
Voir : Régis Fabre , précité „, P 56 .‏ *)3 


و كثيرا ما يصعب إثبات ؛ مسؤولية مسؤولي الوسائل الإشهارية » لآم عادة ما يقومون فقط 
ببيع المساحات الإشهارية أو الأرقات الإشهارية لبث نص إشهاري تم تحريره و إعداده من المعلن 
ذاته أو من وكالة إشهارية عة 1)*. ٠‏ 

و ما سبق قوله في هذا الصدد بيتضح بأن المعلن الذي يحالف الإلترامات التي آلقاها عليها مشروع 
قانون الإشهار لسنة 1999 بتترتب عليه المسؤولية الجزائية »باعتباره فاعلا أصليا في جرعة 

الإشهار التجاري الذي ألحق ضررا بالتلقي »وليس هذا فحسب »بل قد تساءل إلى جانبه كل من 
الوكالة الإشهارية و مسؤولي الوسيلة الإشهارية ءإذا ما أوكل ها مهام إعداد النشاط الإشهاري 
بصفتها ؛ إما فاعلة أصلية في الجريمة »أو شريكة فيها ؛ إذا ما توفرت فيهم شروط الإشتراك › 

حسب قواعد قانون العقوبات . 

و على هذا الأساس» وبعد أن نص مشرو ع قانون الإشهار لسنة 1999 »على الإشهارات التجارية 
الحظورة و تحديد الإطار القانون الواجب احترامه من المعلن في رسالته الإشهارية » فقد نص كذلك 
على الجزاءات التي من شأفا ردع جرانم الإشهارات التجارية وقمعها . 

و لكن الملاحظ حول هذه العقوبات أا تنقسم إلى نوعين :الأصلية منها و التكميلية »رهي نفسها 
تقريبا في كل هذه الجرائم »و نذكر أهم هذه الأخيرة فيما يلي : 

1-في حالة ارتكاب جريمة الإشهار الكاذب المنصوص عليها في المادة 34 من المشروع أعلاه › 
فإنه معاقب عليها حسب نص المادة 44 منه »بعقوبة أصلية تتمنل في غرامة مالية تتراوح ما بين 
0 إلى 1.000.000 د ج. 

وإذا ما رجعنا SAE Î‏ الجزائية › فتنص من خلال فقرها الثانية : 


ET‏ اوا ف اا و 
ا I o e‏ 


نشر الحكم القضاني الصادر بإدانة المعلن . 


1)* Voir : Daniele Mayer , précité , P 99. 


و لقد نصت المادة التاسعة من قانون العقوبات الجزانري »› على العقوبات التكميلية من بينها › 
نشر الحكم » من خلال فقرقا السادسة . 
2-في حالة ارتكاب جرية الإشهار التجاري انحظور »كذلك الذي يكون محلّه التبغ أو الكحول أو 
المواد الصيدلانية . فا ملاحظ في هذا الصدد آنه رغم حظر مشرو ع قانون الإشهار لسنة 1999 مذا 
انوع من الإشهارات من خلال نص الادتين 53 و 54 منه ء إلا أنه لر يرد فيه أية عقوبة في هذا 
الشأن ؛ إذا ما خالف المعلن هذا الإلتزام » فيبقى الحل إذا غير معروف . 
3- في حالة ارتكاب جرية الإشهار المخالف للنظام العام » فإنه معاقب عليها حسب نص المادة 44 
من مشرو ع قانون الإشهار دانما »وهي نفس عقوبة الإشهار الكاذب ءدون الإخلال بأحكام قانون 
العقوبات الذي يعد حارسا على النظام العام في البلاد . 
4- أما في حالة مخالفة المعلن للإلتزام المتمثل في ضرورة استعمال اللغة العربية في الرسالة الإشهارية 
كلغة أصلية فيها » فإنه يعاقب عليه حسب نص الادة 31 من القانون المحضمن استعمال اللغة 
العربية والقي تنص :"كل خالفة لأحكام المواد ...19...معاقب عليها بغرامة مالية تتراوح مابين 
0 الى 10.000 دج ." 
والملاحظ في هذا الصدد »أنه م ترد أية عقوبة في حالة مخالفة هذا الالتزام ال قى بضرورة استعمال 
اللغة العربية في الرسالة الإشهارية ؛ في كل من المرسوم المحضمن تعريب الإعلانات الخاصة 
بالإشهار التجاري »أو في المشروع قانون الإشهار لسنة 1999 وهو الحال كذلك في المشروعين 
التمهيديين المتعلقين بقانون الإشهار لسنة 1988 و1992 . 
5- وأخيراء هناك عقوبات أخرى منصوص عليها في القوانيين المختلفة »والتي تمس حاية المستهلك 
من الإشهارات التجارية بصفة غير مباشرة » ونذكر على سبيل المخال : حالة بث المعلن لإشهار 
محظور حول ترقية المبيعات » كتلك الإشهارات التي تخفي في طياها بيعا بجائزة أو هدايا حظورة 
-سبقق وأن تعرضنا إلى هذا الموضوع في فصلنا الأرل من هذه الدراسة - أو يتعلق بتخفيض 
وي للأسعار إن العقوبات المقررة في هذا الصدد » هي تلك المنصوص عليها عبر أحكام قانون 
المنافسة » التي عالجت هذا الموضوع بصفة مفصلة . 
ومن خلال ماسبق ذكره بنلاحظ أن مشرو ع قانون الإشهار لسنة 99 قد ركز على عقوبة أصلية 
متمثلة في الغرامة المالية » دون ذكر عقوبة الحبس ؛ التي نص عليها المشر ع الفرنسي من خلال 
نص المادة 121-1 1 من قانون الإستهلاك »رهي تتراوح مابين شهرين إلى سنتين . 
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ونحن نعتقد ؛ آنه حسن ما فعل المشروع السالف الذكر »بعدم النص على هذه العقوبة السالبة 
للحرية » لأنه كثيرا ما بمحكم ها القاضي مع وقف التنفيذ »أو لايحكم ها إلا في الحالات التي تكون 
فيها صحَة المستهلك محل خطر 1)". 

وكما نص هذا المشروع كذلك »على عقوبة تكميلية وحيدة » متمثلة في إمكانية القاضي بالأمر 
بنشر الحكم بالإدانة الصادر في حق المعلن ر المدعى عليه ) ؛ على نفقة هذا الأخير .ولكن 
المشروع لم ييّن العقوبة التي ستقرّر على هذا الأخير إن لم يمتفل ذا الإلتزام . على خلاف المشرع 
الفرنسي الذي يعاقب المعلن المدان الذي لايقوم بنشر الحكم »بنفس العقوبة الموقعَة عليه عند 
ارتكابه رة الإشهار الكاذب . 

وأخيرا » بمكن لضحية الإشهارات التجارية التي لحقتها أضرار بسببها ( الإشهارات ) › بأن كانت 
مضللة أن تطالب ببطلان العقد الذي أبرمته مع المعلن على أساس التحايل 2)*. 

وما سبق قوله ٬تتيّن‏ لا إمكانية مساءلة المعلن جزانيا باعتباره فاعلا أصليا في جرعة الإشهار 
التجاري المضلل .إلا أنه لابد أن نشير إلى إمكانية مساءلته مدنيا »بإثارة مسؤوليته المدنية العقدية 
كانت أم التقصيرية »وعلى هذا الأساس تختلف الجزاءات الممكن تطبيقها على الإشهار المضلل »في 
الحالة التي قد أدى فيها إلى إبرام العقد أم لا . 

فإذا أدى إلى إبرام العقد كان للمستهلك المتعاقد عدة خيارات ها : 

أ)إمكانية طلب إبطال العقد الذي أبرمه مع المعلن »نتيجة التدليس الذي أعاب إرادته فدفعه إلى 
إبرام العقد 3)“. 

وكما هو معروف لدينا »يعد الطلان . ذلك الحزاء الذي يرتبه القانون في حالة عدم توفر ركن 
من أ ركان العقد »أو شرط من شروط الضحة. 


1)* Voir : Régis Fabre , précité , p 70. 

2)* Voir : Guy Raynıond , publicité commerciale et protection des 
consommateurs ,J .CL , concurrence . consommation , Fasc 900 ; p 35. 

3)* Voir :Cass .Civ , 15 jan 1987: D.1987,p 28, note: G. Hedseick . 
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وهو بذلك نوعان ٬فقد‏ يكون مطلقا في حالة إبرام عقد من طرف شخص عدم الأهلية أو إذا 
انعدم ركن من أركان العقد أر إذا تتوفر فيه شرط من شروط الصحة في امحل والسبب » 
ويتقرر هذا البطلات بقوة القانون وعلى القاضي آن بحم به من تلقاء نفسه »و لایزول و لا 
يصحح بالإجازة 1)*. کما قد یکون البطلان نسي وهو الجزاء الذي يرتبه القانون على عيوب 
الرضى الممغلة في الغلط التدليس الإإكراه الاستغلال »و يترتب هذا البطلان كذلك عندما يتم 
التصرَّف من ناقص الأهلية › فيع بذلك العقد قابلا للإبطال . 

وني هذه الحالة ؛ لايقضي به القاضي من تلقاء نفسه »بل على الشخص الذي قرّر المشرع له هاا 
الحق بالتمسك به 2)* كما يجوز له تصحيح العقد القابل للإبطال بالإجازة 3)". 

وما سبتق بيانه يتضح لا أن المستهلك النهاني والذي تضرّر من إشهار تجاري كاذب › جوز له 
بوصفه متعاقدا رفع دعوی تدلیس › يطلب من خلاها بطلان العقد نظرا تعیب إرادته › هذا ما 
تؤكده المادة 86 من القانون ا مدي "يجوز إبطال العقد للتدليس ...' 

والبطلان الذي يطابه المستهلك هنا يعد نسي مادام بعستّه في إرادته المعيبة بالتدليس الممارس عليه 
من المعلن ؛ الذي هدف من ورانه إلى دفعد للتعاقد . 

ولكن دعوى البطلان هذه »غير تمارسة لي غالب الأحيان من طرف المستهلك المتعاقد 4)*.وهذا 
راجع إلى أن إبطال العقد الذي يعد كجزاء للمعلن »لايناسب مصلحة المستهلك في جبر الضرر 
الذي أصابه »انما هذا الأخير يرغب دانما أو عادة في الحصول على السلع التي تلانم حاجاته 
المشروعة 5)". 


س 


1" أنظر : المادة 102 من القانرن المدي. الصادر مرجب أمر رقم 75 - 58 › المؤرخ في 26 
سبتمبر 1975 > جريدة رسمية عدد 78 المعذل و المحمَم . 

2 انظر :نص المادة 99 من القانون المد » المرجع اعلاه . 

3)* أنظر :نص المادة 100 من القانون المدي . المر جع أعلاه . 


4)* Voir :Serge Guinchard , publicité commerciale et protection des 
COonSOmMmMateurs , J.CL , contrats . distribution , Fase 900 ,P 25. 


5“ أنظر :أحمد ١‏ لسعيد الزقرد »الحساية القانونية من الخداع الاعلان في القانون الكويتي والمقارن » جلة الحقرق› 
الكويتية > العدد الثالك . 1995 . ص 221 . 
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ومن جهة أخرى ٬نعلم‏ آنه من آثار البطلان هو ضرورة إعادة المتعاقدين إلى اخالة التي كانا عليها 
وقت إبرام العقد »و مادامت معظم عقود الإستهلاك التي يبرمها المستهلك حلا مواد 

أو خحدمات استهلاكية » فإنه بذلك لا بمكن إرجاع الطرفان إلى الخالة الأولى .فعلى هذا الأساس 
أوجد المشر ع التعويض ؛ في حالة استحالة إرجاع المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد 
عند بطلان أو إبطال العقد 1)". ) 

و من جهة ثالثة بمتنع المستهلك من رفع دعوى البطلان نظرا لتفاهة الشبى المتناز ع فيه »مقارنة 
بعصاريف و تكاليف الدعوى الباهضة . 

و إذا كان البطلان يعد كجزاء كاف للمعلن » نتيجة خطنه المهني ءفإنه لا يخدم المستهلك ٬لذلك‏ 
يطالب بالتعويض إلى جانب البطلان ما دام هذا الأخحير غير كاف لبر الضرر الذي أصابه »و بذا 
الشكل إذا بمكنه إما الجمع بين دعوى التعويض و البطلان معا و إما بالمطالبة بالتعويض فقط › 
لعدم توفر شروط البطلان »أو من مصلحته طلب التعويض فقط 2)". 

ب- أما الخيار الفا الذي بملكه المستهلك لبر الضرر الذي أصابه بسبب الإشهارات التجارية › 
يعجسّد في دعوى التنفيذ العيني ؛ لما ورد في الرسالة الإشهارية » بحيث يلزم المعلن بتسليمه السلع 
و الخدمات »مطابقة لما أعلن عنها ؛ بعد إذن القاضي »أو الحصول على قيمة الشيى أو تعويضه . 
ويستند المستهلك في دعراه هذه » إلى ما ورد في الإشهار من بيانات ؛ كي يلزم المعلن بتسليمه 
ما ذکر فيه . 

ج وثالٹ خيار أمامه » هو إمكانية مطالبة المعلن بتنفيذ إلتزامه التعاقدي › في حالة عدول هذا 
الأخير عن إيجابه قبل انقضاء المدة الحذدة له »نظرا لصدور قبول المستهلك في الميعاد احدد . 
د- و قد يطالب المستهلك المتعاقد بدلا من التنفيذ العيني » فسخ العقد نظرا لعدم تنفيذ. المعلن 
للإلتزامه . 


)* أنظر: نص المادة 103 من القانون المديٰ . المر جع السابق . 
2)* أنظر : أ مد محمد الرفاعي > الحماية المدنية للسستهلك إزاء المضمون العقدي »دار النهضة العربية › القاهرة > 
4 . ص 196 إلى 202 . ) 
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-٠‏ كما بمكنه كذلك تحريك دعوى ضمان العيوب الخفية »و التي نظمها قانون 02-89 و المتعاق 
بالقواعد العامة لحماية المستهلك »عبر مواده السادسة إلى غاية المادة التاسعة »و تتضمن هذه 
الدعوى حاية فعالة للمستهلك »بشان سلامة المنتوج المقتنى من أي عيب بجعله غير صاخ 
للاستعمال المخصّص له أو ينطوي عليه »و يبين اللنص التطبيقي للقانون 02-89 السالف 
الذكر»حول مسالة الضمان )“على أنه يتم تنفيذ الإلتزام بالضمان »بأحد الأوجه الثلائة وهي : 
إما إصلاح المنتوج › و إذا كان من غير الممكن إصلاحه »فيمكن للمستهلك المطالبة باستبداله في 
حالة العيب الكليٰ أو الجزئي »و إذا تعذر استبداله و إصلاحه »عندئذ يطلب المستهلك رد الشمن › 
فقد يكون رد النمن جزئي » إذا مارغب المستهلك الإحتفاظ بالمييع الوارد فيه عيب جزني أو يرد 
له الغمن كاملا ء إذا كان المبيع غير صا للإستعمال كلية . 

و إذا لم ينفذ المهني إلتزامه بالضمان بعد إنذار المستهلك له برسالة مسجلة » بمكنه بعدها رفع 
دعویى الضمان »ر هذا ما تؤکده المادة 12 فقرة أولى من القانون رقم 02-9 السالف ذکره . 

و من جانب آخر مكن مساءلة المعلن » على أساس المسؤولية المدنية التقصيرية › فيحق بذدلك 
للمستهلك المتضرر من الإشهار التجاري »رفع دعوى تعويض على أساس المادة 124 من القانون 
المدي »والتي تقابلها المادة 1382 من القانون المديٍ الفرنسي . 
ووفق هذه المادة » يكفي للمعان أن يرتكب خط ما في الرسالة الإشهارية » حق يقع تصرفه نحت 
طائلة العقاب » فالإلتزام بالحرص و اليقضة في مراقبة و فحص النص الإشهاري قبل نشره › 
والتأکد من صحَته و صدق بیاناته أمر ضروري . 

و لا بعكنه العذرع بجهله بعقيقة الإشهار »> »ويعخذه سندا لإعفانه من المسؤولية . 

ومغال عن المسؤولية التقصيرية للمعلن > حالة إشهار حول يانصيب إشهاري › والذي يعد وسيلة 
لترقية المبيعات » يجعل الشخص المشارك فيه يعتقد أنه قد ربح هذه اللْعبة »فالقاضي في هذه 
الحالة » يقوم بتعويض هذا الأخیر با كان يجب أن يربحه 2)*. 

وفي هذه الحالة بعمكن للمستهلك أن يثبت بأية طريقة كانت » على أن الضرر الذي حقه من 
الإشهار التجاري يعود سببه إلى خطأ ارتكبه المعلن » لحصوله على التعويض . 


. 40 المنتوجات والخدمات » جريدة رمية عدد‎ 
2)* Voir : Régis Fabre, précité, p 71 . 


1%% 


إلا آنه لابد أن نشير ؛ إلى إمكانية المعلن أن ينفي العلاقة السببية بوجود سبب أجني والمحمثل في 
خطا الغير .والغير في هذه الحالة » قد يتمثل في الجضر القضاني »الذي أو كلت إليه مهام مراقبة 
هذه العملية الإشهارية »والمتعلقة باليانصيب .وبهذا الشكل تار المسؤولية التقصيرية للمحضر 
القضاني . 

وحن نری أن هذه الحالة » لا تعد حالة مسؤولية المتبو ع عن عمل تابعه »المنصوص عليها في المادة 
6 من قانون المدي ءنظرا لانتفاء شروط مسؤولة المتبوع › لأنه حقيقة وإن کان التابح (احضر 
القضائي )يؤدي عملا لمصلحة ولفاندة المتبوع » إلا أن هذا الأخير ليست له سلطة فعلية على 
التابع »ومن جهة أخرى ٬ليست‏ له سلطة الرقابة والتو جيه على الحضر القضاني ءبأن يصدر أوامر 
وتعليمات حول الطريقة التي يتعيّن عليه فيها تأدية عمله › لآنه ختص ويعرف عمله جيدا لي 
مراقبة مدى قانونية هذه العملية الإشهارية والتي أستشير حوها . 

وعلينا الاشارة كذلك »إلى أنه لاتتار المسؤولية التقصيرية للمعلن في الإشهار التجاري المضال 
فحسب » بل قد تفار إلى جانبه ؛ مسزولية الوكالة الإشهارية أو الوسيلة الإشهارية . 

فقد حكم في أحد القضايا »با لمسؤولية التقصبرية للو كالة الإشهارية ءإلى جانب مسؤولية المعلن » 
على آساس آنه کان علیها تبصیر المعلن بالمخاطر التي قد تنجم عن تلك العبارات المستعملة في 
الإشهار والقي سامت في إعدادها ا). 

رفي قضية أخرى »حكم بالمسؤولية التقصيرية للوكالة على آساس الخطأً في عدم تنفيذ إلتزامها » 
في ضبط الحملة الإشهارية ومراجعتها وفحصها 2)". 

كما ينجم عن الضرر الناجم عن الإشهار المضلل » مساءلة كل من المعلن والوسيلة الإشهارية 
التي تبث من خلاها الإشهار »ولاتنار مسؤرليتهما إلا إذا ارتكبا خط ولو بإمال منهما » فيلزمان 


بالتعويض 3)". 


حكم غير مدشور مشار إليه في المرجع : ,1970 Voir :Tri. Normond ,16 avr‏ *)1 


(Pierre et François ) Greffe , la publicité et la loi , librairies techniques , Paris, 
3ême édi, 1977, p 233. 


2)* Voir: Tri .Paris , 3 déc 1975 /583 حکم غير منشور ؛ مشار إليه . لي المر جوأعلاد ص‎ 
3)* Voir: Cass. civ, 14 déc 1964: D.1965 , p 93, obs : Fourgox . 
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بعد أن انتهينا من تحديد المسؤول ونوع المسؤولية المزتبة عليه »وتطرقنا بعدها إلى العقوبات 
الأصلية التي بعكن أن يتعرض ها المعلن في حالة إدانته »بدشر وسالة إشهارية -محظورة عامة ومضللة 
خحاصة -سوف نخصّص . فيما يلي :مطلبا كاملا للعقوبات التكميلية نظرا لأشيتها . 

وتتجسّد هذه العقوبات في أهم الأحكام التي عكن للقاضي النطق ها بغية الحد من آثار الإشهار 
التجاري احظور . ٠‏ 


امطلب الشاي : العقوبات التكميلية التي يمكن أن تصدر 
عن القاضي : 


حسب ما رأيناه في المطلبالأول من هذا الممحث »أن القاضي بعد تحديده للمسؤول عن الأضرار 
التي لحقت المستهلك من الإشهارات التجارية الحظورة »فإنه يقوم بعد ذلك »برد ع هذه الأخيرة 
عن طريتق تقرير العقوبات الملائمة على المعلن المدان »والمحمغلة في الغرامة المالية . 

ولكن الملاحظ أنه في الوقت الذي تكتفي فيه بعض التشريعات بالتر كيز على المقوبات الأصلية 
بنوعيها »والمتجشدة في الحبس والغرامة »ومثال هذه التشريعات › نذكر مشروع قانون الإشهار 
لسنة 99 »الذي ينص على هذه العقوبة الأصلية من خلال نص المادة 34 في فقرقًا الأولى .وكذا 
المادة 44 في فقرة أولى منها . 

ونذكر كذلك المشرو ع المغدم أمام مجلس الأمة الكويتي »الذي تبنى هذه العقوبة من خلال نص 
المادة الخامسة منه 1“ وهو نفس ما راح إليه قانون مكافحة الغش التجاري السعودي »من خلال 
نص مادته الأولى 2)*. 

فإن هناك تشريعات أخرى بتتولى إهتماما بالغا بالعقوبات التكميلية »و التي تعد جد مهمَة »و ذات 
فعالية كبيرة لمواجهة الإشهارات التجارية الحظورة عامة و المضللة خاصة »و بشكل أفضل من 
العقوبات الأصلية . 

و من أهم هذه التشريعات › نجد الدشريع الفرنسي > الذي تناول هذه الجزاءات من خلال نص 
المادتين 1121-3 و 121-4 .امن قانون الإستهلاك 3). 

1 أنظر :أحهمد السعيد الزقرد ء المرجع السابق » ص 191 . 

2" أنظر :عبد الفضيل محمد أحمد ء جرية الخداع التجاري في نظام مكافحة الغش التجاري 


السعودي » جلة الحقوق » الكويتية ٠‏ العدد الرابع » 1994 . ص 134 . 


3)* Voir: Û’ art L 121-3 et L121-4, in „, Code de la consommation ,„, Annoté par : 
Calais Auloy , Dalloz , 4 ème édi , 1999 , P 30. 
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وتتحسد أهم هذه العقوبات في : الأمر بنشر الحكم الصادر بإدانة المعلن »و نشر إشهار 
تصحيحي »أو وقف الإشهار احظور .ر هذا ما سنعالجه من خلال ثلاثة فروع أساسية . 

و تع عقوبتي الحبس و الغرامة »جزاءات غير مؤثرة و غير كافية لماي المستهلك من الإشهارات 
التجارية الحظورة ٬لأنه‏ أصبح من النادر أن تقضي احاكم بعقوبة الحبس »و إن سلب حرية المعلن › 
لن يفيد المستهلك في شبى ؛ لبر الضرر الذي لقه »و من جهة أخرى ءتؤدي هذه العقوبة ؛إلى 
غلق المؤسسة ووقف نشاطها الإقتصادي ما ينجم عنه ؛ توقف عمال هذه الأخيرة عن العمل 

و معاناتقم بعد ذلك من البطالة . 

و بهذا الشكل إذا ء تتجاوز هذه العقوبة امهدف الذي وضعت لأجله › ألا و هو ردع الإشهار 
احظور . 

أما بخصرص الغرامة المالية » فهي الأخرى › غير رادعة با فيه الكفاية للمعلن › بجيث غالبا ما يقوم 
بتحميل هذه المبالغ الحكوم بها عليه » على تمن السلع و الخدمات › فترتفع أسعارها »ر ینقلب 
الجزاء الموقع على المعلن ؛ إلى جزاء غير مباشر يتحمله المستهلك النهاني »و بطبيعة الخال ليست 
الأزمة و العضخَم ما ترغب به التشريعات التي تنص في فحواها على ابس و الغرامة 1)". 

فعلى هذا الأساس » نلاحظ ميل بعض التشريعات إلى النص على ضرورة تطبيق العقوبات 
التكميلية ؛ باعتبارها التدابير الوقانية الحقة »حيث الهمدف منها توقي كل ضرر ناتج عن جرية 
الإشهار الحظور 2)*»و من جهة أخرىء تعد أكثر ردعا للمعلن لأا تسه في شرفه و "معته في 
السوق .و أول هذه العقوبات تتمثل فيما يلي : 


الفرع الأول : وقسف الإشهار السمحظسور : 


حت يح القاضي من الأضرار المستقبلية للإشهار الحظور »و وقوع ضحايا جدد من المستهلكين 
بسبب هذا الأخير ٬يقوم‏ بإصدار حكم بتوقيف هذا الإشهار المضر 3)". 


ا ا ل ا ا ل س 


. 202 أنظر: أحمد السعيد الزقرد › المر جع السابق » ص‎ “1 
2)* Voir : Jean Calais Auloy et Frank steinmetz , Droit de la consommation , 
Dalloz , 4 ême édi, 1993, P 116. 
3)* Voir : Tri .Corr .Paris , 20 déc 1972: G.P .1973 , 2, P 607, note : Fourgoux . 
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و غالبا ما يقترن ذا الحكم ؛ غرامة قديدية عن كل يوم يرتكب فيه المعلن مخالفة جديدة › 
و المتمخلة في عدم الإمتغال بتنفيذه 1)“. 
وقد يصدر E E O‏ 
الدعوى ٬حققا‏ بذلك وظيفة وقانية في مواجهتها »خاصة إذا علمنا أن إجراءات الدعوى تأخذ 
زمنا طويلا عادة . 
و إن عدم توقيف الإشهار محل الزاع في الوقت الحدد »لن يكون له أثر بعد ذلك على تصرف 
المعلن ال جرم › لأن هذا الأخير يكون قد حقق أهدافه كاملة »و المتستلة في جني ربح لابأس به من 
وراء إشهاره المضلل و كذا الإضرار بضحايا جدد من المستهلكين بسببه 2 )*. 
ولقد تم النص على الحكم بتوقيف الإشهار التجاري احظور من طرف تشريعات دول مختلفة › 
نذكر أهمها : قانون الإستهلاك الفرنسي الذي تطرّق إليه بصفة مميّرة من خلال مادته 121-3 » 
بحيث تنص فقرقا الأرلى على ما يلي :"إن توقيف الإشهار يعكن أن يأمر به » قاضي التحقيق » 
من الحكمة التي رفعت أمامها الدعوى ؛ إما بطلب من وكيل الجمهورية أو من جهة رمية › وتعد 
هذه التدبيرة نافذة »رغم أوجه الطعن المرفوعة إزاءها » (...) »و لا يصبح هذه التدبيرة أية فعالية › 
في حالة الحكم بلا وجه للمتابعة »أو بالبراءة ." 
على ضوء هذه المادة » يضح لنا أنه بامكان كل من قاضي التحقيق بناء! على طلب و كيل 
الجمهورية 3)* أو جهة رسمية أآخرى »و كذا قاضي الحكمة الذي ينظر في الإشهار المتنازع فيه › أن 
يحكم بوقف الإشهار التجاري انحظور »إما بصفة مؤقتة »أين ينطق أو يأمر القضاة السالفي الذكر › 
بمذه التدبيرة قبل صدور الحكم في الموضوع »و هي نافذة رغم إمكانية الطعن فيها من طرف المعلن 
المدعى عليه »و تختلف الحهة التي يطعن أمامها هذا الأخير »وفق المادة 3 - 121 1١‏ السالفة الذكرء 
من خلال فقرقا الثانية »حسب القاضي الذي أصدر هذا الحكم . 


1)* أنظر: حسين فتجي > حدود مشروعية الإعلانات التجارية لحماية المحجر و المستهلك › مجلة 
الحاماة المصرية » العدد الأول » 1992 » ص 35 . 
2)* أنظر: أحمد السعيد الزقرد › المر جع السابق » ص 195 . 
أنظر كذلك : .16 Calais Auloy et Frank Steinmetz, précité, P‏ 


3(* Voir : Cass .Crim , 13 mars 1979: JCP. 1979, ed, ci, I1, 13104, note : 
Guinchard . 
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فإذا صدر من قاضي التحقيق › فإانه يطع. أمام غر فة الإقام »أما إذا صدر من قاضي الموضوع 
فإنه يطعن أمام مجلس القضاء »و على هذه الجهات المطعون آمامها أن تنظر في الطعن خلال عشرة 
أيام . 

ومادام الحكم بوقف الإشهار »يعد بثابة تدبيرة اجا ني هذه الحالة بمكن لقاضي الإستعجال» 
الذي يرفع أمامه المتلقي »دعوى إستعجالية »أن يبصدر أمرا بوقف الرسالة الإشهارية لدفع الخطر 
الحدق بالمدعي »ذون النظر في موضو ع الدعوى 1)". 

كما بمكن للقضاة ؛ أن يصدروا الحكم بوقف الإشهار التجاري الحظور بصفة هانية »وهذا عند 
فصلهم النهاني في موضو ع الدعوى و الحكم على الإشهار المتنازع فيه على أنه جرم . 

و لقد نصت المشاريع التمهيدية الفلاثة » المتعلقة بقانون الإشهار الجزانرية هي الأخرى »من خلال 
عدة مواد منها » على هذه العقو بة التكميلدة »إلى حانب العقوبة الأصلية المتمثلة في الغرامة 

و الحبس . 

و لقد ركز المشروع التمهيدي لقانون الإشهار لسنة 1988 › على ثلاثة حالات يمكن أن يصدر 
القاضي إزاءها »حكما بوقف الإشهار» وهي في حالة ما إذا كان الإشهار التجاري کاذبا »أو محله 
تبغا أو مشروبا کحولیا 2)". 

أما المشرو ع التمهيدي لقانون الإشهار لسنة 1992 » فقد أضاف حالة أخرى إلى جانب الحالات 
المذكورة أعلاه 3)“ بعكن للقاضي أن بحكم بوقف الإشهار ضدها »وهذا إذا تعلق الأمر بصدرر 
رسالة إشهارية بغير اللغة العربية . 


!)* Voir: C.A .de paris, 18 juin 1980: G.P.1980,2, P 770 note : J.C. Fourgoux. 
لقد جاء في منطوق هذا الحكم بأنه عق لكل من له مصلحة في رفع دعرى استعجالية »أن يقوم بذلك › بغض‎ 
. النظر عما إذا كان قد رفع دعراد في المرضوع أمام القاضي المدي أو الجزاني‎ 

2“ أنظر: نص المراد81-78-60 فن المشروع التسهيدي لقانون الإشهار1988 من رالملحق -4. ). 


3“ أنظر :نص المراد :130-128-114 من المشروخ التمهيدي لقانون الاشهار لسنة 1992 من (الملحق _ه.). 
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وأخيرا » نص مشرو ع قانون الإشهار لسنة 1999 › هو الآخر على هذه العقربة التكميلية -وهي 
وقف الإشهار الحظور- و لكن من خلال عمله التحضيري فقط › أي من خلال المشروع 
التمهيدي الذي قَدَم أمام الجلس الشعبي الوطني › كي تختفي هذه العقوبة مع عقوبة تكميلية 
أخرى متمتلة في الإشهار التصحيحي › بعد مناقشته من طرف نواب انجلس الوطني و تعديله أمام 
مجلس الأمة » ليصدر بدون هذه العقوبات . ٠‏ 

و تنص المادة 38 من العمل التحضيري لمشروع قانون الإشهار لسنة 1999 في فقرقا الأولى : 

" يمع الإشهار الكاذب . يعتبر كذبا الإشهار الذي يتضمن إدعاءات و إشارات »و عروض خاطنة 
من شأفا أن تخدع المستهلك أو المستعمل للمواد و الخحدمات .' 

وتقابل هذه الفقرة نص المادة 4١‏ من مشروع قانون الإشهار المقدم أمام تجلس الأمة . 

ر تواصل المادة 38 في فقرها الثانية »ر التي نصت من خلاها على العقوبات الأصلية منها 

و التكميلية :"يعاقب بغرامة 500.000 دج إلى 1.000.000 دج » المعلن للإشهار الكاذب »و يأمر 
القاضي بوقف ذلك الإشهار > و دعوة الجا إلى الإعتراف بعدم صدق إعلانه الإشهاري › 
بواسطة إعلان تصحيحي يكون في نفس الدعامة المستعملة و في نفس المساحة و الوقت الذي 
حظي به الإشهار الكاذب . 

يمكن للقاضي زيادة على ذلك › أن يأمر بنشر الحكم كليا أو جزنيا في نشرية أو عدة نشريات 
يومية بحددها »أو نشر هذا الحكم في أماكن بحددها > لمدة لاتتجاوز شهرا واحد › وهذا على 
حساب نفقة المعلن ". 

وإن العقوبات الواردة في هذه المادة هي نفسها التي نصت عليها المادة 40 من العمل التحضيري 
لمشروع قانون الإشهار والمتعلقة بالإشهار المغارن . 

ولقد تم تعديل الفقرة الثانية من المادة 38 أعلاه كي تصبح المادة 44 من مشروع قانون الإشهار 
اللقدم أمام مجلس الأمة » على الشكل الأَنْ نصه :"كل خالفة لأحكام المواد 34 و41 و42 من هذا 
القانون يعاقب عليها بغرامة (...) ويمكن للقاضي زيادة على ذلك »أن يأمر بنشر الحكم أو ملخحص 
منه في جريدة أو أكثر ؛ يختارها » أو تعليق هذا الحكم في أماكن يسمح بها القانون لمدة لاتتجاوز 
شهرا واحد ؛ يتحمل المعني نفقات هدا الاجراء دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في قانون 
العقوبات ". 
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وفي الأخير نشرر › أنه إذا كان التشريع الفرنسي قد خول إمكانية النطق أوالحكم بعقوبة ؛ وقف 
الإشهار الحظور لكل من قاضي التحقيق ؛ وقاضي الموضوع ؛وكذا وكيل الجمهورية ٬فإن‏ العمل 
التحضيري لمشرو ع قانون الإشهار لسنة 1999 »جعل الحكم بمذه العقوبة من اختصاص قاضي 
الموضوع فقط »وهذا ما نستنتجه من سياق المادة 38 منه السالفة الذكر »إلا أنه من الناحية العملية 
بمكن لو كيل الجمهورية وبالتالي لقاضي التحقيق الأمر هذه العقوبة »وهذا ما نستخلصه بصفة 
ضمنية ؛ من النصوص التطبيقية لقانون 89 -02 » والمتعلقة بالوسم 1)* ولكنهما لايأمران هذه 
العقوبة إلافي جال محدود › وهدا إذا ماتعلق الأمر بضبط الغش في السلع أو الخدمات . 

وعلى هذا الأساس تبدو أهية إعادة صياغة النص النهاني للمادة 44 وفقا لدلشكل الأول الذي 
وردت فيه المادة 8 » فمن جهة بغية تمكين القاضي الجحزائري النطق ها هاية للمستهلك بردع 
الإشهار الذي ألحق به أضرارا متفاوتة »ومن جهة أخرى بتوسيعا لسلطة كل من وكيل الجمهورية 
وقاضي التحقيق بللأمر بمذه العفوبة في جميع صور الإشهار المضللء وأخيرا نظرا لأية هذه 
العقوبة في ردع الإشهار التجاري الحظور الذي يحدث آثارا فور نشره » عن طريق الحكم بوقفه 
قبل صدور الحکم فی الموضوع تفاديا لبطى الإجراءات وظهور ضحايا جدد بسببه . 

ولكن لابد أن نشير» إلى أنه ينجم عن عقوبة الحكم بوقف الإشهار التجاري احظور › 

جملة من النتانج التالية : 

بداية » إذا كان الهدف الأساسي من هذا الاجراء الإستعجالي » هو تدخل الحكمة بسرعة قبل أن 
جني المعلن ثروة لايستهان ها على حساب عدد المستهلكين الذين كانوا ضحايا هذا الإأشهار 
الحرم فإنه في المقابل قد تلحق هذه التدبير ة أضرارا بالغة بالمعلن »إذا ما تم الحكم على أن إشهاره 
غير محظور أو غير مضلل 2) 


ا“ أنظر :نص المادة الثامنة هن المرسرم التتفيذي رقم 90 -366 . المؤرخ في 10 نوفمبر 1990 › التعلتق بوسم 
المنتوجات المنزلية غير الغذالية وعرضها . جريدة ر ميه عدد 50 . 
وأنظر كذلك المادة 13 من المرسوم التفيدي رقم 367-90 .المؤرخ في 10 نوفسير 1990 ٠‏ المحعلتق بوسم 


. 50 السلع الغذائية وعرضها . جريدة رسمية عدد‎ 
2)* Voir :Serge Guinchard , publicité et droit pénal de la concurrence et de la 
consommation , publicité mensongêère et t(rompeuse , J.C1., contrats . 
distribution , Fasc 1590-2, p10. 
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ما يستدعي حذر القضاة عند نطقهم بهذا الحكم »ومراعاة عدم إعماله إلا متى كان الإشهار 
واضح الكذب بدرجة كافية ٠)1‏ . 

ومن نتانجح هذا الحكم كذلك أنه في حالة إدانة المعلن »لن يكون له أثرا مستقبليا بأن ينع صدور 
الرسالة الإشهارية الحظورة مجددا »انما يكون ذات أثر رجعي عليها »أين يتم سحبها من الوسيلة 
الإشهارية التي قامت ببثها أو بعر ضها 3 

وإن هذا الحكم لايطر ح مشاكلا في تنفيذه » إذا تم بث الرسالة الإشهارية احظورة › عبر الوسائل 
الإشهارية التقليدية كالراديو آو التلفاز أو الملصقات فيكضي فقط مقاطعة الحصة وسحب الملصقة» 
كي يتم وقف الإشهار . 

ونشير في هذا الصدد الى آن مشرو ع قانون الإشهار لسنة 1999 » قد استحدث عقوبة جذ فعالة 
لرد ع تصرفات الوسانل الإشهارية التي تسمخ ببث من خلاها نصوصا إشهارية مضرة بالمتلقي › 
ومن جهة أخرى تدفع بالوسيلة الإشهارية »كي تكون أكثر حذرا وحرصا فيما تبثه من إشهارات 
تجارية »وتتجسّد هذه العقوبة ليس فقط بسحب الرسالة الإشهارية الحظورة التي بشتها » بل نع 
هذه الوسيلة الاشهارية من بث أي إشهار لمدة غانية أيام كاملة »وتعد هذه العقوبة بثابة غرامة 
مالية تدفعها من ميزانية الاشهار › باعتبار هذا الأخير مولا رنيسيا تعتمد عليه . 

فهكذا إذا تبدو صرامة وشدَة هذه العقوبة »الق ينص عليها المشروع من خلال المادة 52 منه 

التى تنص :"دون الإخلال بالعقوبات الأخرى »تملع من الإشهار دة أقصاها شانية 08 أيام وسائل 
الإعلام السمعية -البصرية › التق تبث الإشهارات لدفتر الشروط أو الممنوعة من الإشهار .تسري 
نفس العقوبة » على وسانل الإعلام المكتوبة في حالة العود ." 

لقد قلنا إذا أنه لاإشكال إذا تم بث الرسالة الإشهارية احظورة عبر الوسانل التقليدية »ولکن 
المشكل يخلقه غلاف السلعة ؛ الذي أصبح يشكل وسيلة إشهارية جد مهمَة »يث يخصتّه المنتجون 
بعناية فانقة بغية جلب آنظار المستهلكين إلى السلعة »وترغيبهم في اقتنانها › فتوقيف الإشهار في 
هذه الخالة الأخيرة » ينجم عند بالضرورة سحب الغلاف »ما يؤدي إلى شاية تسويق المنتوج . 


. 350 أنظر : عبد الفضيل محمد أحد . المر جع السابق . ص‎ 1 
2)* Voir : Régis Fabre , droit de la publicité et de la promotion des ventes , Dalloz, 
1996, p 67. 
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وھذا ما حدث فی ختہرات ر reطھ۴‏ - Per ٣۵‏ ) الق رفعت دعوی على واحد من منافسیها › 

ا لمتمثل في شر كة ۸8٤٣‏ 54 ببحيث قامت هذه الأخيرة بب ببيع منتو ج مقلدا لواحد من المنتوجات 
التي تصنعها هذه المخحابر »مطالبة بتو قيف الإشهار حول هذه المنتوجات المقلدة وكذا منع إنتاجها 
وتسويقها . 

فقد حكم على شر كة 5۸۸8٤٣‏ بتوقيف سلسلة الغسول المر كب من مواد نباتية إبعداءا من 
شهرين من صدور الحكم 1)“. 

وبعد أن انتهينا من تبيان آهية أول عقوبة تكميلية ؛ والمتمغلة في الحكم بوقف الإشهار التجاري إذا 
ما كان محظو را ءأيْن تجعل المعلن يفكر آلف مرة في الغمن الذي سيدفعه إذا ما عد رسالة إشهارية 
من شأها أن تضر بالمستهلك .نتطرق الآن إلى ثا عقوبة تكميلية التي بعكن للقاضي الحكم ها . 


الفرع الثاي : الا e‏ اا 


إذا ما ثبتت إدانة المعلن حول الإشهار التجاري المحناز ع فيه > نحق للقاضي أن يحكم إلى جانب 
العقوبة الأصلية والمتمغلة في الغرامة المالية > حسب مشرو ع قانو ن الاشهار لسنة 1999 بمكنه أن 
يحكم بنشر الحكم الصادر في الموضوع كليا أو ملخصا منه . 

و حسب نص الادة 44 من هذا المشروع ١‏ إن القاضي ملزم بأن يأمر بنشر هذا الحكم في جريدة 
أو أكثر يختارها لمذة لا تتجاوز شهرا . 

ا ای ا و و 
من خلاها » إنما قيده بوسيلة وحيدة و هي الجريدة . 

و تعد هذه العقوبة جد فعالة » لأنما تعس ليس فقط مر كزه التجاري ؛ إنما تزعز ع "مععه العجارية 
في السوق» نما ينعكس سابا على تقة الجمهور › و بهذا الشكل سيمسس هذا الحكم القضاني المنشور › 
بأحد أهم عناصر ال التجاري آلا و هو؛ عنصر العملاء . 


1)* Voir : Tri .Com .Toulouse , 22 fev 1978, indi:  gجر)lا حكم غير مدشور .نقلا عن‎ 
Régis Fabre , précité , p 66 . 
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و لیس هذا فحسب بل تعد هذه العقوبة ؛ بمثابة رسالة موجَهة إلى المعلنين الآخرين » تحذرهم 
بعدم اللجوء إلى الكذب ر التضليل في رسانلهم الإشهارية ر إلا لقوا نفس المصير 1)*. 
وقد نص مشرو ع قانون الإشهار لسنة 1999 » على هذه العقوبة من خلال نص مادته 44 › و هو 
الحال كذلك بالنسبة للمشرو ع التمهيدي لقانون الإشهار لسنة 1988 › الذي تطرق إليها من 
خلال المادتين 78 و 81 منه › والتي سبتق و أن تطرقنا إليهماء كما نص المشروع التمهيدي لقانون 
الإشهار لسنة 1992 » على عقوبة نشر الحكم القضاني من خلال المراد 114» 128»› 130 منه. 
و ليست المشاريع العمهيدية الثلانة المتعلقة بالاشهار الوحيدة التي نظمت في فحواها هذه العقوبة › 
إنغا نصت عليها تشريعات دول أخرى » مثاها المشرع السعودي من خلال قانون مكافحة الغش 
التجاري السعودي عبر مادته 20 2)“. 
و كذا التشريع الفرنسي › من خلال قانون الإسنهلاك عبر مادته 1١121-4‏ و الملاحظ حول هذه 
المادة الأخيرة ؛ أنه م يتم النص من خلاطما على تعليق الحكم القضاني › و لا بمكن إذا للمحكمة أن 
تأمر هذا الإجراء حسب رأي محكمة النقض الفرنسية 3)“. 
و آخر حكم بمكن للقاضي أن ينطق به كعقوبة تكميلية في حالة إدانة المعلن » تتمفل في الإشهار 
التصحيحي › و هذا ما سنتناوله في فرع ثالث . 


الفر ع الثالث : الحكم بنشر إشهار تصحيحي: 


قد يصدر القاضي حكما بنشر إشهار تصحيحي في حالات الإشهارات التجارية التق تخلق لبسا أو 
غموضا في ذهن المستهلك المتلقي هذا الاشهار › أو في حالة كتمان المعلن عن بيانات جد مهمة 
حول السلع أو الخدمات المعلن عنها » لو علم المستهلك جا لما ابرم العقد معد . 

ففي الحالة الأرلى بطلب القاضي م المعلن (٤‏ القيام بشرح اک ر بصفة معمقة أبعض من البيانات 
الواردة في الرسالة الاشهارية محل الزاع ‏ التي كانت سببا في هذا الغموض و اللبس » 


1“ أنظر : أحمد السعيد الزقرد . الحساية القانونية من الخداع الإعلاي في القانون الكويتي 
و الارن مجلة الحقوق . الكويتية ٠‏ العدد اكات . 1995 . ص 193. 
2)* أنظر: عبد الفضيل محمد أحمد . جريمة الخداع التجاري في نظام مكافحة الغش التجاري 
السعودي . مجلة الحقوق . الكريتية , العدد الرابع . 1994 . ص 163 . 
voir : Crim, 19 juin 1979: JCP,ed,ci. 1979, 1H, 8082.‏ *)3 
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و هذا ما نستشفه من خلال قضية شر كة وليامز للآدوية › التي قامت بصناعة دواء إمه 
)GR۱۲۸1(‏ و كان حل إشهار كبر في التلشزيون الأمريكي › تدعي من خلاله أن هذا الدواء 
فال في إزالة التعب الناجم عن مرض فقر الدم فرفعت دعوى ضد هذا الإشهار على أساس أنه 
غامض . قد تجعل المستهلك بعتقد كلما تعب آنه مصاب بهذا الداء »لكن الحقيقة غير ذلك › فأومر 
المدعى عليه (المعلن ) بالتوضيح في رسانله الإشهارية المستقبلية على ' آن من يعايٰ الأرق لا يعني 
بالضرورة أنه يعايٰ من فقر الدم ' ا). 
و أما في الخحالة الثانية » يأمر القاضي المعلن بإصدار بيانات موضحة لما ورد في الرسالة الإشهارية › 
و هذا عن طريق ذكر تلك المعلومات و البيانات الجوهرية التي كتم عنها » ما أدى إلى الإضرار 
بالمستهلك الذي تعاقد معه » بسبب التدليس الممارس عليه 2)* 
و في كلا الخحالتين › القاضي هو الذي يتولى تحديد مضمون هذا الإشهار التصحيحي و كذا شكلهء 
فقد يأخذ هذا الإشهار نفس شكل الإشهار الأصلي مع ذكر عبارة آنه مضلل أو كاذب»و كما 
يقوم بتبيان الوسيلة الإشهارية الواجب ”صدوره فيهاء بحيث يرى البعض آنه يتم بثه في نفس 
الوسيلة الإشهارية التي بث فبها الإشهار الأصلي» ر كذا في نفس المساحة الإشهارية و الوقت 
الإشهاري هذا الأخير 3)". كسا بحدّد القاضي مدَة حددة ينفذ من خلاها هذا الإجراء »حت يتم 


إزالة ذلك التضليل المستقر في أذهان المستهلكين 4)* . 


او أنظر: حسين فتحي ٠‏ حدود مشروعية الإعلانات التجارية لحماية المحجر و المستهلك » مجلة 
الحاماة المصرية . العدد الأرل . 1992 . ص 36 . 
3 أنظر: عبد الفضيل محمد أحمد . الاعلان عن المتجات والخدمات من الرجهة القانونية › 
مكتبة الجلاء الجديدة بالمنصررة . القاهرة . ردون تاريخ الطبع ) . ص 348 و ها بعدها . 
Voir: Tri.Corr. Dijon , 22 avr 1975 , confirmêé par : C.A .Dijon , 07 jan‏ *)4 


1976 : 
G.P. 1976,2, P 547, note: M. Ribaut . 
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و لقد نص قانون الإستهلاك الفر نسي على هذه العقوبة التكميلية ؛ من خلال مادته 4- 121ا 
و التي تنص في فحواها على آنه :"في حالة الإدانة » الحكمة تأمر بنشر الحكم »و كما يمكنها إضافة 
إلى ذلك أن تأمر ببث › على نضقة المتهم »واحد أو أكثر من الإشهار التصحيحي »و الحكم يحدّد 
کلمات هذا الاشهار » و طرق بثه »و كما يمنح مدَة للمتهم لتفيذ هذا الاجراء »و في حالة العوز 
و بدون الإضرار بالجزاءات الواردة في المادة 7- 121 1 ۰ یقوم بتنفیذ هذا الإجراء وكيل 
الجمهورية بطلب منه › على نفقة المتهم ٠.‏ 

من سياق هذه المادة › نفهم آنه عکن للقاضي أن باهر تشر اشهار تصحيحي * حددا له کلماته 
أي فحواه ر كذا المدة اللازمة للمتهم كي يقوم بشره على نفقته » و في حالة عوزه » إما أن ينفذ 
هذا الإجراء وكيل الجمهورية بدلا عند ؛و لكن على نفقة المدان دانما »و إما أن يخضع المدان 
للجزاءات الواردة في نص المادة 7- 1.121 و المتمثلة في غرامة قديدية قدرها 30.000 فرناك 
فرنسي » عن كل يوم تأخير في التنفيد »و هذا حسب الشقرة الأخيرة من هذه المادة . 

كما نصت المشاريع التمهيدية الثلائة و المتعلقة بقانون الإشهار » على عقوبة نشر الإشهار 
التصحيحي و لكنها جعلت من هذه العقوبة مقنصرة فقط › بالإشهار المضلل دون الإشهارات 
التجارية الحظورة الأخرى » أين اكنفت بإخضاعها للعقوبات التكميلية الأخرى »كنشر الحكم 
الصادر بإدانة المعلن ‏ أو وقف الاشهار الحظور . 

و لقد نصت المادة 78 من المشرو ع التمهيدي لقانون الإشهار لسنة 1988 عن عقوبة تصحيح 
الاشهار المضلل » اذا كان كاذبا ؛ عبر فقرقًا الثانية كالآي :"و يعاقب علاوة على ذلك (...) ر 
إلى الإعتراف بالافتراء عن طريق إشهار آخر مصحَح بنفس الوسانط »و بشروط كافية من حيت 
المسافة و الزمن ." 

من خلال هذهءالمادة »› نفهم أن القاضي یامر امتهم بنشر رسالة إشهارية مصححة »من خلال نشس 
الوسيلة الإشهارية التي بث عبرها الإشهار الكاذب »و من جهة أخرى ٠‏ أن تحظى هذه الرسالة 
الجديدة »بنفشس المساحة و الوقت الإشهاري » الذي خصّص للاشهار المدان بالكذب . 


1)* Voir : Paris , 06 jan 1982: G. P. 1982,2, P 448, note : J.C. Fourgoux . 
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و لكن نريد أن نشير » إلى أن الجملة التالية "الإعتراف بالإفتراء " » تحتمل تأويلين حسب رأآينا » 
فقد نفهم أن القاضي هو الذي سيحدد مضمون الإشهار التصحيحي »كما قد نفهم أن الأمر 
متروك للمدان كي يصحَحه على طريقته . لذلك نرى آنه على القاضي القيام ذا العمل حق لا 
يترك جالا للمعلن للكذب من جديد »و لكي لا يعكن من الأستفادة من خطته . 

و لقد نصت الادة 79 هي الأخرى »› على تصحيح الإشهار المضلل إذا ما كان مقارنا › بقوها : 
يعاقب بنفس العقوبة المنصوص عليها أعلاه »> صاحب الإشهار المقارن المنصوص عليه في المادة 
58 أعلاه ." 

و لقد تطرّق كذلك المشرو ع التمهيدي لقانون الإشهار لسنة 1992 إلى هذه العقوبة التكميلية ؛ 
من خلال مادته 128 و المتعلقة بالإشهار الكاذب » بحيث تنص في فقرهًا الثانية على ما يلي : 
" يكم عليه زيادة على ذلك (...) » و الإعتراف بطابعه المغشوش عن طريق نشر إشهار آخر 

تصحيحي »› یکون بواسطة نفس الدعانم و بنشفس الشروط الكافية » هن مساحة »و هذدة زمنية ٠.‏ 
و نوجه هذه المادة > نفس الملاحظة التي و جهناها للفقرة الثانية من المادة 78 السالفة الذكرأعلاه. 
و أما بخصوص مشرو ع قانون الإشهار لسنة 1999 » فقد تطرّق هو الآخر إلى هذه العقوبة ؛ 

رالمتعلقة بنشر إشهار تصحيحي إذا ما تعلق الأمر بالإشهار الكاذب أو المقارن » كما عاج العمل 

التحضيري هذا المشرو ع المقدم أما الجلس الشعي الوطني › هذه العقوبة التكميلية بنوع من 
التفصيل › بحيث تنص الفقرة الثانية من المادة 8 منه على ما يلي :"و يمر القاضي بوقف ذلك 

الإشهار و دعوة ا لجان إلى الإعتراف بعدم صدق إعلانه الإشهاري بواسطة إعلان تصحيحي › 

يكون في نفس الدعامة اللستعملة و فى نفس المساحة و الوقت الذي حظي به الإشهار الكاذب." 

و الملاحظ من خلال هذه الفقرة > أن المشروع في عمله التحضيري › قد جعل من عقوبة نشر 

الإعلان التصحيحي »عقوبة وجوبية »حسب الصياغة التي جاء فيها النص »و يقوم القاضي بالنطق 

ها إلى جانب حكمه بوقف الإشهار الكاذب » فليس للقاضي إذا سلطة التخيير بينهما . 

في حين أن المشر ع الفرنسي » قد جعل منها عقوبة اختيارية و تخيررية »أي ليست بالوجوبية › 
فيمكن للقاضي النطق ها دون العقوبات التكميلية الأخرى .و السبب في ذلك راجع » إلى 
خطورة و صرامة هذا الأجراء ء لأنه يعد بثابة اشهار مضاد للمعلن »ما سيفقده ثقة الناس به 


رغم تصحیحه لإاشهاره . 
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راللاحظ كذلك أن العمل التحضيري لمشرو ع قانون الإشهار لسنة 99 »م ينص على تطبيق هذه 
العقوبة إذا ما تعلق الأمر بالإشهار الارن لأنه لا وجود ها -العقوبة في فحوى المادة 40 هنه . 
ومن جهة أخرى »م ينص على الغرامة التهديدية أو العقوبة القرّرة على ادان ؛ في حالةاتتفيد م 
الإجراء » و هو الحال كذلك باللسبة للمشروعين التمهيديين السالفي الذكر . 

و في الأخير نشير » إلى أنه ما تمت مناقشة العمل التحضيري آما انجلس الشعبي الوطني و تعديله ؛ 
أعيدت صياغة المادة 38 منه › كي تصبح المادة 4 من مشرو ع قانون الاشهار عند تقدعه أما 
مجلس الأمة بلكن دون أن تنص هذه الأحيرة في فحواها على عقوبة نشر إشهار تصحيحي ٠ر‏ التي 
نعتقد أما مهمَّة لإزالة ذلك الس و الغموض الذي استقر في ذهن المشاهد و كذا إضافة تلك 
البيانات و المعلومات التي تستر عنها المعلن بغية تضليله و هله على التعاقد مع . 

و ختاما مطلبنا هذا > نشیر الى آنه قد صار للقاضي عقوبات عديدة يحكم جا لمعاقبة امتهم › و هي 
الحبي و الغرامة الأنان تعدان عقوبتان أصليتان » إلى جانبهما عقوبات لا تقل أمية من الأولى ؛ 
عيث تعد جد فعالة عنها في رد ع الإشهارات العجارية اظورة ووضع حد لأثارها المستقبلية ؛ 

و تتحسد ف : نشر الحكم القضاني الصادر بالادانة » وقف الإشهار المضدل »و أخيرا نشر الحكم 
التصحيحي . 

و نظرا لا تلحقه هذه العقوبات الأخيرة من اثار جد ثقيلة على كاهل المعلن -لأن العقوبات 
الأصلة كما ّا أنه نادرا ما بعكم بها -فإها ستجعله يدرك أن نمن الكذب و التضليال في 
الاشهارات التجارية باهظ و نقيل » و زيادة على ذلك سيكون عبرة لمن يعتبر لأمثاله من المعلنين. 
و بعد أن انتهينا من هذا المطلب بنارل الآن معرفة ان کان كل مستهلك يدعي تضرره بسبب 


إشهار تجاري معن » يستحق النعوبض ٠ر‏ هذا من خلال مطلب ثالث . 


الطلب النالسث مديد المستهلك المستحق للتعسويسض : 


سنقوم إععالجة هذا المطلب ؛ من خلال فرعين أساسيين ينين من خلال الأول ءتلك السهيلات 
التي خحصها مشروع قانون الإشهار لسنة 1999 بالمستهلك » في إثبات استحقاقه للتعويض › 
ونتناول من خلال الاي تحديد المستهلك الذي يستحق فعلا تعويضه من الأضرار التي أصابته 
بسبب الإشهار التجاري اعظور . 


الفرع الأول : نقل عبن الإاات من المستهلك إلى المعلن : 


إن أهم ما فعله مشرو ع قانون الإشهار لسنة 1999 »آنه جعل من جرية الإشهارات التجارية 
احظورة »جريمة قائمة بذاها ؛ ما عقو باكا الخاصة جا . 

ر جعل من جهة أخرى »ر على وجه الخصوص › من جريمة الإشهار المضلل جرعة مادية تقوم 
مجرد تنفيذ المعلن لركنها المادي » بحيث سوء نيته أم حسنها ليست محل اعتبار في هذا 

الصدد )"٠و‏ لا يعمل المستهلك على إثباتها إا على المعلن أن يبت حسن نيه و أنه م يقصد 
و السؤال الذي يفرض وجوده ف هذا الصدد هو : ما هي التسهيلات التي خحصها مشروع قانون 
الإشهار لسنة 1999 بالمستهلك لإثبات استحقاقه للتعويض ؟ 

بداية نعرّف الإثبات على آنه :“القدليل آماا القضاء بالطرَّق اعحددة قانونا على واقعة قانونية › 
ينازع في صحَتها أحد أطراف الخصومة ." 2)*. 

و حسب هذا التعريف » على المستهلك المدعي أمام السلطة القضائية »أن يقيم الدليل عن الضرر 
الذي حقه بسبب الإشهار التجاري والذي كان محظورا و على وجه الخحصوص مضلا. 

و بهذا الشكل بتبرز أمية الإنبات في الياة العملية ءإذ الخحق بالنسبة إلى صاخبه لاقيمة له 
ولانفع ؛ إذا م يقم عليه الدليل › و لذلك نجد كيرا من المتقاضين الذين يخسرون دعواهم 

و بالتالي حقوقهم ءنظرا لانعدام الدليل الذي يتطلبه القانون . 

ونلاحظ أن المشرع الجزائري قد تبنى مذهب الإثبات المختلط الذي يجمع بين المذهب الحر و المقيّد 
في الإنبات فقد تطلق يد القاضي في تحري الحقيقة تارة و قد تغل تارة أخرى فلا يمكنه بذلك 
إعطاء للدليل المقدم أمامه أكثر من القيمة التي منحها إياه القانون »و بمذا الشكل إذا يكون 
للقاضي دورا إما إبجابي آر سلبي »حسب نوع القضايا المعروضة أمامه و المحنازع فيها طبعا . 


1)* Voir : Calais Auloy , la loi Royer et les consommateurs : D . 1974, Ch, P91. 
ردون مكان‎ ٠ أنظر: محمد الزهدور . الموجز في الطرق المدنية للائات في القانون الجزائري‎ *“)2 


و علينا أن نشير »إلى أن المدعي ؛ ليس ذلك الشخض الذي يبدأ أولا في رفع الدعوى بإنما من 
يدعي خلاف الظاهر أصلا »آو عرضا »أو ظاهرا »و على هذا الأساس؛ ليس رافع الدعوى فقط 
الذي يكون له الحق في إقامة الدليل على من رفعت ضده الدعوى › إغا هذا الأخحير كذلك الحق في 
دحض أدلة خصمه ؛ بأدلة عكسية .و هذا الشكل إذا يكون عبى الإثبات موزعا على طرفي 
الخصومة 1). 

و إذا كان من المبادئ المسلم ها »أن الإثبات هو حق من حقوق الدفاع » فمن يدعي بواقعة قانونية 
معينة أمام القضاء ؛ يحق له أن يقدم الدليل على صحتها »و على القاضي أن بمكنه من إثبات هذا 
الإدعاء »و إلا عد خلا بحق الدفاع 2)“ . 

و نما سبق ٬نفهم‏ أنه من حق المستهلك أن يثبت ما يدعيه من أضرار أصابته في ذمته المالية بسبب 
ذلك التحايل الذي مارسه عليه المعلن من خلال إشهاره التجاري »ما آدى إلى افتقارها ذمته 
المالية-نظرا لضالة قيمة السلعة أو الخدمة التي اقتناها »مقارنة عا دفعه من مقابل للحصول عليها › 
أو أن يبت المستهلك أن الضرر الذي حقه »كان بسبب عيب شاب إرادته »وهذا راجع إلى ذلك 
التدليس الذي مارسه عليه المعلن من خلال رسالته الإشهارية الكاذبة › أين كتم عليه معلومات 
وبيانات جوهرية »لو علم ها هما أبرم العقد معه في ظروف مغايرة . 

ولكن لا كان من العسير عادة على المستهلك › إبات ذلك الطابع المضلل للإشهار المجاري ٬لأن‏ 
المعلن يعرف كيف يبك جريته بإتقان » فقد تدخل مشرو ع قانون الإشهار لسنة 1999 »وجعل 
من الركن المعنوي جرية الإشهار المضلل مفترضا 3)*. -وهو الخال كذلك بالنسبة للمشرع 
الفرنسي - 


1)*وهذا ما نصت عليه الادة 323 من القانون المدين :"على الدائن إتبات الإلتزام وعلى المدين إثبات التخلص 
هنه. :" 

2)* أنظر :محمد الزهدور ٠‏ المرجع السابق . ص 19 . 

3* راجع في ذلاك الر كن المعدوي خرية الأشهار الكاذب . السابق دراسته في هذا البحث . من خلال المبحث 


الأول » للفصل الأول . ص باد . 
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أي أن المعلن يفترض فيه اتجاه قصده إلى تضليل المستهلك » فيعذ مرتكبا للجرية بعجرد تنفيذ 
ركنها المادي 1). 

وهذا الشكل يكون مشرو ع القانون السالف الذكر › قد وضع قرينة قانونية غير قاطعة » وما على 
المعلن إلا إثبات عكسها كي يتنصل من المسزؤولية . وهذا ما يدعونا إلى استخلاص الإستنتاج 
الآنْ: :أن مشروع قانون الإشهار لسنة 1999 قد أعفى المستهلك من إثبات التضليل الوارد في 
الإشهارات التجارية والذي أخق به أضرار جسيمة ٤‏ ونقل عبى هذا الإنبات على المعلن »مادامت 
القرينة القانونية التي جاء بها هي لصاح المستهلك »و من جهة باعتباره يخضع لإلتزام بالإعلام » 
فعليه إتبات أنه نفد هذا الإلترام 2)* 

وما سبق قوله »تتجلى لنا تلك التسهيلات التي حظي ها المستهلك › عبر مشروع قانون الإشهار 
السالف الذكر » للقيام إعهامه في إثبات الطابع الضلل للرسالة الإشهارية محل التزاع › وكذا 
الضرر الذي خقه بسببها . 

ولكن نتساءل إن تم تعزيز هاية المستهلك في هذا الصدد من خلال نقل عبى الإثبات إلى المعلن › 
فهل يعني أن كل مستهلك يدعي بتضرره من الرسانل الإشهارية هذا الأخير »أنه سيحق التعويض 
فعلا ؟. هذا ما سنعرفه من خلال الفر ع الغا 1 


الفرع الغا : الملستهلك المستحق للتعويسض : 


كما هو معروف لديا ءأن المعلن يعمل جاهدا من خلال »رسانله الإشهارية › على إغراء مهور 
المستهلكين » عن طريق لفت انتباهه »عوجب الصور الجحميلة والكلمات الرئانة العذبة »حت يعرفه 
بسلعة وخدماته المتواجدة في السوق »وجحته على اقتنانها ولا يكتفي المعلن ذا العمل الفني 
والإبداعي فحسب » وإغا يقوم عادة بالمبالغة في مدح ما أعلن عنه لترغيب المستهلكين ب4ا . 

وقد يعتمد أحيانا أخرى إلى مارسة التضليل من خلال إشهاراته التجارية ؛ كي يتسن له بيع سلعه 
وخدماته بشكل أكبر وليحقق رجا وفيرا حتى ولو كان ذلك على حساب المستهلكين . 


1)* Voir :-Cass .Crim ,4 dec 1978 : D.1979 , p 180,note : R.DE BOUBÊE . 
Cass .Crim ,4 mars 1976:6 .P.1976,1, p 417 .note P.Julien Doll . 


Cass .Crim , 2 juin 1982: G .P.1983,1,somm, p9. 
2)* Voir : Cass .Civ , 25 fevr 1997: JCP.1997,ed,G , I1, 881 . 
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يما يدفع هؤلاء الأخرين » للجوء إلى القضاء للمطالبة بالتعويض عما خقهم من الضرر »عن طريق 
ردع هذه الإشهارات المضللة . 

ولكن القضاء قبل أن يحكم للمستهلك بالتعويض »عليه أن یقدر أولا » مدی وجود تضلیل في 
الإشهار المجاري المتناز ع فيه من عدمه . لذلك لابد عليه أن يعرف أي نوع من المستهلك الضحية 
الذي سيستند إليه ‏ لتقدير الطابع المشروع أو غير المشروع للإشهار الذي قد ضلله . 

وعلى هذا الأساس قد تستخدم الحاكم كمرجع المستهلك الضحية المتوسط الذكاء 1)* 
consomnateur d’intelligence „, moyenne‏ وهو الشخض المتلقي الذي يشترط فيه درجة من 
البقظة والتبصر والذكاء .أو ذلك الشخص المتبصر > قليل التصديق ولايخدع بسهولة »وتقابل هذه 
الفكرة في القانون المد » فكرة الرجل العادي أو الحريص . 

فنکون في هذه الحالة أمام المعيار الموضوعي 2)* أين جرد متلقي الإشهار من ظروفه الشخصية › 
ويعفى القاضي من البحث في خبايا النفس وسرائرها »وهذا ما بجعل التضليل واحد بالنسبة إلى 

أو قد تستخدم احاكم » كمر جع حالة كل مستهلك ضحية على حدى » بالنظر إلى مستواه الثقافي 
وكذا الوضعية التي تلقى فيها الرسالة الإشهارية › فبهذا الشكل إذا يستفيد من الحماية »عا فيهم 
الملستهلك البسيط :وهو الشخحص المتلقي دون المستوى العادي من الفطنة والذكاء أو الساذج »› 
ويتم تضليله في الحالة التي لاعمكن أن يضلل فيها الشخص المتوسط الذكاء إذا ها وجد فيها »› 
فنكون بذلك في هذه الحالة أمام المعيار الذاين .3“ 

وإذا ما حاولنا تقييم المعيارين › فإننا نلاحظ أن المعيار الأول هو الأفضل والأنجع من التاب »لآنه 
سيدفع بالمستهلك إلى عدم تصديق لكل ما يبث عليه من إشهار تجاري › إغا يفرض عليه التحلي 
بروح النقد وبذل ولو جهد بسيط من الإنتباه أو رد الفعل » 


1)* Voir : Guy Remond , publicité commerciale et protection des consommateurs, 
J.CL , concurrence . consommation , Fasc 900, p 4. 
2)* Voir : -Tri.Corr .Paris, 2 avr 1983: G .P .1983, p 14 , note : J.P .Marchi . 
Tri. Metz, 27 mai 1982: G.P.1982,p 10, note : J.C .Forgoux . 
3)* Voir: - Tri.Corr .Paris , 15 avr 1985 , Rev .Trim «droit .com .1985 , p 823. 
- Tri .Cor .Lyon , 26 avr 1984: G .P.1985,1,somm, p 116, obs : Bouzat . 


200 


وهذا على وجه الخصوص › في حالة الإشهارات التي يفرط من خلاها في مدح السلع والخدمات 
المعلن عنها »بشكل كبير بحيث يكون من السهل تبين المبالغة فيها .1)“ 

مغال ذلك كأن يبن من خلال رسالة إشهارية معلفزة »شخص قد إنتهى من شرب كأس من 
الحليب » فأقدم بعدها على كسر جدار كبير بقبضة يده ونجح فعلا في ذلك . 

فإن المبالغة في هذا الإإشهار »دليل على القوة والصحة التي يوفرها الحليب › فلا يخدع إذا 
الشخحص العادي » إهذا النوع من الإشهارات › على خلاف المعيار الثاب › الذي تتهم فيه كل مرة 
إشهارات معينة بالعضليل » عجرد انقياد بعض ضعاف العقول إليه »وعدم تحليهم ولو بأد روح 
من النقد والفطنة . 

والملاحظ أن اعاكم الفرنسية » أصبحت منذ صدور قانون 73 » المتعلق بتوجيه التجارة والحرف 
رالمعروف بإسم قانون مره R‏ » تتواتر على الأخذ بالمعيار الموضوعي بعد ما أن وسّعت أحكامه 
القانونية من حالات تجريم الإشهارات التجارية » على خلاف ماكان عليه الخال في ظل قانون 
المالية لسنة 63 .أين اضطرت اغاكم آن ذاك إلى استعمال المعيار الشخصي بالنظر إلى كل متضرر 
من الإشهارات التجارية »حالة بحالة لتقدير مدى تضليله من هذه الأخيرة »والسبب في ذلك راجع 
إلى نصوصه القانونية أو المادة التي تعلقت بالإشهار التجاري كانت ذا فحوى ضيق من حيث جال 
تجرجم هذا الأخير . 

ولقد أصدرت اخحاكم الفرنسية العديد من الأحكام التي يتضح من خلاها أن القاضي قد اعتمد 
على المعيار الموضوعي ؛ أي معيار المستهلك المتوسط الذكاء ٬لتقدير‏ مشروعية الإشهارات التجارية 
المتناز ع فيها من عدم مشروعيتها »من جهة »ولمعرفة مدى استحقاق المستهلك المدعي بالتضرّر من 
هذا الإشهار للتعويض أم لا »من جهة ثانية . 

وهذا ما راح اليه مجلس قضاء وءم«ء۸ 2)*الصادرفي قضية الإشهار الكاذب حول الخدمات 
الفندقية »أين أكد من خلاله على ضرورة حاية المستهلك المتو سط الذكاء وليس بالنظر إلى أهلية" 
الضحة وقدرقا . 


1“ أنظر :حسين فتحي . حدود مشروعية الإعلانات التجارية لحماية المحجر والمستهلك › مجلة الحاماة المصرية › 
العدد الأول . 1992 . ص 23 


2)* Voir: Rennes, 04 juil 1975: G.P. 1977 ,2, 488, note : de, C. JaffrenOou , 
X .D’houcouat , et CL .Geoffroy . 
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ولقد اعتnدت‏ #>nSة Nanterre‏ 1)على نفس المعيار ٬لتقدير‏ الإشهار المتدازع فيه > على أنه 
مشرو ع وغير مضلل للمستهلك المدعي بتضليله » فقد حكمت للمعلن بالبراءة من الإقام الملقى 
عليه ؛ وهذا في قضية مك الدوراد الأ حر »وتتلخص وقائعها فيمايلي : 

أن إحدى الشر كات العاملة في جال الغذاء ؛ عرضت عبوات من الأسماك في شكل مسحوق »وقد 
رسم على الغلاف الخارجي هذه العبوة » عدة صور لسمك › يشبه مك الدوراد الأمر »بعيونه 
الكبيرة »ولا رفعت على الشركة هذه دعوى الإشهار الكاذب › على أساس أن الغلاف يحتوي 
إشهارا مضللا » لأنه مسحوق السمك وما رسم عليه يختلف تماما معه . 

والحكمة حكمت على أنه لم يرد كلمة دوراد أحمر؛على غلاف العبوة »بل كتب مسحوق أسماك › 
وجاء في حيثيات الحكم » أن المستهلك ليس ناقص الأهلية للحكم على المنتوج والصورة › فإن 
الهدف منها › هو إثارة شهية المشتري فقط وحنه على الشراء › ويهذا الشكل حكم ببراءة المعلن . 
وهو الحال في قضية ع٣٠٠‏ بحيث يتكون هذا الأخحير من بودرة ذات مذاق البرتقال »ومنتجها › 
أقام إشهارا حول هذا العصير › مبينا من خلاله صورتين »واحدة يبين فيها البرتقال قبل عصره 
والأخرى بعد عصره » هذا ما ترك إنطباعا لدى المستهلكين على أنه يتكون من عصير البرتقال 
الطبيعي > والحقيقة أنه عصير ذات نكهة أر طعم البرتقال فقط .وإذا کlنت Nanterre an>‏ 
قد برّأت المعلن مستندة على المعيار الموضوعي » على أساس أنه على المستهلك التحلي بقدر من 
الفطنة والخحرص . 2)“ 

فإن مجلس قضاء ماازهوم ه۷ الذي إستؤنفت أمامه الدعوى» فقد قام بإدانة المعلن » أين جاء في 
حيشيات القرار أن الإشهار كان غامضا »ويهدف إلى إيقا ع المستهلك في اللبس والغلط . 3)* 
وأما بخصوص القضاء الجزائري › فإننا لا نعرف موقفه بعد في هذا الصدد › نظرا لعدم صدور 
أحكام في القضايا المتعلقة بالإشهارات التجارية الحظورة . 


نقلاعن : , Voir : Tri .Corr.Nanterre , 24 fevr 1977, inédit‏ *)1 
جد السعيد الزقرد › الحماية القانونية من الخداخ الإعلاي في القانون الكويتي و المتقارن » مجلة الحقوق › 
الكويتية » العدد الثالكث . 1995 . ص 180 . 


2)* Voir : Tri. Corr. Nanterre , 24 nov 1977: JCP.1979,ed,ci, II, 13104. 
3)* Voir : Versaille , 17 mai 1978: JCP.1979., ed, ci, 11, 1310. 
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لذلك نرى حسب رأينا »أنه من المفضل لو يعتمد قضاتنا على المعيار الموضوعي» والتعلق 

بالمستهلك المتوسط الذكاء ءنظرا لأهيته من جهة جهة »ولتعدد سابيات المعيار الشخصي من جهة 

ثانية » بحيث يهم هذا الأخير » كل مبادرة للمعلن في جال الإبداع الإشهاري › بتقيد حريته 

في التعبير والإبتكار . وبالتالي لالجب إلى المعيار الشخصي إلا نادرا »ولكن لابد أن 
نشير إلى أمرين هامين : 

فالأول :أن هناك أمورا قد يصدَقها المسنهلك العادي العاقل في الوقت الحاضر »من رغم 

استبعادها في الماضي › وهذا راجع للتقدم العلمي »وترديد نجاحها خحارج دولة المستهلك › 

مثال ذلك لو يذكر في إشهار تجاري ما أن هذا الغسول سيؤدي فورا إلى توقيف تساقط الشعر 

ويجدد نمه » فيعد هذا الإشهار مضللا » لأنه رغم عدم تحقق ما يدعيه » لكن تواتر الحديث قي 

الدول المتقدمة عن بدئ الإمكانية العلمية على إعادة إنبات شعر الرأس أو على الأقل منع 

تساقطه 1)*. 

فالتخلف العلمي والتكنولوجي في بلد ما » يستغلص صاحب الإشهارات في البلد المحطور كي يبث 

إلى هذا البلد النامي »رسائل إشهارية مضللة »وهو واثق على أن يصدقها »حت الرجل الحريص » 

وکل باط ا ف و ها ى عة ارد 

والأمر الثان :يتعلق بمسألة المبالغة والإثارة التي تعد كيان الإشهار التجاري » زهي مسموح ها 

للعجار بغية جذب وإغراء المحلقي من أجل اقتاء سلعه وخدماته . 

وإذا كان القانون يسمح بالمبالغة شرط أن لا تصل إلى حد خداع وتضليل المستهلك بتغيير الحقيقة 

أو إخفائها »بشكل يصعب تيّنهاء فعلى هذا الأساس › لايستفيد المستهلك من الحماية › 

الذي يدعي ضررا بسبب الإشهار تجاري ناتج عن مبالغة في مدح مزايا وصفات ما أعلن عنه › 

خاصة إذا كانت هذه المبالغة واضحة للعيان . 

ولكن لايجخفى علينا أن اليوط رفيعة بين المبالغة المسموح ها في الإشهارات › وبين الكذب امجرَم › 

لذلك يترك الأمر للقاضي أين يستند على ظروف الملابسة ووعي المستهلك وأثر الإعلان 

و دوره 2)“ 


1 أنظر: حسين فتحي ٠‏ المر جع السابق » ص 24 . 
2)* أنظر: أحمد السعيد الزقرد . المرجع السابق . ص 176 . 
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و ختاما لمطلبنا هذا نستدتح أنه رغم تلك التسهيلات التي أتى ها مشروع قانون الإشهار لسنة 
9وو لصا المستهلك » بأن نقل عبى الإثبات على المعلن » لأنه لابعكن مراقبة وإثبات. صحة ما 
ورد في الرسالة الإشهارية »مقارنة بالمعلن الذي يتواجد في وضع أفضل لإثبات صحتها . 

فان هذا لایعني أن القاضي سيحكم لذي مستهلك > يدعي التضرّر من الإشهار التجاري بالتعويض 
إنغا القاضي يتحرى الأمر جیدا بالتحقق من أن المتلقي أو المدعي المستهلك › قد کان حذرا وفطلا 
مستحضرا لروحه الإنتقادية عند تلقيه للرسالة الإشهارية » ولكنه رغم هذا تم تضليله من المعلن › 
وف هذه الخحالة الأخيرة سيحكم له القاضي بالتعويض »ويردع بعدها الإشهار الذي جاء مضللا › 
أما إذا كان المستهلك ساذجا مصدَقا لكل رسالة إشهارية يتلقاها › فإنه في هذه الخحالة يعتبر مغفلا 
والقانون لاجحمي المغفلين »ولن يكون له تعويضا بل يحكم عليه بالغرامة › لاقامه امعان بالباطل . 


خاتمة الفصل الثاي : 
نختم فصلا هذا بالاشارة إلى أنه » في الوقت الذي تعمل بعض الدول جاهدة على تيسير إجراءات 
التقاضي للمستهلك »كي تنل أمام الحاكم كلما غبن في حقه من جراء الإشهارات التجارية التي 
يتلقاها عبر وسانل الإشهار المختلفة » فإن هناك دولا أخرى تعمل على تحخفيف الضغط على 
جهازها القضائي » وهذا بتزويد المستهلك بالطرق غير القضائية › بحيث لا يلجأ إلى الحاكم إلا في 
مر حلة أخيرة بعد استنفاذ هذه الطرق الودية . 
و أهم هذه الطرق ؛ هو ججوء المستهلك إلى المهني للتفاوض معه لحل نزاعه الذي شب بينهما 
بسبب الإشهارات التجارية » لذلك تعمل بعض المؤسسات على إنشاء ' مصلحة للمستهلكين ' 
تتولى على وجه الخصوص النظر في شكاؤى المستهلكين و تجيب عليها 1)“. 
و لكن الملاحظ ١إذا‏ كان للمفغاوضات المباشرة ؛ إيجابيات متمغلة في تنبيه المهني إلى عيوب سلعه 
و خدماته المعروضة على الجمهور ؛ فيعمل بذلك على تحسينها و تطويرها › إلا أن هذه الطريقة 
كيرا ما تخفق و تبوء بالفشل » فقد تؤدي إلى حلول عكس ما كان ينتظره المستهلك »و هذا راجع 
لعدم التوازن فيما بين الطرفين .كما قد يلجأ المستهلك إلى التحكيم 2)* »لحل الزاع من طرف 
حايد مختار من قبله و كذاالمعلن › 


1)* et 2)* Voir : Jean Calais Auloy et Frank Steinmetz , droit de la 
consommation , précis Dalloz , paris , 4 ème édi, 1996, P 429. 
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فيفض الزاع إعوجب القانون أو على أساس العدالة »و يكسب الحكم الصادر عنه راحكم) 
قوّته التنفيذية من الحكمة »و إن هذه الطريقة غير نمارسة بفرنسا و هذا نظرا لعدم توازن القوى 
بين الطرفين المحخاصمين » لأها تشكل خاطرا في اختيار الحم » أين قد يفرضه طرفا على آخر . 
كما يعكن للمستهلك اللجوء إلى الوساطة 1)* » بحيث يهدف هذا الإجراء » الوصول إلى حل 
ودي باتفاق الطرفين »و يمكن للمستهلك في هذه الحالة اللجوء إلى جمعية هماية المستهلك › ما ها 
من دور في التأثبر على الجمهور . 

ر بالتالي تظهر أهبية الإعتناء بمذه الطرق غير القضائية ءنظرا لسهولتها و عدم تكلفتها »و من جهة 
أخرى » على جعيات حاية المستهلكين أن تحسّسهم بأميتها و دورها الفعال في الدفاع عن 
مصالحهم » وكذا تمنيلهم أمام الجهات المختلفة »و زيادة على ذلك ؛ على الأجهزة المتنوعة و 
المتعددة التي أنشئت لصا المستهلك »أن تسق عملها فيما بينها و أن تكمّل بعضها البعض »حت 
تكون أكثر فعالية بالدسبة للمستهلك › و التي من شآفا أن تشجعه من الجوء إليها كأما اقتضى 
الأمر ذلك و دون تردد . 


1)* Voir : Jean Calais auloy et Frank Steinntetz , précité „, P 430. 


و في الختام نشير إلى أنه ¿ رغم وجود نصوص' قانونية مبعثرة هنا وهناك من شأفا أن تحمي 
المستهلك بصفة غير مباشرة من الإشهارات التجارية ؛ و أهمها تلك التي تتعلق بالوسم › إلا أن 
هذه الأخيرة غير كافية لردع هذا النشاط التجاري › فالنص الجراني لا قياس عليه و لا بحتمل 
التفسير الواسع 

و لمواجهة الإشهار التجاري الذي أصبح رواقعا يفرض نفسه »و جب إذا تنظيمه في ذاته و بشكل 
جي » لمنع التجاوزات التي قد يرتكبها المعلن من خلال رسانئله الإشهارية »التي قد تلحق أضرارا 
بالمتلقي »بسبب تعسّفه في استعمال حقه في الترويح للسلع و الخدمات تجاه المستهلك الذي 
أصبح لا يستغنى عنه » باعتباره يساعده في اختياره لاقتناء حاجاته في الأماكن التي أعلم عنها من 
خلال الإشهار دون أن يكلف نفسه أحيانا التمعَن اليد في المنتوج »و في مدى فعاليته . 

فعلى هذا الأساس » يكون تنظيم هذا ا لجال الحيوي أمرا ضروريا »ليس للمستهلك الذي يشبع 
بفضله رغباته المشروعة و تحقيقق مصاله المادية ؛ من خلال ما يقتنيه من سلع و خدمات معلن عنها 
فحسب » إا هو أمر ضروري كذلك بالنسبة للمنافس الذي كثررا ما يتضرّر فن الرسائل 
الإشهارية ؛ التي تعمل على الحط من معته أو سمعة منعوجاته » من خلال الإشهارات المقارنة غير ' 
المشروعة »أو بالإساءة إليه عن طريق قريب عملانه » باعتبارهم العنصر الأساسي و الجوهري 
للمحل التجاري .و من جهة ثانية ٬للنهوض‏ بالاإقتصاد الوطني عاليا ا و ا 
من فواند عليه »إذا ما عرفت كيفية استغلاله . 

فالإشهار في الجزائر › لابد أن يتاح له فرصة كسر الخحلقة الضيّقة الحدودة التي يدور فيها › 

و الخروج به إلى الآفاق و المستويات التي تمكنه من أن يسهم إسهاما إيجابيا و خلاقا في خدمة 
النشاط الإقتصادي الجحزانري . ۰ 

خصوصا و أن الإشهار في طريقه إلى العولة » فقد صار بيط بالإنسان المعاصر من كل جانب »› 

و يتبعه في كل خطوة أين ما ذهب »و في كل لحظة من حياته » فقد أصبح يهاجمه حت في عقر 
داره» و موجودا على جسده في ملابسه » و في أغلفة الكتب التي يطالعها »و كذا في معأبات المواد 


الغذائية الي يستهلکها ٤‏ 


یہ 
زرا 


فالإشهار أضحى واقعا يتعايش معه الإنسان رغما عنه ما يدفع بمشرّعنا على اتخاذ الحيطة و 
الحذر من هذا النشاط التجاري الذي يعد عملة ذو وجهين » وهذا عن طريق تنظيمه بقوانين محددة› 
بغية استخدامه استخداما حسنا » فيحقق فوائد كبيرة »و يؤدي وظائفه الحيوية »و العمل على 
حاربة وجهه السلي الذي يعود بآثار وخيمة على مجالات عدَة »إذا ما أسيى استعماله كأداة 
خداع المستهلكين و تضليلهم »و التأثير على قراراقم الحرة في الإختيار » نما يعود سلبا على الحياة 
الإقتصادية و الإجتماعية في مجموعها »كما مدد فكرة المنافسة الشريفة بين المهنيين ٬لذلك‏ كان لا 
بد من قانون لتنظيم الإشهار التجاري في ذاته »و لمواجهة الإشهارات المضللة بشكل واسع . 
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ان ر ېس ا لجم ةو ر سه 


بمقتضى الميثاق الوطنسسى ١‏ 

و بعقتضى الدستور إلاسيما اعداد 14, 2150.54.49 و151 مله › 
و بمقتضى القاتون رقم : 78 - 02 المؤرخ فى 11 فبراي 1978 و المتةلق باحتكار الدولة 
لار الخ ج ۰ 

ر بمقتضى القادرن رقم :82- 01 المؤر خ في 6 فبر ایر 3982 و 
ر بمقتضى القانرن رقم : 83 _ 03 الملر خ في 5 فبرايبر1383 و المتعلق بحمابة البيكة 


و جمقاضى القادون رفم :85 _ 05 المؤر خ في 46 فبراير 4985 و المتعلق بالجماية 


1 


و ترقیتھ ےا : 
و بمقتضصى الامر رفم : 66 - 456 المو ّرح في جوان 66 المكامل و المفدل ١‏ ر التعين 
القانون الجزاشر العام . 
و المقتضى الامر رقم : 67 . 24 المو رخ في 48 جادغي 7 4 المكامللى و المعدل ١‏ المتغفمن 
القاتون العا م البادبات . 
و بمقتضى الامر رقم ؛ 69 . 38 الم رخ في 29 ماي 9 4 المكمل و المعفدل 
و المتفمن القانون العا م للولايبات . 
و بمقتضى الامر 71 - 69 المور ¿ في 49 اكتوبر 2971 و المتضمن انشاء احتكار الدولة 


للاشهار الٽچاریى 


و بمقتضي الامر رقم :73 _ 14 المورخ کې 3 اقربل 1973 المتعلقى بحفرق التأالبفق ۰ 


و بعفتضى اللامر رام : 75 . 57 المؤر نخ فى 7 سبامر 1975 ؛ المكمل ر المعدل ؛ 
و المنتذمن القانون الها f‏ للذجارة ؛ 

و پمقتضی الامر رقم : 15 _ 58 الحو خ في 26 سبتمبر 1975 ؛ المكمل والمعدل ؛ 
و المتذمن القاتون المدنى العا م . ۰ 

و بعد مصادقة المجليس الشعي الرطني ؛ يمدر القاتون الاتسى : 


البساب اول 


المادة 4 / حداف هذا القانون الى نحدد اطار النشاط ا و شووطه ممارسننه ` 


فک د ۲س سے میت سو رم 


المادة 2 پشمل مه طلم الإاشه ار ۱ ا ٣‏ هذا القانون 4 کل اعلام له بق 


احجاری آر اچ ماعي اوتقافي بستهدف الطاهریف بمنتر رج الشعريف أو ادمه 


EE 


سے 
E E‏ 


. ا سے س سمب س‎ e 


24+ 1 


وہ .اد3 1 ركذل ءماب ات الاتص_ال الاجثماعى J3«‏ الات الدب م [لصسالم | 
٤‏ 
ادا م ذا“ ااطابع الاجتماعي و الثقائني ١‏ الصادر ءبوجه خاص ١‏ عن . | 


1 رگ ا اأوطت ةة 


المادة3/ ب٠‏ دا الأشمار بالاضافة الى المساهمة في تطوير الاعلام ١‏ عالسى 
الخه.. .وص اھ ابلس : 
أذ ةا ۰ود ون الاعتب ار للحتو ج الوطني من الام و الخدم ات ؛ 
ما للہا الوطني و النحوضبا واء في الجزافن أر خارجه )ا ؛ 
#وجب» الموج الوطني للاستملاك و ءقلنته با یتلام م 
E‏ 
اة حق المستملاك في الأعلا مء ١‏ 
os EN oY‏ الجزاشبر في الخار ج ٠‏ 
٠ا‏ الدشاط الثقافي و التربوي و الريافي و الندوض يماوس 
ادد«مال اللغة الوطنية و درقيتهاا ١‏ 
اترام فيا الخلقة و الاجشاع تة ) 
اة البية و تحسبنها ؛ | 
الت”ريف الافضل بالمنتوجات و الخدمات الاجدبية المرخصة ۱ 
للاء.٠يراد‏ » خأممة في اطار المحافظة على المصالح الوطدية في مجال . 
الافة الاشوا 
المادة 4/ .ذل التكاليف من اجل الاش مار قمن اعہاء المنہامای الوطنيبن الظروري! 
ل طوبروتحسين فعالية الاقتصاد الوطنى . e‏ 
الءادة 5/ تحت ر الدولة ا KN‏ طباعة الاشمار الوطئى و توزبعه و لشره غير 
و ساضط وطنية أو أجنبية ؛ كما تحتكر الاشها ر الاجنبي في الجزا 
و يمار هذاالإحتكار مرسسة اوعدة مؤسسات ءمومية . | 
2 تحدد. اساليب ممارسة الأحنكار بواسطةالتنظيم : | 


المادة لمادة 6/ پسنننی ١ن‏ ن "حکام المادرة 5 اعلا 4 المجموعاتك المدلة التيبجوز لها ت تنتج 


و دشو يودائليها الخاضصة الاشهار المتعلق مباشرة بانڈطت ھا تا إا 


ا 
> المادة7/ ١‏ بج ان ا اشمارى لغواءد الصدق و اللياقة و ا | 
) كا هسي مدددة في الئتنظيم وأغلاقيات المهئة . 1 
| 
1 


و ډکوړری احشرا 1 هده القواعد وففا للقانرن . 
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الباب الفشانسي 1 
الدراسة و الاستشارة في مجال الاشهار _ ١‏ 
f‏ 


العدلبات المتعلخة باقطى i‏ اق الاذهار ١‏ | 
- دراسات الوق واعداد مخططات الاشهار و الاستسارة بشانما ؛ | 
- وشح التصورات لرسافل الاشهار وابداعمها الفضي ' أ 1 
الافيتاو الت و الفكي لومافل الاقال العاف جي 2 . أ 
علاوة عن الاجمزة العہومية المتخصصة بجوز للاشخاص الممنويين العمومييسن ۱ 
هنعم و الخواص الوطنيين المعتعدين ؛ ضمن وكالات للاستشارة في الاشعنار ؛ 
اديا لساب المعلنين من زبائنهم الاشمارو فغا لاحكا م هذا القانون 
و التنظيم المهمول به . 
لنت او تشترك في انشاج الخلسم الاشهارى المرشسات العمومية او الخامسة 
الوطنية المكاغةبالاشهار ر المتخصمة في الاتصال السعي البصور ى . 
تذولى المو.سات الاعلامية المتخصصة ١‏ وحدها ١‏ 


7 
ا 
! 
| 


اتاج برام الاتصال الاجتماعي للمساندة من النمط ااشمارى 

و تحدد اسالبب تطبيق هذه الاحكا م عن طريق التنظيم كلما اقتضت الحاجة الى ذلك. 
ننولى الموسسات العمرمية المكافة باحتكار تسر المساحات الاشهارية بمفردها ١‏ 
طباعة الاشمار ( لضشرات اعلائبة کراریس مطویه › ذهرسات 1 گتبباٽٺ 1 رزنامات؛ 
ملصفات گببر هة ا صمغببسرة >( 3 ہا لتعاون ان افتضت الحاجة ١‏ مع گل ث تنص 


a 

تستشتى من احكام المادة 31 اعلام الموشسات العمومية الثي ب اا آن نشج إ 

لابا الخاص و فته الخامة كل طباعة اشهارية ذات الملة 

eR‏ نشاطہ_ا و و تحت موزل انتهاوحد ها 
0 

الوطني مشه و ٠‏ 

1 1 
الباب الشسالث | | 


خوش رص السپیسس هھ مشاحاا ت الاقه_اار 


<= سس س ۲ھ مان ندنت س س ید س ۰ مدت 


بقصد بتسيي ر مساحات الاشعار ؛ في مفمو م هذا القانون ؛ کل نشاطات | ۱ 
توزيع و لى و مراقبة الراساشل الاشماربة ا ي i‏ 
ا 9 
4 


ا 


2۸3 


سے وت ا 


SR 


و م 


N HEEL 
تتولى الموشسة او الہ رسسات العمومية الگافة باحتگا‎ 


a ra EE 
- 


ر تسیم ر 


مساحات الاشعار وحده-ا تشر الاشمار الصادر عن 8 ا aes‏ 


ااخو سي 1 و الموسسابت ال« موم N‏ باحتکار تسپیپن مسا چےے] نٹ اشعار. 
المادة 17/ ننولی الموفة 8 الحو شات J1‏ 


لعوهية المكلئة يتسر و هساحاٽت الأشهار 1 لسپبہسر الاشهار 


و E‏ ف الجمرگية داخل التثراب اوو 


م هبيط 9 ذوربع حچم اayهL‏ 


ر بين الوسائط آحذة في عبن الاعتبار : 


لزاع التطنر باللفة الوطئية ٤‏ و ا الى الحال ١‏ تجهة النصں الاشهاري ١‏ 
حدود المساجة و 


طبيف المدف الاش هاری ؛ 


جور لامو س ۹ الامو مات العمرمبة ا ہاجنکےا 


ل تی حاتف 


الساق هسرر بمصالي ١اد‏ را.ة أو ay‏ للفرواعد المتصوصس عليما في هذا : 


1 
و یگرن رقطرے نشی هتل هذا الاشهار قابلا للطعن أعام الاجئنة ااقطاعب _”ة 


و المهنيية المشتركة الركلذة بأحص الاشهار المدصوص عليحا في الادة | 


64 من ur:‏ ۱ الوات. سور 


يجوز للموسسة و الهباثات الممولة لاخدمات المباحة و كذلك و صانعی 4 
بها الاش..ار پہفنهسى هذا الداتون و الدصوص الماحافة به يجوز لها ان ا 


رعابة النظام. رامت الرءباضبة 3 ا81 اة ر الوا 


9 تجار التو وا نف کم ا(محرمة على الاستملل آو 


ميد واا چت ماعب غر اف روو 


خەم نشاطات الر عابة شد a4‏ سل التمويسل و النبنى بغرضص الاشماأر 4 لاحكام 


ذا الفادذور, ۰ و سفح دد مہم 9 وسال تنظيم هذه النشاطات پو اسطة الننظبم . 


ببحسى النة ر الوا للاعلارا, ت المشوعية يالاولوية ف في الصحافة الوطنية فقط-ع 


النظطر عن ادر أجها دي #دبوة اغلاات الشرعية ودلك ڏي الحد ٠ود‏ التى يقتض ها 


فو سا جے ارت الاشمءاو 
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اهاد ة2 /في مجال الالتزامات الاسعاريه ! بلز م السورديں الاجاسي للمتتوحاتااي 


الماأادة 24/ 


المسادة 39/ 


سق س ای اھ کد سد بیش تہ ی کر ٠ ١‏ اف کے 


هباشښره بموضرع لشاطه والمقتصر عليه ١‏ 


المسادة 27/ 


س 


لأخدماق )عند ابرا ۴ الو قود انتموب ل الإشعءار المقبد الضروري لنسويق 2 ! 
وة ولا 8 ا فی ا اکر ها الال 
الباب الرابم 


ومسارس.-ة نشا ط الاشه. ار 


مدا ظالہ. َ 9 و 


۰ ۰ . شهار‎ 1 ١ ٣ ا‎ 
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وكات ااا ارد في الاشهار : ٣‏ 


الأشهار › 
وسائ ط الاشهاں 
المعلسن هو كل خض جسدي ا معسخوي پبادر ٻالتعرہ ځا » عن !| 
طربق ال#شهار 
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ولك فمن الشروط الي بخذدها هذا القآتون والتصص الملحالة: 


المادة ۶28 


الم_ادة 29/ 


ن سے د 


يسه 
بتحهل المبادر بتر الاشهار مسوولية أي اشهار منشور دون الموافقنة 
المسبقة من المعلن . 


بعتمد الوزير المكلفا بالاعلام وكسالات الاستشارة الأقا ر د 

وتحدد شروط ۱ جراءات منج الاعنماد لوكالات الاتف _سارة | 

الاشهارية ١‏ وكذلك أسالييب تنظيمها تسييرهاعنن طريق | أ 
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ر4 > وې سوا الم و ا 1 ت ر | .ر EEE‏ ا ال 1 به 


fam a 


i 
ا‎ 

المادة 31/ 

/32 المادة‎ ٠ 


مس ینو ب ب ی ی م 


المادة 34/ 


بی ب س می مہ ت سے ب س 


الماأادة 35/ 


المادة 36/ 


وك.ااة الإاستشارة الاشهارية ملزمة a‏ المعلومانا 
والمفطاب ات التي بحېہط ھا بھ ا ااأمعلسن . LL;‏ 
١‏ 

١ 
li أو سناغتن ف‎ e الاستشارة الشي قد‎ ٠ کت‎ 


| EEE ER 


9 اط الا ا : 
طس مصطا۔ح واسط ةة كل وسبا ةه اعلام همکسن من بلرع الجمهوا! 
وكذلا كل وسيلة اأخرى من رساكل الاتصال وخاصة الاشهار ١‏ 
والأسراق والمهارض . ا 
0 أ 

تلك 
3 
تمر ماح ات e‏ 1 وتم النشازل من موقعها فا 

بع وض وفنا للفا e‏ المدئشيى 2 


و ساط الاشهسار ال“ ابت a‏ 1 1 ار السو ات المک ا € ا 1 
1 
أ 
| 


تول ,الاش ر ٠‏ على طريق الملمقات واللوحات الشابنة 


ل المتنقلعة واللافشات الضوئية ؛ للموسسة أو المرسسات المكلفة 


0 
is‏ 0 س ج م ال اتللستطتت ناف ر 


1. 


U ۱ E کے‎ 
| ۱ E STL 

أ 

1 


باحتکگار تس بير مساحات الاشهار وحدها 


س س ست م ہت د د 


س ر نچ سن 


الماد ۸0⁄/ 


المادة 741 


LIU 


لاتطبق احكام اللمواد 34 ,35 ,36 الاه #الع لاؤن ات از ي 


r ۰ 3 8 . F :‏ 2 
با اسم أو بالاشع ار لموسسة ماعندما تكون هذه اللافش ات 
E‏ الموسسة تفسها » وستحدد خماقص واأسالب ب 


وشرو وضو راللانتات عر طريق التنظيم ٠‏ 
5 


يجوز وضم أي واسطة اشهار في الأماكن التالبة ° 


ااعباني والنصب التى لها طابع شاريخسي أو تقافي أو جمالي. 


آو بدح سواء أكانت مصنفة أومسجلة › 
_ النمصسب والمواقح الطبببعية ٠‏ 
_ الحظامر الطبيعبة رالحدافق والمساحات الغابية وحتخى علسى 
ا ار 
E E‏ الادتشفاء والتربية والادارة ) والمبماني العسكرية. 


چجدران وواجهات مباضي اقامة شعاكقر الدبن والمقابي ١‏ 


لايجورز الصاق أي اشهار على ممتلكات التسر دون اذن مسبق مسن 
a A‏ 


لا يجوزفي أي حال من الحوال أن تخلق وسافط الاشم او 
واللافتات الفموض بينها وبين وسائل ولرحات ومعحدات اشارات 

الطرق رالطرق الكبرى ٠‏ ويجبه أن لدب وساشط الاشهار واللافتات 
نوق المياكل الامة لهذا الفرض بعد الاذن المسبق مسن 

المجلس الشعمبي البلدي الذي شوجد ببلدته . 


يجب أن تحفظ وسافط الاشهان باستمرار في حالة صبانة جيدة 


9 n 


رأن لاتضر بنةاوة الأماكن الموجودة بهماوبطبيحتها السكنية . 


١ 
1 
١ 


1 


1 


أ 
1 


مس ل ا ل س . 


ا س ست موي اوس ى ٠‏ 


) ٠ 2% 


المادة 42/ پوچسسي خف ع للف واعسد المنصوص علبها في هدا و 


م سے س نص ب بے ا 


المادة 43/ يجب أن يتسم الاشبار باللياقة والخزاهة والصدق ١‏ رفي هذا المحد | 
س لچلہ سيا أن جضنب کل ما ھکس أن پش افش يې E‏ | 


- ول يتخال تة أو عدم محرفة الهستتهلك . | 
) 2 ! 
َ المادة_44/ علارة عن التواعد الإأمساسية للباقة رالنزاهة والصدق بج 1 r‏ 
علسى رسال الاشهار السمصي البصري أن نكون ذات فافرة 


ا ی کم س 


المسسادة 45/ ومنسم اې شهار بستغل e‏ الخوف ١‏ و الخرافة , و پحٹ > 


ال 


مب سے نس 


١ نچو ادا للاشهبار بحثٹ ا‎ /46 ul 


1 


ال سا o‏ 47 و حجة Ga‏ س 1 


1 ! 

الادة 10/ ينم يشا گل اشهار مناف لقيم الدييسن الاسلامي وللقيم الالساديية ١‏ | 
الجزاضر . 

| 


المادة 49/ aS‏ وره ای اشن وهو بمارس نشاطات حا تنه الخاصسة 
1 و العم-ومية في الرساضشل الإشيارية ګسجر أي واسطة لتم الحصول ٠‏ 


على هوافقة الشخ ص الممئي مسقا . 


ry EEE i 


ا ر پا تسعصى ومبافل الاشهيار الى مان اعلام المت ل 


22 4 ٣ 


الادة /5٩‏ و ی 


تبن الو بم وتحفیبسضص سي اqنترجات‏ وااضدمات ۰ 1 
iI‏ 
a‏ 1 
موم کان ا 4 رفز ف الواسطز المستعء _[__ي 
أو الموجه الى الحمهوررمسن لى علامة المواسسة لر المؤسس 
اعم -ومية المكافف باحنگګار تسبیر مساع ےن الاشوسار السثي رخصت! | 
0 
نشور هذه الرسالة الاشيارية . ١‏ | 


المادة 7/53 پهبر عن الاشوة ار المنشسور في الجواتضر باللف_ة الوطنزبة ربج ور | 
للوساف+ الوطنية أن م الاملاسات والاستطلانات الوطتية المئشورة | 
باللفة الوطي ي . ۰ 


rr, 
1 


سه مس مر e e‏ امار القابل , عن طرق الغفال K‏ التفلب_د او الالتىاس ١‏ 
| 


1 
المادة ووم يسوصف ماشه ار الكاذب الاشيار الذي يبحمل ادىاءات ل مولومسات ! 
i‏ ا “ررش مزيفة او من شائہها فظليل و ام ين 
و والخدمارت صو ضوع الاشما] و 


الادة 156 ينع الاشيسار المقارن , ولامیسا مشه الذي بلجا إلى القدح أو أي 


اؤ ادخال الشك فيو . 


gpa ain س م‎ 


الاد 4 7 5/ 


الما 3 د 38/ 


اوأر 9 75 


المادة ¢0 / 


اياده 61/ 


_المادة 762 


الماد 63/ 


الماد 64/ 


سەم :و 
r‏ 
. 


ا مار الس وص سى 


EY‏ ا 


يجب الدهول على وخصة مسبقة من الوزارة المكلنة بإالصحة بالسيث اهار : 
الخامر بالادوية و العلا و و العتاد الطبي . 0 
بمنم الاشمار لخاكدة التبع و الكحول في جمبم الوساهط الوطلية 

بسمج بالاشه ار بواسطة السيارات البرية أر اي ناقلةجوية أو ي ا 
وطنببة ١‏ ر اجدہبة الى الحرسسة أو المؤسسات العمومية المكلفة ا ع( 


سیير مساحات الاما ٠‏ 2 په وحدها ؛ ۰ انيما 
هبافرة نشا طم ملد عافم الفاغ ا ا ا اتكون هذه الحا 4 


و النافلات جر خص رصا لغراض الاشمار . 1 
الرياضية ر الاجشاعية و الشقافي ةة e‏ ۴ الدرلية إلتى د 
الاي 

ا ا ۶ ۴ 
بمدج ا«شهار لخاثره اي هنتو ع أو خدمةځ أو علامة على السار ات ہوا س نھ 
الملمقات أو على الملابس أو غيرها ؛ من الاشياء م#ماکائت طېبعت ها |١‏ 
ما عدا اذا کان هذا الاشها ر هو علامة الشي» الذي بحمله أو اذا أخص يه 


مسہ قا من قبل الهوسسة او الموسسات العمرمبة المكافة باستكا و تسب 
مس اجات الاشهار = 


يجوز لامنشورات و الأشياء و الملايس المخصصة للا مافال أن تحمل ا 


الذي قد بدا لاضرار بام حسما أو معئویا . 


الاب الشامن 


ھار 


ع ا ت :2 وق یا یصو سوا و ایی بی یه ا manne‏ 


که م ۹ 
تنشا لدى الور ارة المكافة بالال م لحن قطاعية و مهنية مشتركة مكلو ي 


۱ 

باحص الاشفار . 1 

يجوز للجة القطاعيبة و الممنيبة المشتركة الكلفة بفحص ا«ضمال | 
دهد تاف طلب فق قۇ | عدة أعضاء من أعطضاذي) او بميادرة من ق 

آي شخسص يدم الضرر ؛ #جوز لها في حالة الفرورة وبعد افر دا 


1 


/C650l__nJا‎ 


ست ہن م نت ۔ ت س مه 


. ) 226 


ا قبمابلسی : ۰ 
- صحة رولياقة اأشهار و احترا م القواعدالاخلاقية لممارسه الإ 


- حسن استعمال اللفة الوطدية في الرسائلو البر امج الاههاريي ١‏ | 
- الطعون الي بجقد م بها إلبها أي شخص له مصلحة فيهاوخاهاا. 
| 


في حالة رفض نتشر الاشهار كما هو منصوص عليه في المادة 313 


ا 

الترقيف الموقت اى اشمار بغض النظر عن الطعن القضافسي . 
و يجوز بالإضافة الى ذلك ان بسئشيرها آي محلن آو شيئ لابداء رأيما 
4 ای هشروع رساله اشهاربه قبل مرها . 

تتالف الاجنة الخطاكيت المهنية المكلفة بذحص الاشمار عن ممثلي الما 
المتخمصة المعنية و لفات المهقية و الخدلين و اجخرة ا 
د کی 

و يور ااانخفاتة با فشا رهن و لاء الوطين E‏ 
كلما اقتضى الامر ذلك e‏ تحديذ تشكيلة اللجنة الغطاعية 


الم .اة )7/6 


الم رادة 7 6/ 


الماد 8ا6/ 


ال ااا ) | 


التموسل 


داحدد و تو اجم سنویا لسعيرة و دول أسها و النشيى الاشهاریى ر 
مشترك من الوزارة الهكلذة بالاعل م ر الوزارة المكلفة بالتجارة 
كما يتم ربط التسحيرة على وجه الخموص بحجم جمهور 


1 
1 


المساندة فى النمط الاشهالرى . 
بنا مندوق مساندة لموامسا ت الصحافة يزرد ابتدا؛ من رسم على 1 
تحدد تنسيه سني را في فائون المالية 9 ذلكالتشجيع توزبم متوا ر ۰ 


لمداخيل اللشهار يما بين متخلك أجمزة الإعلا م الوطننك سيا تلاط 
r‏ 3 ۴ ! 
أججزه الاعل ۴ باللفة الوطنبة . | ا 


1 
المادة 12/ 
ل 
0k‏ 


1 


االمادة 1133 


اد 143/ 


A217 


سس س س ت ا 


e‏ ر 


| 

| 
برض النيل مرن احتكار الدولة لتسيير مساحات الاشهار المتصوص عليه ا 
في المواف 15و 16 و37 اعلا صاحمه الى عکويهة ہالسجن من شھ سر | 

الى سشة و بفرامة تترواج ما ہبی 000 10 الى 000 50 دج . 
عاقب ہن بدا م اء مارا لحساب الفير في شكل من الاشكال المذصوص علبها ١‏ 


الادة ۱ عله ڊدون رخصه دربحه .خا( فا بذلك مذا الخائون بجاقب. 


| 
أ 
بالسح مر شمر الى سنةوتفراهسة یتر ایر قدرها مابيين 5000 الى 000 0 


و في حال اعادة الكرة نحجز السلعة و بفلقى المحال بحكم من القاضى . | 
1 
ا 
1 


.اقب من يسس أو بستغل و كالة استشارة في ‌الاشهار لون اعتماده سا 
بخراءة يترواح 3درها ماين 000 40 الى 000 20 دج ر بالسجن من شهر الى 
س اا 1 ۰ 
بعاقب كل شخص في وكالة الاستشارة الاشهارية يبوح عن سوء ليه بمعطيات 
O ENN A‏ الموافقة السبقة مسن 
المحلن ٠‏ بعاقب بغفيامة يتروام تدرها مأبين 500 الى 000 20 دج 
و بالسجن من شه الى سته اشعر او باعدى العتوبتين قط . 
ا ا اشهار أو لافتة قابلة لعرقلة حوكة السيو بالطرل: 
و نح حرية وآمن المرور» وكل من لم يحمل اذتا مسقا من المجلس اقبي 
البلدى لوضم واسطة اشهار آو لافنتة ؛ ببحاقب بغرامة بتراوع قدرها مابيسنن 
0 الى 1000 دجو ي٨كن‏ ان بحاقب علاوة عن ذلك A‏ لمدة دلائه آیام 
على الاكشرابالاضافةلازالة اللانتات و الدعائم هذه على ئخقة و امعط ا. | 
يعاقب صاحب الاد مار الخالفرلحسن السلرك او للاخلاق او اللياقة أو القيام | | 
الاسلامبة و الانساتيبة بالسجن من شحربن‌الى سنة ر بغرامة بتراوم قدرها 
باببن 000 10 الى 000 20 دج او باحدى العقوبتين فقط . Û‏ 
عاف كل دن بيد بالجرية أو بالصتهرية او ابستغل مقاعر الخوف او الخرافة 0 


1 
: ۱ 
Pf.‏ 
أو يحت على العدف دواسطة الاشهار بعا قي بغراهة بتراوح فد بها ما یسن | i‏ 
0 الى 000 20د جح فض النظى عن المتابعة الجزاكية . e‏ 
ا 
يعاقب كل من يس ١‏ بواسطة الاخهار ؛ بمصالع الدولة أو سمحتها أو ا ٣‏ 


o 


ا ) . 425 1 
i‏ 1 اا„ 10.000 د او تاحدی الاعقوہتین قط . ۰ i‏ ّ 
الساد771/ يجوز جز كل واسطة للاشمار لحمل الرمن المميز المتصوص علينة | , 
فى الااة 52 الاه و يجون و قف نشو الرسالة الاشهارية في شل 


و EE HEG Ne.‏ و ١وا‏ ر 5 
الماد 18/ دعاة.. صاجب الات هار الكاذب بالسجن عن سهوين الى سلتبن و 
عرامة براوج فدرها ماسین 5000 الى 1.00.000 دع آو باحدی 


۱ 
1 
۱ 
ال د ونين فقدا ٠‏ هذا 
و يعاقب علاوة عن ذلك بايقاف/الادمار و الى الاعتراف باافتراء عن | 
طوبة ١١‏ عاو أخر مصحع بنفس الوسائط و بشروطا كافية من ہف | 
الها دة 9 الرمنن . 
ما بجوز لاقضاء ابا ان يار بنشر نص <كمه بالعقوبة امل 1 
أو مج ءا ي جريدة آو عدة ,جرائد پعينها وار اعلاته في الإ ما سن 
التي ينها » و الكل علر/المحكو م عليه على أن اتتجاوزكلفسة 
اتشر السلخ المددد لدلل في نص ‌الحكم بالعقوبة ولا أن تتفعسسدى 


فتوه اعلان النص ضرا . 


. الماد 7/79 بعاقب بنفس الفقوية المتصوص عليها ۷ه صاحسب الاشهار التكارن 
المنصوص عليه في المادة 56 اأعاله ) 
اا !1/802 بحاڌب كل شخص يتلف كلها او جزفيا لوحة آو واسطةه إشهار ل . 


ا م بر امھ راوح ذدرها مانن 600 1 الى 40.000 د2 3 بالحچس _ 
لهد خامسة ايا ٥‏ على الاک او با حدی العقوبتين فقط علاوه کا 
al‏ 1 الظلقف الد ی لسبب ېه ۰ ) 


الاد 81/ : بعاقب على كل مخالفة احكا م المادتين 58 و 60 اعلاه بغرا 


ه يتراوم 
ص 
قدرها مابين 000. 100 الى 8000.000 دچ 
وبجوز لاسلطة الاداربية أن تتخدذ كل اجراء من شأئه ازالة الاشهار لتكو 
و تأمر المحكمة١ان‏ اقتصّى الامر ؛ بحجز الاشهار المذكور على رفا اسه 
الم !د3 82/ عاقب على کل مخالفة اكام المادلين 53 ر61 أعلاه بغرامة بتراوح قدرها 
مايين 100 الى 1000 لج . 
3 علاوة عن العكوبے المغررة تي a!‏ السانقة یحوژڙ الان بجر الاك ةا 


و الداوات التتتازع عابها رالمنصوص علبها في المادة 61 المخصضة للسعم 7 
1 


f‏ 3 و 


NE 
NS 
3 اد‎ 


و 


ars. 


) i 
e) چ | ل‎ 
. 
يطبق ذلك بض النظفر عن العقوبة المطيقة على المخالغات المتحلقة‎ . 9 
. با ختکار کسی ما جات الاشهمار‎ 
المادةدةر ٹاک کل کی ن م المادة 62 اعلا‎ 


بخراهه ت کدرها 
مابین 000 10 الى 20,000 دج و بالسجمن لمدة خمسة ايا م على الاكشضر 
f‏ 
المادة 7/84 
ده ن پالترور و بخصع بذلل أحكا ۴ المادة © 339 .> رمایتبعها 8 » من العانو 
بسو ل 
1 
لجزافشي کل من يتو م لغرض اشبارى بالتتليد المدلس ا ابد 
ا اا بالتواتبن و القراعد الصظيحية المتعلتة بيلك + 


الباب الحا حادي ع 


ت ١‏ سسس سی 


کے 
TTT TTS‏ 
e 2‏ 5 8 د Tt‏ 


تا ا 


2 .ت‎ 
FFD 


ہا 


ا 
2 


E a. A‏ ر 
تحدد عن طريق التسظيم . وکا دصت الحاجة ) اساليب تطبيق هذا القادر: 
.0 ی 


اة ن lL‏ 
Sem!‏ 1 ۾ ااهمخالفةفهذدا 
تلخفی القانون سينا نلك ادون علببها في الام 

ر 73 63 المادر_ “ 


-سادة7 
8/ پر هذا TT‏ الجربدة ٠‏ الرسمية للجمهورية e E‏ 
ا . ۰ a‏ 


2 


5 رر ر ا ي 


س 


ملحق رفم ر 


وزارة الق افة و الإت صال 


مسرو حع مر وحم تشريعي حول و 


ستمبر 102 


ك2 


إن امجلس الأعلى للدولة 
. .امفتصضى الل ي 5 
. عقتضى المداولة رقم 92 .02 /الجحلس الأعلى للدولة المؤرخحة في 14 أفريل 1992ء 

. مقتضى المداولة رقم 92. 03 / م أ و المؤرحة قي 02 حويلية 1992 » الخاص ةة 
بعضوية المجلس الأعلى للدولة . 

. مقتضى المداولة رقم 92 .04 / م أ د المؤرحة في 02 جحويلية 1992 ٠‏ الخاصة بانتخاب 
رئيس الحلس الأعلى للدولة . ۰ 


. عقتضصى الأمر 66 . 154 الور ح في 08 حوان 1966 ٠‏ المتضمن قانون الإجحسراءات 


ر 
المدنية المعدل و المتمم . 

مقتضى:الامر رقم 66 . 155 المؤرخ لي 08 حوان 1966 » المتضمن قانون الإجراءات 

الجرائية المعدل و المتمَّم . 

قت لمر رقم 66 .156 المؤرخ تي 08 حوان 1966 » المتضمن قانون العمقوبات 

المعذل و التمم 2 

. مقتضى الأمر رقم 67 . 281 المؤرخ لي 20 ديسمبر 167 » المتعلق بالحفريات و حماية 

المواقع و الأثار التارجخية و الطبيعية . 

. مقتضى الأمر رقم 71 . 69 المؤرخ قي ١9‏ أكتوبر 1971 » المتضمن إقامة احتكار الإشهار 
التجاري . 

. مقتضى الأمر رقم 73 . 14 المؤرح قي 03 آيار 1١73‏ المتعلق إحقوق المؤلف . 

. مقتضى الأمر رقم 75 . 58 امرخ ي 26 سبتمير 1975 » المضمن القانون المدنسسي › 
المعدل و المتمَم . 

. مقتضى الأمر رقم 75 . 59 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975 المتضمن قانون التحارة » 

المعذل و المتمم . 

. مقتضى الأمر رقم 75 . 8 امرخ قي 30 سبتمبر 1975 ٠‏ المتضمن قانون البريد و المواصلات . 

. عقتضى الأمر رقم 85 . 05 المؤرخ ني 16 فيفري 1985 ٠‏ المتعلق إحماية و ترق ة 
الصحة ءالمعل و المتمّم . 


233 


. ممقتضى القانون رقم 88 . 01 المؤرخ قي 10 حانفي ##وا » المتضمن قانون التوحيه 
حول المؤ سسات العمومية الإقتصادية . ۰ 

. مقتضى القانون رقم 89 . 02 المؤرخ ك 7 فيفر ي د98 » المتعلق بالقواعد العامة 
لحماية المستهلل 

. مقتضى القانون رقم 89 .12 المؤرخ في 05 جحويلية وهو[ » المتعلق بالأاسار . 

. مقتضى القانون رقم 90 . 07 المؤرخ لي 3 أفريل 0وو[ » المتعلق بالإعلام و لا سيماً 
المأدة 100 منه . 

. ممقتضصى القانون رقم 0د . 08 المؤرح في 07 أفريل دوو » المتعلق بالبلاية . 


. مقتضى القانون رقم 90 . 09 المؤرخ ثي 07 أفربل مدوإ ‏ المتعلق بالولاية . 


. ممقتضى القانون رقم رو . 21 لر خ ف 15 أوت 0دور ‏ المتعلق باحاسبة العمومية . 


ت 

. مقتضى القانون رقم ا9 . 22 المؤرخ في ١8‏ أوت مدو » المتعلق بالسجل التحجاري . 
. ممقتضى القانون رقم 0ن . 25 المؤ رخ قي 18 نوفمبر مروا » المتضمن التوجيه العقاري . 
. ممتي القانه ن ر قم 0ن . 30 الموّ رخ ف 01 ديسمبر 1990 › المحضمن فان ل 
Se ba‏ رح د يسمبر و 
الأملاك العمومية . 

. محقتصضصى القانون رقم 91 . 05 المؤرخ في ۱6 جانفي إ9 » التضمن تعميم اشغال 
اللا 

. مقتضى المر سوم التشريعي رقم 92 . 02 المؤرخ قي 04 حويلية 1992 » المتعلق بتطبيق 
القانون رقم 91 . 05 المؤرخ في 16 حانفي 1991 › امتضمن تعميم استعمال اللغفسة 


العرب 


يصدر المرسوم الت بي التالي نص سه 
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ال بول 
الآهداف »ميادين التطبيق و المبادئ العامة . 
اللادة 1 :یهدف هذا المرسوم التشريعي الى حديد القواعد و المبادئ التي تسير 
الإشهار » وتحديد الشروط العامة لممارسة نشاطات جيع الإشهار 
و انتاجه و نشره . 
المادة 2 :ثل الإشهار -حسب هذا المرسوم التشريعي- : 
-كل معلومة ذات هدف تجاري محضرة ومقدمة حسب الأشكال التي يحددها 
المرسوم التشريعي الخالي » و الداعية إلى تعريف و دعم منتوج أو خدمة 
اعلامية مهما كانت الوسيلة المستعملة . 
-الإتصال الإشهاري ذات الطابع الإجتماعي النقافي أو غيره › المادف إلسى 
تعميم و نشر الأفكار و اللصانح »ولا سيما إطار هلات الصا التي تقوم 
بها الهيننات الوطنية » وكذاالجمعيات المعترف بها . 
المادة 3 :تتمثل اللشاطات الإشهارية قي : 
-تصميم وإنتاج و نشر البلاغات الإشهارية عن طريق كل الوسائل الممكنة 
سواء في الجزائر أو في الخارج . 
-محضير و إنجاز دراسات و مشاريع ذات طابع إشهاري . 
-تصميم وإنجاز دراسات واستشارات فيما يتعلق بدشاط الحملات الإشهارية . 
-مساعدة المتعاملين الإقتصاديين و ضمان تسيير ميزانياكم الإشهارية . 
إدارة المساحات الإشسهارية » وضمان جمع الإشهار و معالته ونشره 
حسب يع أشکكاله . 
-ضمان نشاطات النشر الإشهاري كالجرائد و الدوريات الإشهارية 
و الكراريس الدعانية » و الكراريس المطوية و البيانات و الرزنامات اخ ... 
-إنتاج و إنجاز و تسيير كل الوسانل المخصصة للإشهار الضوني › و التهيثة 
و تجميل و تزيين المساحات الإشهارية . 
-إنتاج و إنجاز أفلام و لقطات ر صبوت) إشهارية . 
-إنجاز وصيانة و تنشيط الوسانل عن طريق لوحات لصق الإعلانات 
الإشهارية الضونية في جميع الملاعب و المساحات الأخرى الإشهارية 
الضونية في المدن و الملاعب و المساحات الأخرى الثابتة و المححركة . 
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-ضمان النشر في وسائل الإشهار الصحفي و وسائل الإعلام و الإتصال 
الأخرى المتعلقة بالإعلانات الموجهة للتصدير » لتقدم خدمات للمتعاملين 
الوطنيين و الأجانب معه . 
-نشر كل إشهار منتح بواسطة جيع الوسائل الإشهارية في اجزائر 
متعلقا بالسلع المستوردة و حدمات المؤسسات الأجنبية . 
-المساهة في نشر الاأشهار عناسبة إقامة المعارض و التظاهرات 
الترقوية الأخرى سواء كان ذلك في الجزائر أو في الخارج . 
المادة 4 : يساهم الإشهار في إعلام المستهلك كما يساهم أيضا في : 
1-هاية وترقية الإنتا ج الوطني سواء كان ذلك في الجزاتر أو في الخارج . 
a‏ السلع و الخدمات للمؤسسات العمومية . 
3-توجيه وعقلنة النموذج الوطني للإستهلاك المكيف مع سياسة البلاد التنموية . 
4-صيانة و تزين الحلات . 
5 - معرفة أكبر للعلاقات و المواد المنتجة و الخدمات الأجنبية المسمومح باسترادها 
و تسويقها . 
6- معر فة المنتو جات و الخدمات المستوردة طبقا للقوانين و القواعد المعمول جا . 
المادة 5 : تمارس النشاطات الإشهارية بكل حرية في إطار احترام القيم الأخلاقة 
و الإجتماعية للبلاد » طبقا لقوانين الصحة و اللياقة و العدالة » وفقا للقوانسين 
واللوانح المعمول ها و قواعد المهنة . 
المادة 6 : بجحب أن يكون الإشهار' انتج بالجزانر عبر التراب الوطني باللففة 
الوطنية » طبقا لأحكام القانون 91 -03 المشار إليه أعلاه وأن استعمال 
لغات أجنبية لنفس الغرض يكون اختياري »وفي هذه الحالة يجب أن يكون 
النص الإشهاري تكميليا » مدرجا » أو منقولا . 
المادة 7 :تنطبق أحكام المادتين » المذكورة أعلاه » الإشارات › الإنجازات 
المسبقة »لوحات التجارية »... » الكراريس المطوية » أو غير مطوية › الرزنامات › 
وكذا الإعلانات ذات الطابع الاشهاري » المسموعة »و المرئية › و المكتوبة › 
أو بواسطة ر التيليتيكت ) . 
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المادة 8 :تخضع جيع الدشاطات الإشهارية التي تكون تحت أية رعاية مغل السبونسورينخ 
و الكفالة الإشهارية إلى أحكام هذا المرسسوم التشريعي › وشروط أشكال هذه 
اللشاطات تحدد عن طريق التنظيم . 


الل كات الشاني 


و ج وممارسةالشاطات الإشهارية 


الف س ل اول 
تتظ م اللش ‏ لاطات الاش هارر ةة 


الممادة 9 :تمارس الدشاطات الإشهارية » كما عرفت سابقا عن طريق وظائف : 
-الدراسة و الإشتشارة فيما كخص الإشهار . 
-التسيير و إدارة المساحات الإإشهارية . 
المادة 10 : تغطي الدراسة »و الإستشارة الإشهارية وفق هذا المرسوم التشريعي : 
-العمليات المتعلقة بالبحث عن الأسراق الإشهارية . 
-دراسات التسويق الإستشارة و تحضر البرامج ج الإشهارية . 
-التصوير و الإبداع الفني للبلاغات الإشهارية . 
-الإنتاج التقني الفني > للعناصر المتعلقة بالعمليات الإشهاريسة 
ذات الطابع الإجتماعي . 
المادة 11 : إضافة إلى المؤسسات الصحفية » و شر كات الإنتاج السمعي البصري ٤ a‏ 
یسمح للاشخاص الاعتباريين الخجاضعين للقانون الجزائري العام أو الحاض › 
في إطار الو كالات الاستشارية الإشهارية بإنتاج الإشهار لفائدة زباننهم المعلنة › 
طبقا لأحكام هذا المر سوم التشريعي و التنظيم الجاري به العمل . 


المادة 12 :يكون الإنتاح الفرديء أو المشترك للفيلم الإشهاري »من طرف شر كات 
السمعي البصري › و المؤسسات العمومية › أو الخحاصة الوططية 
التي تمارس نشاطات إشهارية ا المحخحصصة في الإتصال السمعي البصري › 
المعتمدة طبقا لأحكام المرسوم التشريعي الخال . 
المادة 13 :إن نشر الإشهار (كراريس دعانية -كراريس مطوية -فهارس -رزنامات - 
ملصقات-ملصقات صغيرة و ما شامها )يضمنه الأشخاص الإعتباريون 
عموميون أو خحواص › الذين يمارسون نشاطات إشهارية › طبقا لأحاكام 
هذا » ووفقا لأغراضهم › وقوانينهم الأساسية . 
المادة 14 :يمكن للمؤسسات الصحفية المكتوبة إستعمال الإشهار في شكل تحقيقات 
إشهارية وطنية أم آجنبية 
المادة 15 :يقصد بتسيير و إدارة المساحات الإشهارية › في مفهوم هذا المرسوم › 
جمل نشاطات لمع » ومعالجة التوزيع › وإدراج البلاغات الإشهارية 
الموجهة للنشر للجمهورية عبر كافة الوسائل . 
الادة 16 :إضافة إلى أجهزة الإعلام المكتملة › الناطقة » و السمعية البصرية › بمكن 
للأشخاص الإعتباريون المعتمدين قانونيا ضمان نشاطات جع » و معالجحة » 
و توزيع وإدراج بلاغات إشسهارية في إطار وكالات تسيرر وإدارة المساحات 
الإشهارية . 
المسادة 17 :إن المؤسسات » و مشدمي الخدمات الوطنيين و الأجانب › وكذا منتجوا 
و صناع » و تجار المواد غير. الحظورة للإستهلاك › أو للإستراد » و الق 
يسمح هذا المر سوم الإشهاري و النصوص اللاحقة بالإشهار ها .يمكنهم 
الإشراف الإشهاري أثناء التظاهرات الرياضية › و التقافية و الإجتماعية 
وهذا تحقيقا لآأهداف التوعية » غير أن الأشخاص الطبيعيين » أو الإعتباريين 
الذين يتمشل نشاطهم الإشسهاري في منح منتوجات »أو تقدم خدمات 
يكون الإشهار ها محظورا بأن يقدم الأطراف الإشهاري علىالتظاهرات 
الرياضية › أو النقافية › أو العلمية ‏ أو الآأجتماعية . 
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المادة 18 :في إطار جماية حق المستهلك في الإعلام » وحهماية للمصاخ الوطنيسة 
المتعلقة بالمنتوجات الإشهارية »أن يتم عندما تبرم عقود مع الممول ين 
الأجانب بالمنتو جات › أو بالخدمات التأكد من تمويل الإشهار الذي يعتبره 
الطرف اخزائري مفيدا » و جوهريا ٬لشراء‏ هذه المنتوجات )أو استعمسال 
هذه الخدمات في الجزانر .وفقا للأشكال و الشروط الحددة عندنا 
افص ل الان سي 
مار الل او بات الات هاربة 


الملادة 19 :يشارك في النشاط الإشهاري هذا أجهزة الصحافة المكتوبة و السمعية 
البصرية و كذا شركات الإنتاج : 
-المعللول . 
الو كاللات التسيير و اإدارة المساحسات الإشهارية . 
-الوكالات الإستشارية للإشهار . 

المسادة 20 :يعتبر معلنا » كل شخص طببعي » ومعنوي › يشر ع في إدراج إعسلان › 
أو نشر بلاغ إشهاري » أر يبادر بالتعريف عن طريق الإشهار ‏ إعادة › أو 
خدمة » أو علامة تجارية . و يعتبر معلنا كذلك » كل شخص طيعي أر معنوي 
ينجز و يبادر بنشاطات إشسهارية ذات طابع إجتماعي > کما هي حددة 
في المادة 2 المذكورة أعلاه » الموجهة للجمهور الواسع » أو لجماهير محدودة . 

المادة 21 : بعكن لكل معلن › أن ينتج مباشرة و بإمكانياته الخاصة › للإاش ي ار 
المتعلق و المقتصر على موضوع نشاطه » في حدود نصوص هذا اروم 
التشريعي و النصوص اللاحقة . 

المادة 22 : يكون المعلن مسؤولا رنيسيا عن الإشهار المقدم لصالحه » في إطار الشروط 
التي يحددها هذا المرسوم التشريعي و النصوص اللاحقة . 

المادة 23 :إن كل إشهار يدشر دون الموافقة المسبقة للمعلن » يتحمل المسؤول ةة 


عنه الذي بادر بنشره . 


المادة 24 :تلزم الوكالات الإستشارية الإشسهارية › و وكالات تسيير و إدارة المساحات 
الإشهارية مراعاة و احترام قواعد المهنة › المنصوص عليها في الإطار المهنيء 
و كذا في إطسار الصاح العام للمستهلكين » و بالعمل على السمعة الجيدة 
للمواد و الخدمات الجزاترية . 

المادة 25 : يحب على الو كالة الإستشارية للإشهار مراعاة سر المهنة » و تعتبر ضامنة 
لسرية المعلومات ٠و‏ المعطيات التي : يتحصل عليها من المعلن . 

المادة 26 :تكون الو كالة الإستشارية للإاشهار وكالة تسيير و إدارة المساحات 
الإشارية المعلن في حالة ما إذا تسببت نصائحهسا فسسسي 
السماح أو تشجيع الإشهار غير القانونِ . 


اال س س ا ا 


المادة 27 : يتعين على الأشسخاص الطبيعيين آو الإعتباريين المستغلين لل 
تجاري كوكالة استشارية للإشهار › أو وكالة تسيير و إدارة المشساحات 
الإشهارية »أن يكونوا حانزين على ترخيص من امجلس الأعلى للإشسهار › 
المنشاً طبقا للمادة 95 من هذا المرسوم التشريعي » أن هذا التسر خيص 
e CSS‏ 
شر كات الإنتاج السمعي البصري . 
المادة 28 :نح الجلس الأعلى للإشهار التر خحيص للمترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط التالية : 
أ-أن يكون ذا جنسية جزانرية . 
ب-أن یکون مقیما با لجزانر 
ج-آن يكون راشدا و متمتعا بحقوقه المدنية . 
د-آلا يكون قد حكم عليه بسبب أعمال منافية للزاهة أو الآداب العامة . 
ه أن يكون موهلا مهنيا » حسب الإختصاص › بحيازته لشهادة معترف 
بها تخول له التأهيل اللازم › أو جخبرة مسحصل عليها ‏ في الميدان . 


40ا2 


و-أن يلتزم باحترام قواعد المهنة و أخلاقيات ها › و التي بحددها 
الجلس الأعلى للإاشهار . ۰ 
اللادة 29 :لا يجوز التنازل عن التر خيص الذي يمنحه الجلس الأعلى للإشهار ولا يجوز تحويله . 
المسادة 30 :يجب على المستفيد من الترخيص إشعار النجلس الأعلى للإشهار بواسطة رسالة 
مسجلة تتضمن وقف نشاطاته ¿ سواء كان ذلك مؤقتة أو فمائية » و كل توقف 
عن النشاط غير مصر ح به في مدة سنة 06 أشهرءيعاقب إعوجب المرسوم التشريعي . 
المادة 31 : في حالة توقف نشاط محل تجاري مستغل كوكالة استشارية للإشهار › أو 
كو كالة تسيير و إدارة المساحات الإشهارية › فإنه بحظر على المستغسل 
مواصلة استغلاله ما م بحصل مسبقا على رخصة طبقا لأحكام هذا المرسوم التشريعي 
المادة 32 :في حالة وفاة المستفيد من الترخيص › يكن لذوي الحقوق مواصلة 
... » إستغلال الوكالة الإاستشارية للإشهار › أو وكال ةة 
تسيير و إدارة المساحسات الإشهارية › غير أنه يتعين عليهم تقديم 
طلب ترخيص خلال الاثني عشر شههرا (12) التي تلي تاريخ الوفاة 


ال ات الا 


۰ 


e 
دان سم وح وى‌الإث هار‎ 
الم ل الأرل‎ 


دعا موو ائل الإشهار 


المادة 33 : يقصد بلفظ دعامة كل وسيلة إعلامية تسيير بالوصول إلى الجمهور › و كل 
وسيلة اتصال آخرى » لسيما الإشهار الحنقل » و كذا اله ارض 
التجارية و المعارض الأخرى . 

المادة 34 :تعتبر الدعانم الإشهارية التابتة ملكا للوكالة الإستشارية للإاش هار 
أو وكالات تسيير إدارة المساحات الإشهارية › أو ملكا هما معا » ونح 
أماکنها جانا » أو عن طريق الإيجار . 

المادة 35 :تضمن الو كلتيهما معا دون غيرها » الإشهار عن طريق الملصقات › 
و اللوحات الثابتة أو المححر كة » و تغطية الشعارات المضينة . 
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المادة 36 : لاتنطبق أحكام المادتين 34 و 35 المذكورتين أعلاه على الشعسارات 
و الشعارات المسبقة المادفة إلى الإشارة الإسمية »أو الرمزب ةة 
مؤسسة ما عندما تكون موضوعة على واجهة هذه المؤسسة . و ستحدد 
مواصفات و آشكال › و ظروف إقامتها عن طريق التنظيم . 
المادة 37 :يعتير شعارا إشهاريا في مفهوم المادة 36 المذكورة أعلاه » كل كتابة › 
أو شكل » أو صورة » وضعت على بناية » و تخص الدشاط الممارس فما . 
الملادة 38 : يعتبر شعارا مسبقا في مفهوم المادة 35 المذكورة أعلاه » كل كتاببة › 
أو شكل » أو صورة › تشير إلى اقتراب بناية حيث يارس نشاط محدد . 
المادة 39 : يجب ألا تخلق الدعاتم الاشهارية » و الشعارات المسبقة »في أي حال من الأحوال 
إلتباسا مع آلات و لوحات و أجهزة إشارات المرور في الطرق › أو في الطرق 
السويعة » أو تشكل عانقا للمرور › يتعين وضع الدعانم الإشهارية › الشعارات 
المسبقة » في الأماكن المخصصة هذا الغوض › بعد ترخيص مسبق ›» حسب الحالات 
من انجلس الشعبي البلدي ء أو من الولاية الموجودة فيها . 
المادة 40 :ينبغي الحفاظ المتواصل على الدعانم الإشهارية في حالة صيانة جيدة 
وعدم إلحاق الضرر بالوضعية الصحية الأماكن و صلاحياتها للسكن . 
المادة 41 :لابمكن لأي أحد أن يضع إشهارا أو إقامة شعار › أو شعار مسبتق قبل الحصول 
على الموافقة المكتوبة من مالك البناية . 
المادة 42 : £ ع الإشهار : 
اس على المباي المصنضة كاثار تارجخية . 
ب- على الآثار الطبيعية و الأماكن المصنفة . 
ج-في الخحدائق الوطنية ر ... 
د- على الأشجار › و التماثيل › و الآثار . 
ه على البيانات ذات الطابع الجمالي و الف . 
و- عحاذات المقابر و أماكن العبادة . 
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المسادة 43 : يمنع كل إشهار خار ج ما يضر بالمناطق التي تحددها القوانين الخاصة بالمرور »› 
ماعدا تلك المسماة ناطق الإشهار المرخص › وتدشاً هذه المناطق بعوجب قرار من 
رئيس اجلس الشعي البلدي أو الوالي المؤهل إقليميا مباشرة عحاذاة الم سسات 
التجارية »و الصناعية » و مراكز الصناعة التقليدية أو التجمعات السكنية . 

المادة 44 :يع الإشهار داخل المناطق التالية : 
أ-داخل المناطق الحماية الحددة الحيطة بالمناطق المصنفة »أو الحيطة بالأثار التاريخية 
المصنضة . 

ب - داخل القطاعات اعحمية . 
المادة 45: يمكن للمجلس الشعي البلدي أن ينشئ داخل منطقة عمرانية »أو داخل 
جزء منها »مناطق إشهار محدودة »حيث يخضع الإشهار لتعليمات خاصة 
تحددها الجهة المنشنة هذه المناطق . 
الملسادة 46 : لابمكن نقض المنع المنصوص عليه في المادة 4ه المذكورة أعلاه إلا يإنشاء 
"مناطق إشهار محدودة "وسيحدد تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم . 


الم þل‏ الشاني 
ج وى الاش هيه ار 
المادة 7 يجب اك يخضع محتوى وصياغة كل بلاغ إشهار منشور في الجرانر 
للقواعد المنصوص عليها في هذا الباب . 
المادة 8 : يتعين على الإشهار أن یکون لانقا »و كاملا »و صحیحا »و عليه : 
- يجب حظر کل ما یتناق مع الأخحلاق »رالآداب العامة . 
- يجب أن يكون خاليا من كل ابتذال »وعناصر ذات ذوق غير لائق . 
- يجب عدم الإفراط في استغلال ثقة أو جهل المستهلك . 
المادة 49 :يجب أن تولي البلاغة الإشهارات بالإضافة القواعد الأساسية للياقة › 
والعدالة » والحقيقة ›إهتماما فيا وتربويا أن تحترم الإستعمال الجيد للغة الوطنية . 
المادة 0 :باستفناء بلاغات الوفاة والتعازي بيخضع استعمال الآيات القرآنية »وأحاديث 
الرسول صلى الله عليه وسلم في كل البلاغات الإشهارية »إلى تأشيرة معينة 
من اججلس الإسلامي الأعلى . 
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المادة 51 :يمنع كل إشهار يؤدي إلى العنف ار يكون خالفا للنظام العام › 
أو حتويا على مشاهد عنف . 
المادة 52 :بجحب ألا يشمل الإشهار وأية إشارة إلى استعمالات وظواهر معارضة للعقلانية 
مرتكزة با خصوص على العتقدات الباطلة . 
المادة 53 : بحب أن لا يخرض الاشهار إبداء الأشخاص على الجازفة ٬لتأكيد‏ 
فعالية المادة »أو الخدمة التي يوضع الإشهار لصالها . 
المادة 54 :يجب أن لايشمل البلاغ الإشهاري آي اهام »أو إشارة قذف أو ... 
ونع بالأاخص »كل قذف مباشرة »أو غير مباشرة لمؤسسة »أو منتوج › 
أو خدمة »من شأنه أن يسبب إهانة »أو صخرية أو لكل من أشكال قلة الإعتبار . 
المادة 55 : يجب أن يمتنع البلاغ الإشهاري »عن كل تقدم أو إشارة من شأها 
أن تظهر »أو توحي بصفات غير صحيحة عن منوج أو خدمة . 
المادة 56 :ينع كذلك كل إشهار يتناف والقيم الأخلاقية الوطنية التي أقرها الدستور › 
و القيم الإنسانية العالمية »كما عرفتها المواثيق والإتفاقيات التي انظمت إليها الجزائر . 
المادة 57 : كل عرضا مقصود لأي شخحص بيتعلق بتصرفاته في حياته الخاصة أو العامة › 
ف البلاغات الإشهارية بواسطة جميع الدعائم يجب أن ينال الموافقة 
المسبقة من المعني بالأمر . 
المادة 58 : يحظر الإشهار المتعلق بالزواج . 
الملادة 59 :يجب أن تحترم البلاغات الإشهارية القوانين و التنظيمات السارية فيما بخص › 
الملكية الأدبية »و الفنية »و الصناعية »و كذا حقوق الفرد في صورته . 
اللادة60 :يجب أن يستهدف البلا غ الإشهاري ضمان إعلام المستهلك عن المنتوجات المتوفرة 
في السوق »وعن تلك التي في طريتق التوفير وأن يبذل جهدا لتحسين النوعية . 
الملادة 61 :بحب أن يختلف الأشهار اختلافا كايا عن البلاغات الإعلامية الأخرى مهما 
كانت أشكاها و الدعانم المستعملة ها . 
المادة 62 : عندما ينشر البلااغ الإشهاري على الدعانم التي تشتمل على معلومات › 
أو مقالات محررة »يحب أن يسبق حسب الحالات »بعبارة "إشهار "أو "بلاغ " 


وأن يقدم بطريقة تظهر بوضوح طابعه الإشهاري . 
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المادة 63 : يتعين على كل إشهار مكتوب ذكر حسب الخحالات »إسم وعنوان »أو تسمية › 
المتعلقة بالشخص الطبيعي أو المعنوي الذي أتجه . 
اللادة 64 : يجب أن تحمل البلاغات الإشهارية السمعية البصرية الموجهة للنشر »رموزا نوعية 
أو دلالية تسمح بتمييز طابعها الإشهاري . 
المادة 65 : يكون الوقت المخحصص لنشر البلاغات الإشهارية عبر قنوات التلفزة والإذاعة 
حددا طبقا للأحكام التشريعية و القواعد المنصوص عنها . 
المادة 66 :بمكن للبلاغات الإشهارية المبثوثة »أو المقدمة بواسطة دعانم “معية بصرية 
أن تقطع البرامج »باستنناء : 
- الخحصص المخحصصة للطفولة و الشباب . 
- الحصص ذات الطابع الديني . 
المادة 67 :يكون وقت البث المخصص للإشهار محدودا »ويم تحديده على أساس 
حصص زمنية حددة . 
المادة 68 : تحدد كيفيات تطبيق المادة :62 63 64 »65 » 66 »و67 المنصوص عليها 
أعلاه »عن طريق التنظيم . 
المادة69 :يحظر الإشهار الذي ينجم عنه التقليد أوالإجام أو يؤدي إلى خلق:إلتباس في نوعية 
وطريقة الصنع والتر كيب و الصفات الأساسية أو مصدر مادة أو منتوج › 
شأنه شأن الإشهار الكاذب . 
المادة 70:يعتبر الإشهار كاذبا عندما بمثل ادعاءات أو إشارات أو عروضا غير صحيحة › 
أو ذو طبيعة ترمي إلى تضليل المستهلك »أو مستعمل المواد أو الخدمات . 
المادة 71 :ينع الإشهار المقارن ٬لاسيما‏ الإشهار الذي يستعمل القذف وكل وسيلة أخرى 
ترمي إلى فقد اعتبار أو بث الشك في منتوج أو خدمة تكون ملكا للغير . 
المادة 72 : يتعين على إشهار موجه للأطفال ر المرافقين »وغايته التأثير عليهم ألا يشمل 
أي تصريح أو تقديم كتابي أو بصري قد يؤدي إلى إحداث أضرار جسمية وذهنية 
أو معنوية بم . 
المسادة 73 :تحذف البلاغات الإشهارية الموجهة للأطفال من برامح التلفزيون و لإذاعية 
الخصصة هم . 
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الملادة74 :إن الإشهار المنحصص للأطفال ٠و‏ المتعلق بالألعاب »و اللعب و المواد الأخرى 
المشاهة مکن به بعد ا لخحصول على تأشيرة من الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية ن 
بناءا على رأي نة ختصة . ) 
المادة 75 : يحب أن لايستغل الاشهار سرعة التصديق الطبيعية لدى الأطفال »أو نقص 
تجربة المراهقين »وأن لايفرط في استغلال روح الصدق لديهم . 
الممادة 76 :يمنع إظهار أو مشاركة طفل في لقطات إشهارية ر سبوت )أو ني فيلم إشهاري › 
عندما تكون ذات طبيعة تسبب له ضرر جسميا »أو ذهنيا :أو معنويا . 
المادة 77 :يجب أن تضمن البلاغات الإشهارية التي تظهر صورة المرأة احترام شخصيتها »› 
وكرامتها ومكانتها »وأن لاتعرض هذه البلاغات الإشهارية أية تفرقة جنسية . 


اللادة 78 : ينضع الإشسهار المو جه للتعريف بالأدوية » و الأجهزة الطبية و العلاج › 
و مؤسسات العلاج و الأدوية الطية › و الشبه الطية و أدوات و المنتوجات 
و كيفيات استعمالما و التي تقدم على أساس أا فعالة و نافعة للصحة › 
هذا الإشهار يكون ملزما بالحصرل على تأشيرة مسبقة من طرف الوزير 
الكلف بالصحة بعد استشارة لحنة مراقبة الإشهار الصيدل الطي . 
المادة 79 :لا بمكن إقامة إشهار لصا البغ و منعجات التبغ عن طريق أية دعامة إشهارية › 
إلا إذا تم ذلك بواسطة ملصقات و لوحات تبليغ و شعارات مضينة أو غير مضينة 
بداخل د كاكين بيع التبغ › أر بواسطة شعارات » و لوحات تشير إلى هذه المؤسسات 
المادة 80 :تعتبر منتوجات تبغ إمفهوم هذا المرسوم التشريعي » كل المنتوجات الموجهة 
للتدخين أو الإستدشاق أو المضغ » حت و إن احتوت على جزء قليل من التبغ . 
المادة 81 :نع بأي شكل من الأشكال » خلال تظاهرة رياضية أو ثقافية › إظهار إسم › 
أو علامة تجارية أو رمز إشهاري لأي منتوج تبغ › أو إسم منتجه أو صانع أو تاجر 
e‏ 
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الملادة 82 : يمنع الإشهار المباشر المتعلق بالمشروبات الكحولية عبر كامل التراب الوطني . 
المادة 83 :يمنع بأي شكل من الأشكال إظهار إسم ٠‏ أو علامة تجارية ‏ أو رمز إشهاري 

لمشروب كحول أو :سم منتجه » صانع أو تاجر مشروبات كحولية بواسطة أية 

وسيلة و دعامة » وخصوصا] | 

- خلال التظاهرات الرياضية . 

- داخحل تحلات جعيات الشباب أو التربية . 

المسادة 84 : تضمن بشكل احتكاري › زكالات الإستشارة للإشهار و وكالات تسييرر إدارة 
المساحات الإشهارية و الإشهار بواسطة وسائل النقل البرية » غير آنه يسمح لالكي 
تلك الوسائل » بوضع كل إشهار يتعلق بشاطهم على تلك الوسائل . 
الملادة 85 :بعكن أن يناقض الجلس الأعلى للإشهار المواد 78 و81 و83 المذكورة أعلاه 
لصاح المشار كين في سباقات الرالي الدولية المارة بالتراب الوطني 
ستحدد كفية تطيق هذه المادة عن طريق التنظيم . 
المادة 86 : بحظر كل إشهار متعلق بالأسلحة النارية و لمدخرها بواسطة كل الدعائم › 
و الوسائل عبر كاملل التراب الوطفي . 
المادة 87 :يتطلب الإشهار المتعلق بالمواد الغازية و المشروبات غير الكحولية التي م ت رخص 
لليع بعد استشارة مسبقة تدشأً بعقتضى التنظيم المعمول به . 
الملادة 88 : ينع اللجوء إلى الصور الضننية لكل منترج أو خدمة يعبر إشهارها غير قانون . 
المادة 89 : تخضع البلاغات المتعلقة بالتشغيل لتأشيرة مسبقة من الهيئة المكلفة باليد العاملة . 
الملادة 90 :بخضع الإشهار في اتجال اة الماني لتأشيرة مسبقة من الساطات الخاصة المكلفة 
بالملاحة و الأمن الجوي و اللحري » ستحدد كيفية تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم 
المادة 91 :يخضع الإشهار الضوني على الطريق العمومي » بواسطة دعانم ثابعة أو متحركة 
للموافقة المكتوبة المسبقة للمجلس الشعي › أو عند الضرورة للولاية المؤهلة إقليميا › 
ستحدد كيفية تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم . 


الملادة 92 : يخضع كل بلاغ إشهاري بواسطة آية دعامة أو وسيلة صادرة عن ... 
دبلوماسي أو عن مراكز ثقافية أجنبية » لتأشيرة مسبقة من الوزير المكلف 


بالشؤون الخارجية 
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المادة 93 :تنح تأشيرات الإشهار الملصوص علها في الماد 78 و 85 و 87 و 89 و 90 
و 91 و 92 المذكورة أعلاه وفق ترقيم مناسب لطريقة › أو طرق نشر إشهاري › 
إن الاشهار المنشور وفق هذه الطرق يجب أن ينشر إلى رقم التأشيرة الخاصة به › 
ستحدد كيفية تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم . 


ال ا ا ال ا اديس 
الجا س الأعا ى للإث هيه ار 


الملادة 94 : يؤسس بجلس أعلى للإشهار مستقل › و يتمتع بالشخصية المعنوية › 
و الإستقلالية » وهو جهاز مابين القطاعات › وما بين المهن . 
المادة 95 : يكلف الجلس الأعلى للاش هار عا يلي : 
- دراسة واقتراح كل إجراء بإمكانه تطرير و تشجيع الدشاطات الإشهارية 
و كذا كل الوساتل اللازمة لتطويره . 
- وضع قواعد آداب و أخلاقيات مهن الإشهار في الأشكال اللائمة و السهر 
على احترامها . 
-القيا بعمل دائم لفائدة إشهار عادل » و صادق › ونظيف في إطار مصلحة › 
واحترام الجمهور › و لا سيما المستهلكين . 
-ضبط المقاييس التقنية » و المهنية المتعلقة بالإبداع › و الإنتاج ›» ونشر الإأشهار. 
-تشجيع و دفع الدشاطات الإشهارية و كذا الوسائل الضرورية لترقيتها . 
-السهر على نوعية و صدق ر لياقة البلاغات الإشهارية . 
-البث في التزاعات › و الخلافات » و الممارسة المميزة للتوفيق عند الطلب › 
وذلك قبل لجوء أحد أطراف التراع لأي إجراء قانوي 
-دراسة و تقدير الطعون و الممدمة و لا سيما في حالة رفض نشر الإشهار . 
-تقدم آراء فيما يتعلق بعشاريع نصوص تشريعية و تنظيمية تتعلق بالإشهار . 
-تسليم التراخيص المنصؤص عليها في المادة 85 المذكورة أعلاه 
-وضع مواد قانون الداخلي . 
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المادة 96 :يرفع الجلس الأعلى للإشهار » كل سنة › تقريرا إلى رئيس الحكومة و الوزارة 
المعنيين » بخبر فيه عن نشاطه و عن تطبيق القانون » ينشر هذا التقرير للإضطلاع 
العام » اجاسس الأعلى للإشهار . 
المادة 97 : يكن للحكومة ١‏ و المؤسسات العمومية » و المتعاملين القانمين بنشاطات 
في ميدان الإشهار > و أجهزة الإعلام » الطلب من الجلس الأعلى للإشهار إبداء 
الرأي » أو تقدم نصائح متعلقة عوضوعه . 
المسادة 98 : بمكن للمجلس الأعلى للإشهار اللجوء إلى القضاء ضد أية هيئة لا تلترزم 
بأحكام هذا المر سوم التشريعي » و التنظيمات السارية المفعول › ولا تحترم قواعد 
آداب و أخلاقيات مهنة الإشهار . 
المادة 99 : يتعين على أعضاء انجس الأعلى للإشهار احترام سر المهنة الخاصة بالوقانع 
و التصرفات و المعلومات التي تمكنرا من معرفتها بحكم وظانفهم . 
المادة 100 :يتكون امجلس الأعلى للإشهار من خسة عشر (15) عضوا يتوزعون كالآي : 
-ثلانة (03) أعضاء يعينهم رئيس الحكومة من بين شخحصيات ذات شهرة واسعة › 
سامت ففي تطوير الإشهار و من بين إطارات الدولة الجائزين على رتبة لاتقل 
عن ممارسة منصب وضظيفة سامية . 1 
-ثلاثة (03) أعضاء ينعخبهم نظرازؤهم الممثلون لأشخاص طيعيرن أو معنويين › 
بمارسون نشاطات في ميدان الإشهار . 
- عضوين (02) إثنين ينتخبهما نظراؤ ها » بمغلان مثلي المعلنين . 
-عضرين (02) إثنين ينتخبهما نظراؤ ها » يثلان أجهزة الصحافة المكتوبة  .‏ 
- عضوين (02) اثين ينتخبهما نظراؤ ها » وبمنلان أجهزة الصحافة المرنية و المسموعة 
- عضوين (02) إثنين » منتخبين يعثلان ناشري الصحافة المكتوبة . 
- عضو (01) واحد ينتخبه نظرازه » وشل المؤسسات الإنتاج السمعي البصري . 
- عضو (01) واحد منحخب نمثلا عن جمعيات المستهلكين . 
- أسثاذ جامعي في الإختصاص يعينه الوزير المكلض بالتعليم العالي . 
المسادة 101 :ينعخب أعضاء المجلس الأعلى للإشهار من بين نظرائهم › رئيسا › بالأغلبية . 
المادة 102 :تنظم الإنتخابات الخاصة بالأعضاء المشار إليهم في المادة 100 المذكورة أعلاه › 


في مجموعات إنتخابية حسب الشروط التي يحددها التنظيم . 
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المادة 103 :مدة عضوية الجلس الأعلى للإشهار أربع (04) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. 

المادة 104 :يفقد العضوية كل عضو من أعضاء الجلس الأعلى للإشهار › م يلتزم بالواجبات 
التي يحددها هذا المرسوم التشريعي » أو حكم عليه بعقوبة أو جنحة مخلة بالشرف 
و الآداب العامة . 

المادة 105 :يلجا الى تعويض عضو من أعضاء › في حالة وفاته › أو استقالته › أو غيابه 
الطويل الذي يتجاوز مدة ثلائة أشهر » لأي سبب من الأسباب و هذا لمدة 
العضوية الباقية حسب الشروط المنصوص عليها في المادتين 102 و 103 › 
المذكورتين أعلاه . 

الملادة 106 : باستنناء وى اف نشاطه بصفة دانمة › ارس أعضاء الجلس 
الأعلى للإشهار الأخيرين نشاطهم خلال وقت جزني » وهذه الصفة تنج هم ؛ 
مكافآت حسب الشر وط اخحددة عن طريق التنظيم . 

المادة 107 : يدعم الجلس الأعلى للاشهار بأمانة تقنية يتم تنظيم سير عملها عن طريق التنظيم. 


ال اب ال ابع 
الأحك>_._ ‏ _ امالال ةة 


المادة 108 : ميرانية الجلس الأعلى للإاشهار تتضمن : 
[ = کم داخی للل : 
- تدعيمات تسيير ميزانية الدولة . 
- المداخيل الخاصة المرتبطة بنشاطه . 
-الممبات و التركات . 
- کل تدعيم عادي آخر . 
-مصاريف التسيير . 
“مصاريف الاستثمار . 
المادة 109 :يلغ الجلس الأعلى للإشهار بالتعريفات و التسعيرات الخاصة بالنشر الإشهاري 
و هذا قصد الاستغلال . 


2$0 


اللادة 110 ٠‏ الحساب الأداري ...٠‏ > و مداخيل و مصاريف ... المنصرم 
برسال سنويا إلى تمحسكة الحسابات ر إلى الوزارة المكلفة بالمالية . 

المادة 111 : يحدد نصيب المداخيل الإشهارية من الأعمال عن طريق التنظيم 
بعد استشارة الم سسات الوطنية المعنية ر أنظر إلى الخلف ) . 


المادة 112 : تبليغ تعريشفات و تسييرات الدشر الإشهاري لأغراض الإستغلال 


إلى الجدس الأعلى للإشهار . 
الادة 113 :تحدد تعريفات و تسعيرات اشر الإأشهاري طلقا للقوانين و التظيمات 


العقور ات ر الحا ات 


الملادة 114 :يعاقب الذين يرتكبون مخالفة أحكام المواد 6 و7 من هذا المر سوم التشريعي 
بغرامة من 5000 إلى 10.000 دج مج الاإحتفاظ بالعقو بات المنصوص عايها 
ي الشريع الإشهاري الفعرل » كما بحكم على هؤلاء » زيادة على ذلك بايقاف 
نشر نشر هذا الإشهار . 

الملادة 115 : يعاقب من يرتكب خالفة أحكام المادة 13 من هذا المر سوم التشريعي بابس 
من ثلاثة (ر03) أشهر إلى سنة » و بغرامة مالية من 10.000 دج إلى 100.000 دج 
أو باحدى هاتين العقوبتين فقط و بعكن للقاضي > علاوة على ذلك » أن يأمر 
عصادرة و إتلاف الأشياء التي حتوي عليها هذا الإشهار » و يتحمل المرتكب 
للمخالفة المصاريف النترتبة عن ذلك . 

االادة 116 : يوقف العمل بالرخصة التي عنحها اجلس الأعلى لاإشهار دة لا تتعدى 
ستة (06) أشهر ١ز‏ ذلك عقب توجيه إنذار مكتوب بقي بدون نتيجة لمدة شهر 
بعد التبليغ ز هكذا . 

المادة 117 : يمكن للمجلس الأعلى للإشهار سحب الرخصة التي منحها في الحالات التالية : 

ق حالة مخالفة أحد الشروط المنصوص عليها لي المادة 28 المذورة أعلاه . 
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-عندما لا يفي صاحب الرخصة بجميع الواجبات التعاقدية » سواء تجاه زبائنه › 
أو تجاه متعاملين آخرين » يرغم على توقيف العمل بالتر خيص . 
کی حالة عدم احترام التنظيم › قواعد الآداب » و أخلاقيات المهنة . 
اللادة 118 :يؤدي كل توقف لدشاط وكالة إستشارية للاشهار › أو وكالة تسيير إدارة 
الصحافة الإشهارية › غير آل غير مبرر عنه » في أجل مدته ستة (06) أشهر › 
إلى سحب الجدس الأعلى للإشهار للترخيص الممنوح . 
اللادة 119 : يعاقب كل من يسرب عن عمد معاومات تتعلق ععطيات سرية عن منتوج 
أو خدمة تكون موضو ع إشهار » بدون موافقة كتابية من طرف المعلن › بغرامة 
من 100 دج الى 1000 دج ر ذلك في إطار الوكالة الإستشارية للإشهار › 
و وكالة تسيير إدارة الصحافة الإشهارية » وهذا مع عدم المساس بحقوق التعويض 
عن إصلاح الضرر 
الادة 120 :يعاقب عن إقامة الدعامة الأشهارية الثابتة و المححر كة كالوحات › و الملصقات 
و الشعارات » في المناطق الق ينع فيها هذا القانون ذلك بغرامة من 10.000 دج 
إلى 100.000 دج > و بالحبس من ثلائة أيام إلى شهرين » أو بإحدى العقوبتين فقط › 
ويتحمل مصاريف نز ع الدعانم » مرتكب المخالفة . 
المادة 121 : يعاقب عن وضع كل دعامة إشهارية یکون من شأفا ا ارت٠‏ 
أو إعاقة المرور بغرامة قدرها 2000 دج »وبا لحجس لمدة (10) عشرة أياما أو أكثر › 
أو بإحدى العقوبتين فقط :يحمل مصاريف نزع الدعانم مرتكب المخالفة . 
المادة 122 : يعاقب كل من يضع إشهارا على متلكات الغير بدون الموافقة المسبقة أو مكتوبة 
النصوص علها في المادة 41 المذكورة أعلاه بغرامة من 500 دج إلى 1000 دج . 
المادة 123 : يعاقب بغرامة من 100 دج ا 0 دج :مع إمكانية الخبس دة ر03)ثلاثة أيام 
أو أكثر »أو الذين يخالفون أحكام المادة 40 والمدكورة أعلاه :والمتعلقة 
بصيانة »وتصليح الدعانم الإشهارية . 
المادة 124 :يعاقب بغرامة من 500 دج الى 10.000 دج کل من یدرج آيات قرآنية › 


و أحاديث نبوية في بلاغات إشهارية بدون علم أو موافقة الجلس الإسلامي الأعلى 
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المادة 125 :يعاقب المعلن ومسير وكالة الإستشارة في الإشهار » و مسير وكالة تسيرر إدارة 
الصحافة الإشهارية أو بأن ساها في تصميم › أو إنجاز » أو نشر كل إشهار مناف 
للأخلاق و القيم الوطنية و العا مية » با حبس لمدة (15) يوما أو أكثر > و بغرامة 
من 1000 دج الى 50.000 دج . 
و بمكن للقاضي علاوة على ذلك أن يأمر بنشر قراره بالإدانة كاملا » أو مقتطفا 
في جريدة » أو عدة جراند يعينها » أو يلصقه في الأماكن التي يجحددها › 
و تكوين كل المصاريف على عاتق الأطراف المذكورة . 
المادة 126 : يعاقب كل من بمجد الجرعة بواسطة الإشهار أو العنصرية › أو يشجع الخرافات 
و يحرض على العنف > أو اججازفة لعأكيد الفعالية المفتخر ها عبر اللاغات الإشهارية 
بالحبس لمدة (10) عشرة أيام على الأقل › و شهرين على الأكثر › ر بغرامة من 
0 دج ال 0د ج ار باحدى العقوبتن فقط . 
المادة 127 : يعاقب كل قذف تم بواسطة الاشهار » با لجس هن شهرين (02) إلى سنة › 
و بغرامة من 2000 دج إلى 10.000 دج » أو بإاحدى العقوبتين فقط . 
فضلا عن عقوبة التعويض عن الضرر . 
المادة 128 : بعاقب صاحب الإشهار الكاذب بابس من شهرين (02) إلى سنتين › 
و بغرامة من 5000 دج إلى 0 دج > او بإاحدى العقوبتين فقط . 
ويحکم عليه زيادة على ذلك بوقف النشر هذا الإشهار »والإعتراف بطابعه 
والمغشوش »عن طريق نشر إشهار أخر تصحيحي »يكو بواسطة نفس الدعائم 
وبنفس الشروط الكافية »من مساحة »ؤمدة زمنية »ويمكن للجهة القضائية 
أيضا أن تأمر بنشر قرار حكنها كاملا »أو مقتطفا »في جريدة أو عدة جرائد. 
تعینها أو بالصاقها في الأماكن التي تحددها »وتكون كل المصاريف على عاتق 
الحكوم عليه »لكن دون أن تتجاوز مدة الإلصاق شهرا واحدا . 
الملادة 129 :يعاقب كل من يخالف أحكام المادة 54 المذكورة اعلا بغرامة من 1000دج 
إلى 10.000 دج زيادة على الحكم بالتعويض عن الضرر . 
المادة 130 :يعاقب كل من يدشر إشهارات الحظورة بالمواد 8 ر 76 و 79 و 82 ر 86 › 
بواسطة أية دعامة بالحبس من شهرين (02)إلى (06)ستة أشهر › 
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وبغرامة من 2000 دج إلى 20.000 دج »أو باحدى العقوبتين فعلاوة على ذلك يحكم عليه بوقف 
هذا الإشهار والشروع في نزع الدعانم التي وضعت لذلك الغرض . 
الملادة 131 :يعتبر ازور كل من يقلد قصد التزوير »ويعيد إنتاج عمل إبداعي حمي 
من القطاع العام »أو الخاص بلأغراض إشهارية »دون إعتبار للقوانين › 
و التتظيمات المتعلقة علكية المؤ لفين لأعماهم »وتطبق عليه أحكام المواد 
0 و مايليها من قانون العقوبات . 
المسادة 132 :يعاقب بنفس العقوبة ناشر الإشهار المقارن الذي تعرفه المادة 71 المذكورة أعلاه . 
المادة 133 : يعاقب بغرامة من 1000 دج إلى 2000 دج مسرو وكالات تسيير إدارة الصحافة 
الإشهارية الذين لا يضعون عنوانا »أو مختصرا أو دلالة بامكاها ييز البلا 
الإشهاري عن آي بلاغ أخر . 
المادة 134 : يعاقب كل من ينشر إشهارا دون حيازة التأشيرات التي أقرها هذا المرسوم 
الدشريعي »با حبس من شهرين إلى سنة »وبغرامة من 2000 دج إلى 10.000 دج 
وفضلا عن ذلك یحکم عليه بوقف هذا الإشهار والشروع نزع الدعائم التي 


وضعت عليه . 


اللاب الاسسع 
أحكام انلتقاليةوفمائية 
المادة 135 : يسمح لللاشخاص الطبعيين والاعتباريين ٬الممارسيين‏ لنشاطات الوكالة 
الإستشارية للاشهار »ووكالة تسيرر إذارة المساحات الإشهارية > حتق صدور هذا 
المرسوم التشريعي الجريدة الرسمية »متابعة نشاطهم إلا آم ملزمون 
بالامتغال لأحكام هذا المرسوم التشريع في أجل هدته (06)ستة أشهر › 
إبتداء! من ضبط إجراءات الترخيص من طرف امجلس الأعلى للإشهار . 
اللادة 136 :بصفة إنتقالية ولمدة لاتتجاوز الستة (06 )أشهر إبتداءا من ضبط إجراءات 
التر خيص من طرف اجلس الأعلى للاشهار » تتخحذ تدابيير تشجيعية » وتدعيمية 
لفاندة حترفى الإشهار ٬الذين‏ يمارسون نشاطهم في المؤسسات العمومية المكلفة 
بالاتصال »قصد التشجيع على إنشاء وكالات إسشارية للإشهار »› سيحدد لاحقا 
النص التنظيمي »كيفيات التطبيق هذه الأحكام . 
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المادة 137 :سيحدد التنظيم كيفيات التطبيق هذا المر سوم التشريعي كلما تطلب 
الحالحة ذلك . ۰ 
الملادة 138 : تلغى كل الأحكام المخالفة هذا المر سوم التشريعي »لاسيما الأمر رقم 
1 - 69 المؤرخ في 16 ديسمبر 1971 ٬المحضمن‏ إحتكار الإشهار التجاري 
و المادة 59 / 11 من القانون رقم 90 - 07 المؤرخ في 03 


أفريل 1990 الخاص بالاعلام . 
حرر با جزائر ف 


E ® G5 ملحق رفم‎ 


ا س ص me r‏ 
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مذہحت بدجلس الأمة يوم الأحد 1۲7 جماد ى الأولى (1429ه 
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العمدد 10 


# نص القانون المتضمن قانون شهار 


إن رئيس الجمهوريةء 


- پناء على الدستورء لا سيما المواد 9 و35 


و37 و39 و119 الفقرة 3 و126 منهء 


- وبمقتضى الأمر رقم 154-66 المؤرخ في 
8 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 
المتضمن قانون الإجراءات المدنيةء المعدل 
والمتمم› 

- وبمقتضى الأمر رقم 155-66 المؤرخ في 
8 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 
المتضمن قانون الإجراءات الجزائية»› المعدل 
الت 

- وبمقتضى الأمر رقم ۱56-66 المؤرخ في 
8 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سسنة 1966 
المتضمن قانون العقوبات» المعدل والمتمم 


- وبمقتضى الأمر رقم 58775 المؤرخ ف 


0 رمضان عام 5 الموافق 26 سبتمبر سنة 
1975 والمتضمن القانون المدنې› المعدل والمتمم»› 
- وبمقتضى الأمر رقم 59-75 المؤرخ فسي 
0 رمضان عام 5 الموافق 26 سبتمبر سنة 
5 والمتضمنن الققانون التجاري» المعنغدل 
والمتمم» 
- وبمقتضى القانون رقم 03-83 المؤرخ في 


2 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فيفري سنة 


3 و المتضمن حماية البيئةء 


- وبمقتضى القانون رقم 05-85 المؤرخ في 
6 جمادی الأولى عام 5 الموافق 16 فبراير 
سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتهاء 
المعدل والمتمم؛ 


- وبمقتضى القانون رقم 09-87 المؤرخ في 
1 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 10 فسبراير 
سنة 1987 والمتعلق بتنظيم وأمن شرطة المرورء 

- وبمقتضى البابين الثالث والرابع من القانون 
رقم 01-88 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 
8 الموافق 12 جانفي سنة 1988 والمتضمن 
القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية› 


- وبمقتضى القانون ركم 02-89 المؤرخ في 


- أول رجب عام 1409 الموافق 07 فبراير سنة 


9 والمتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك؛ 
المؤرخ في 8 رمضان عام 1410 الموافق 3 أبريل 
سنة 1990 المتعلق بالإعلام؛ 

- وبمقتضى القانون رقم 08-90 المؤرخ فسي 
2 رمضان عام 1410 الموافق 07 أبريل سنة 
0 والمتعلق بالبلدية» 


2 وبمقتضىی القانورن رقم 22-90 المؤرخ في 
2 رمضان عام 1410 الموافق 07 أبريل سنة 
0 والمتعلق بالو لايةء 

- وبمقتضى القانون رقم 22-90 المؤرخ في 
7 محرم عام 1411 الموافق 18 أوث سنة 1990 
والمتعلق بالسجل التجاري» المعدل والمتمم» 

- وبمقتضى القانون رقم 25-90 المؤرخ في 
اول جمادى الأولى عام 1411 المواففق 18 أوت 
مىنة 1990 والمتضمن قانون التو جيه العقساري»› 
المعدل والمتمم» 

- وبمقتضى القانون رقم 30-0 المؤرخ في 
4 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 11 ديسمبر 
سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنيةء 
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- وبمقتضى القانون رقم 31-90 المؤرخ في 
7 جمادی الأولى عام ۱411 الموافق 04 ديسمبر 
سنة 1990 والمتعلق بالجمعيات› 


- وبمقتضى القانون رقم 05-91 المؤرخ في 
سنة 1991 والمتضمسن تعميم اس-تعمال اللغفة 
العربيةء المعدل والمتمم» 


- وبمقتضىی الأمر رقم O06~-95‏ المؤرخ في 


المتعلق بالمنافسة؛ 


- وبمقتضى الأمر رقم 09-95 المؤرخ في 
5 رمضان عام 6 الموافق 25 فبراير سنة 
و والمتعلق بتوجيه المنظومة الوطنية للتربيية 
البدنية والرياضية وتنظيمها وتطويرهاء 

- وبمقتضى الأمر رقم 20-95 المؤرخ في 
9 صفر عام 6 الموافق 17 يوليو سنة 1995 
والمتعلق بمجلس المحاسبة 


- وبمقتضى الأمر رقم 09-97 المؤرخ في 
7 شوال عام 7 الموافق 06 مارس سنة 1997 
المثضمن القائون العضوي المتعلق بالأحزاب 
السياسيةء 


تى الأمر زق 1097 :المور ج حي 
7 شوال عام 17 الموافق 06 مارس سنة 1997 
والمتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة؛ 

- وبمقتضى القانون رقم 04-98 المؤرخ في 
0 صفر عام 1419 الموافق 15 جوان سنة 1998 
المتعلق بحماية التراث الثقافيء 

بناء على راي مجلس الدولة رقم 077-98 
المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 
9 اكتوبر سنة 1998 حول مشروع القانون 
المتعلق بالإشهار. 

وبعد مصادقة البرلمانء› 


خان ا 


يصدر القانون التالي نصه: 


الباب الأول 
المبادي ء۶ العامة 


الماد ة الأولى: يهدف هذا القانون؛› إلى تحدب د 
المباديء والقواعد التي ثنظم الإشهار؛ وممارسة 
الأنشطة المتصلة به. 

المادة 2: بقصد ب"الإشهار" الأسلوب 
الإتصالي الذي يعد ويقدم» في الأشكال المحددة في 
هذا القانون»› مهما كانت الدعائم المستعملةء قص د 
تعريف وترقية أي منتوج أو خدمة» أو شعار > أو 
صورة؛ أو علامة تجارية أو سمعة أي شخص 


طبيعي أو معنوي. 
كما تشمل العبارة كذلكء الأنشطة شبه 
إشهارية. 


المادة 3: يقصد بعبارة 'الدعائم الإشهارية" كل 
الوسائل المستعملة لإيصال الإعلان الإشهاري إلى 
الجمهورء وكذا الإشهار الخارجي والإشهار عسن 
طريق الصحافة المكتوبة ووسائل الإعلام الدمعية 
- بصرية. 

المادة 4: يقصد بعبارة "الأنشطة شبه إشهارية" 

-"الرعاية الإشهارية" وهي: شكل من أشكال 


۰ التمويل»› والدعم والمساهمة يقوم بها شخص 


والتظاهرات والأنشطة الاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية والرياضية»ء بشكل يسمح بترقية إسم هذا 
الشخص المعنوي أو علامته» أو صورٹشه» أو 
منتوجاتهء أو انشطته أو خدماته. 

-"الرعاية" وهي: مساهمة شخص طبيعهي أو 
معنوي لتمويل؛ أو دعم أو ترقية نشاط؛› مقابل حفه 
في إبراز اسمه أو الاسم التجاري لشركته قصد 
ترقية سمعته بشرط الا يكون القصد من وراء ذلك 
بصفة مباشرة الترقية التجارية المواد أو 
المنتو جات أو الخدمات. 
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- "الرعاية الأدبية والفنية" وهي: شكل من 
أشكال التمويلء أو الدعم أو الترقية» يقوم بها 
شخص طبيعي أو ماري فة الساهة فلي 
إنجاز برامج او تنظيم أنشطة ذات أهمية تفافية أو 
علمية أو فنيسة أو اجتماعية موجهة للبث أو 
العرض. 

- "الإشراف" وهو: وضع تظاهرة ما تحت 
سمعة شخص طبيعي أو معنو ي. 

المادة 5: تمارس الأنشطة الإشهارية بحرية» 
في حدود ما تسمح به القوانين والتنظيمات. 

فبالإضافة إلى القواعد الأساسية للآداب والامانة 
والصدق»› يجب أن يحترم في الإشهار قيم شورة 
أول نوفمبر والثوابت الوطنية المكرسة في 
الدستور والقيم الوطنية وكذا العالمية المحددة فسي 
المواثيق» والمعاهدات التي انضمت إليها الجزائسر 
وألا يكون مخالفا للخلق الإسلامي. 

المادة 6: يعد معلنا بمفهوم هذا الفانون» كل 
شخص طبيعي أو معنوي يدر ج إعلانا إشاهرياء 
أو يوكل الغير بادراجه. 

المادة 7: كل معلن حر في إعداد الإعلانات 
الإشهارية واختيار الدعائم التي ينشر ويبثت 
بو اسطتها إعلاناته الإشهارية مع مراعاة أحكام هذا 
القانون. 

المادة 8: يجب على المعلن أن ينشر إشهاره 
في جريدة تصدر باللغة التي أعد بها الإشهار. 

المادة 9: يساهم الإشهار في: 

- تثمين الأملاك› والمنتوجسات) والخدمسات»› 
والعلامات» والشعارات والصور؛ والسمعة. 

- إعلام المواطن وتحسيسه. 

- ترقية الحس المدني. 


الفادة و كلل إشهار ية الوشاقتل. 
السمعية -البصرية في الجزائر» يجب أن يكون 


باللغة العربية مع مراعاة أحكام المادة 19 من 
القانون رقم 05-91 المؤرخ في 0 جمادى الثائية 
عام 1411 الموافق 16 جانفي سنة 1991 المتضمن 
تعميم استعمال اللغة العربية. 


كما تسري أحكام هذه المادة على الإشهار 
الخارجي. 

المادة 11: يجب أن يكون الإشهار مميزا 
بوضوح عن الخبر» مهما كان شكل الدعسائم 


۱ ص ا 
* 


ويجب أن يتضمن رمزا أو إشارة مميزة 
للشخص الطبيعي او المعنوي الذي أنجز الإعلان 
الإشهاري» كمايجب أن تكون التحقيققات 
الإشهارية مقدمة بشكل مميز. 

يعاقب مسير الدعامة الإشهارية في حالة 
الإخلال بهذه الشروط بغرامة من 5.000 دج إلسى 
0 دجچ. 

المادة 12: يخضعع الإشهار المؤسسسااتي 
والإتصال الاجتماعي» الهادف إلى تعميم ونشر 
أفكار أو نصائح» في إطار الحملات ذات المنفعة 
العامة» إلى أحكام خاصة تحدد عن طريق التنظيم. 

الباب الثاني 
تنظيم وممارسة النشاطات الإشهارية 
الفصل الأول 
تنظيم النشاطات الإشهارية 

المادة 13: تمارس الأنشطة الإشهارية كما هي 
معرفة أدناه في شكل تجاري» في إطار الأقسام 
الإشهارية والوكالات الإشهارية الصحفية 
والسمعية بصرية والشركات والمؤسسات 
والهيئات المؤهلة قانونا. 

المادة 14: تتمثل الأئشطة الإشهارية خاصة 
فيما يأتي: 

- تصور وإعداد وإنجاز وبث إعلانات 
إشهارية بواسطة كل الدعائم؛ 

- إعداد وإنجاز دراسات حول الإشهارء 

- وضع تصورات وإنجاز حملات إشهاريةء 

- تسيير ميزانيات الإشهار لحساب الغير؛ 

- تسيير المساحات الإشهارية والقيام بكل ما 
يتعلق بالبحث وتحليل وتوزيع الإشهار» في كل 
أشكاله وبكل الوسائلء 
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- إصدار نشريات إشهاريةء 
- إنتاج وإنجاز وتسيير دعائم الإشهار 
الخارجيء› 
- إنتاج وإنجاز أفلام وومضات إشهارية» 
- إنتاج وبث الإشهارات الخاصة بالاملاك 
الخدمات لحساب المؤسسات الوطنية والاأجنبية 
- إعداد وبث الإشهار بمناسبة تنظيم المعارض 


والعروض وغيرها من التظاهرات المند O AN‏ 


بالجزائر أو بالخارج. 

المادة 5 يشترط في کل من يرغب في 
ممارسة الأنشطة الإشهارية المعروفة في المادة 
4إ أعلاهء وقبل شروعه الفعلي في ذلك الإدلاء 
بتصريح» أمام الهيئة المحايدة المكلفة بمتابعة 
الإشهارء التي تسلم له فورا وصلا بذلك. 

في حالة عدم الإدلاء بالتصريح» يعاقب مدير 
الشركة أو الوكالة بغرامة نتراوح من 500.000 
دج إلى 1.000.000 دج. 

المادة 16: يجب أن يشتمل التصريح على ما 
يأتي: 

-عنوان المقر الإجتماعي للمتعامل. 

-إسم ولقب وجنسية وعنوان المدير والمسير. 

-تركيبة رأس المال بالنسبة للمؤسسات 
والوكالات الإشهارية. 

-نسخة من السجل التجاري. 

-مستخر ج السوابق العدلية لمسير المؤسسة أو 
الوكالة. 

بعاقب على التصريح الكاذب وفق ماهو 
منصوص عليه في قانون العقوبات, 

کل تغییر يلحق بإحدى هذه البيانات يجب أن 
یصرح به خلال عشرة (10) أيام الموالية. 

بعاقب بسبب عدم التصريح بالتغييرات الملحقة 
بالبيانات بغرامة من 10.000 دج إلى 50.000 دج. 

المادة 17: يجب أن يكون لكل شركة أو وكالة 
إشهارية مدير تتوفر فيه الشروط الأتية: 

- أن يكون جزائري الجنسية. 


- أن يبلغ من العمر 9 سنة على الأقل» وأن 
يكون متمتعا بحقوقه المدلية. 
- ألا يكون محكوما عليه بسبب جريمة تخل 
بالشرف. 
الممادة 18: يمكن الشركات والوكالات 
الإشهارية الأجنبية المساهمة في الرأسمال 
الإجتماعي للشركات الجزائرية. 
تكون الأسهم التي يتالف منها رأس المال 
الإجتماعي للشركات والوكالات الإشهارية إسميةء 
ويمتلك أغلبيتها أشخاص من جنسية جزائرية. 
الفصل الثاني 
ممارسة الأئشطة الإشهارية 
المادة 19: تمارس شركات ووكالات الإشهار 
الأنشطة المتعلقة بالإشهار وملها على الخصسوص 
ما ياتي: 
- الدراسات والاستشارات المتعلقة بالإشهارء 
- إعداد استراتيجيات الاتصال الإشهاري 
وتسيير الميزانيات الخاصة بالإشهار؛ 
- إيجاد مكانة في الأسواق الإشهاريةء 
- إعداد وإنجاز الإعلانات والومضات 
الإشهارية. 
- إعداد وإصدار النشريات الإشهارية 
والمطويات والكراريس الدغائية والملصقات› 
- تسيير المساحات والدعائم الإشهارية. 
المادة 20: تسيير أقسام الإشهار الصحفية 
والإعلامية السمعية- بصرية المساحات والفسحات 
الزمنية الإشهارية ودعائمهاء وذلك لحساب هذه 
الأقسام أو لحساب جهاز صحفي أو أكثر. 
المادة 21: تمارس المؤسسات والهيئات» بصفة 
ثانوية› العمليات التي تتعلق بنشاطاتها وهي: 
- إصدار نشريات إشهارية ومطويسات 
وكراريس دعائية» 
- إعداد وإنجاز إعلانات وومضات إشهاريةء 
- إعداد استراتيجيات الاتصال الإشهاري 
وتسيير ميزانياتها الإشهارية. 
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ويمكن لها استغلال وسائ وتجهيزات وبنايات 
ومساحات المؤ سسة أو الهية لأغر اضشس إشهارية. ٠‏ 
المادة 22: لا يحق لأيي كان» إدراج إعلان 


إشهاري لصالح الغيرء إن لم يكن هذا الاخير قد 


وكلهء باستثناء الحالات المتعاقة بالتعازي وإحياء 
الذكريات والتهاني. 

المادة 23: تقع المسؤواية على عاتق الشخص؛ 
الذي بادر بنشر أو ببٹ أي إشهار إذا لم يكن 


المعلن قد أبدى موافقته المسبقة» حول محتوى. 


الإشهار. 

يكون المعلن مسؤو لا بصفة شخصية» عسن 
الإشهار الذي أعد لصالحه» في حالة موافقته علسى 
النص قبل بثه أو نشره. 

المادة 24: يعتبر معدو الإعلانات الإشهارية 
ومسؤولو أقسام الإشمار الصحفية»ء أو 
السمعية - البصريةء أو الشركات أو الوكالات 
الإشهارية» مسؤولين بخصوص الإشهارات المبثة 
أو النشورة دون الموافقة الصريحة للمعلسن»› 
ويعاقبون بغرامة من 50.000 د.ج إلى 100.000 
د.ج دون الإخلال بطلب التعويض عن الأضرار. 

الفصل الثالكث 
الإشهار الخارجي , 

المادة 25: يقصد ب "الإشهار الخارجي“ كل 
إشهار بواسطة الملصقات واللوحات الثابتة 
والمثنقلة والمضيئةء وكلل الدعائم الإشهارية 
المتتقلةء والكتابات والرسوم على الجدران 
واللافتات واللافتات الموجهة»ء وكذا e‏ 
الصوتي في الطريق العمومي. 

المادة 26: تعتبر "لافتة" بمفهوم هذا القفانون 
كل كتابةء أو شڪل» أو صورة تكون موضوعة 


على مدخل أو فوق بناية أو مكان يدل على نشساط _ 


يمارس داخل المكان أو البناية. 

المادة 27؛ تعتبر "لافتة موجهة" بمفهوم هذا 
القانون كل كتابةء أو شکل أو صورة شير الى 
قرب بناية أو مكان يمارس فيهما نشاط معين. ' 


i r 1 a, e pa o r gag re ge a 1 be, 


العدد 10 


المادة 28: توضع الدعائم الإشهارية الثابتة» 
واللافتات واللافتات الموجهةء في أماكن مخصصة 
لهذا الغرض» بعد ترخيض مسبق من رئيس 
المجلن الشعبى البلدي المختص إقليمياء باسستتنناء 
الإشهارات داخل القاعات والملاعب والمساحات 
غير العمومية 

يجب هي كل الحالات استشارة المصالح التقنية 
المختصة. 

المادة 29: تحدد مواصفات وأشكال الدعائم 
الإشهاريةء واللافتات واللافقات الموجهة عن 
طريق التقظيم. 

كل إخلال بالمواصفات والأاشكال المحسددة 
يعاقب عليه بغرامة من 10.000 د.ج إلى 50.000 
د.ج مع نزع فوري للإشهار وذلك علسى حساب 
نفقة المعني. 

المادة 30: يسمح بالإشهار في "المناطق 
الحضرية" كما هي معرفة في التنظيمات المتعلققة 
بالمرور» ويمكن إنشاء "مناطق الإشهار 
المرخص" خار ج المناطق الحضريةء بقرار من 
الوالي المختص إقليمياء بما لا يؤثر على البينة 
وأمن المرور. 

المادة 31: يمكن المجلس الشعبي البلدي 
انشا e‏ الإشهار الضيقة" في المناطق 
الحضريةء يخضع الإشهار فيها لأحكام خاصة 
تحددها العقود المؤسسة لتلك المناطق. 

يحدد نوع الدعائم الإشهارية المرخص بها في 
مناطق الإشهار الضيقة» على أساس الطبيعة 
الجمالية وخصوصيات المنطقة وأمن المرور وكذا 
وجود مقرات بعض الهيئات. 

المادة 32: يخضع الإشهار بجوار المواقسع 
والمعالم التاريخية في الملاطق المحمية»ء إلى 


تر خیص مسن الوزارة المكلفة بالتقافة»؛ ويكون 


الإشهار فيها بشروط تحدد عن طريق التنظيم. 
المادة 33: يمنع وضع أي شكل من أشکال 
دعائم الإشهار في الأماكن الاتية: 
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کلت الماكيات الخاصدة وبداخالها إلا 
بترخيص صريح من المالك» 
- على البنايات والمعالم والمواقع المصنفة أو 
المقتر ح تصنيفهاء 
- في الحظائر الوطنية والافية والمحميات 
الطبيعية والاثرية 
- على البنايات التي تکس طابعا تاریخیا أو 
- داخل المقابر وأماكن العبادة أو بجوارهاء ‏ 
- على البنايات العسكرية ومناطق المنلورات 
والتدريبات العسكرية المخصصة لذلك» 
- على البنايات الإدارية والتعليمية والتكوينية 
والتربويةء ۰ 
- على الأشجار والأعمدة الكهربائية. 
إلا أنه يكن لأصحداب الرعاية الأدبية 
المساهمين في تمو يل عمليات ترميم المعالم 
والمواقع الأثريةء بعد ترخيص من الوزارة المكلفة 
بالإنافة» وضع لوحات على الجدر ان بداخ ل أو 
خارج هذه المعالم والمواقع. 
الباب الثالث 
محتوى الإشهار 
المادة 34: يشترط في الإاشهار على 
الخصوص' 
ألا يكون مخالفا للخاق الإسلامي ومخلا 
بالاداب»› 
- الخلو من كل ابتذالء 
- احترام القيم الوطنية والعالمية. 
یعاقب کل من المعلن وموزع الإعلان 
الإشهاري المخالف لأحكام هذه المادة بغرامة من 
0 دج إلى 1.000.000 د.ج» ويمكن 
للقاضي» زيادة على ذلك» ان يامر بنشر الحكم أو 
ملخص منه في جريدة أو أكثر يختارها على نفققة 
المحكوم علبهء أو تعليق هذا الحكم في أماکن 
یسمح بها القانون لمدة لا تتجاوز شهرا واحدا. 


رتحمل المعلن وموزع الإعلان الإشهاري نفقات 


نشر الحكم دون الإخلال بالعقوبات المنصسوص 


عليها في قانون العقوبات. 

المادة 35: يمنع كل إشهار مخالف للنظام العام 
أو الأمن العمومي. 

كل مخالفة ليذه المادة تعرض مرتكبها 
للعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات. 

المادة 36: يجب ألا يتضمن الإشهار مشاهد 
عنيفةء أو يدفع إلى المجازفة قصدد تاكيد فاعلية 
المواد المشهر بهاء أو يشجع على الخرافات 
والشعوذة. 

المادة 37: يجب ألا يتضمن الإشهار الموجه 
للأطفال والقصر أية مشاهد أو صور يمکن أن 
تلحق بهم ضرر أو أن تدعو للمجازفة لتاكيد 
فاعلية المواد المشهر بها. 
المادة 38: يجب الا بتضمنن الإشهار في 
استعمال صورة المرأة أية إشارة تلحق بها ضررا 
أو تمس بمقامها وسمعتها وکرامتها. 
المادة 39: يجب ألا يستعمل الإشهار الزوجسي 
لغرض المعاشرة والارتباطات اللاش_رعية التي 
تتنافى والقيم الأخلاقية والدينية للمجتمع وألا 
بتضنمن إشار أت تخل بالآداب العامة. 

المادة 40: كل مخالفة لأحكام المواد من 34 
إلى 37 من هذا القانون يع اقب عليها بغرامة 
تتراوح من 0 د.ج إلى 1.000.000 دءج؛ 
تضاعف العقوبة في حالة العود. 

المادة 41: يمنع الإشهار الكاذب. 

رعتبر الإشهار "كاذبا" إذا تضمن إدعاءات» أو 
إشارات أو عروضا خاطئة من شاأنها أن تخدع 
المستهلاك أو الىتعمل للمواد والخدمات. 

المادة 42: يمنع الإشهار المقارن. 

بعد الإشهار "مقارنا" إذا ذكر منتوجيسن» أو 
سلعتین؛› أو علامتين» أو خدمتين؛ أو اسمين» أو 
تسمیتین» أو صورتين؛ أو إشارتين»ء وقارن بينهما 
بغرض الاستخفاف باحديهما بصفة مباشرة. 
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المادة 43: يمنع الإشهار الذي يحدث غموضاا 
في ذهن المستهلك بخصوص طبيعة وطريقة 
الإنتاج والتركيبات الأساسية ومصدر أي مادة 
تكون موضوع الإشهار. 
يعاقب المعلن ومعدو هذا الإشهار من 100.000 
د. ج إلى 500.000 د.ج. 
المادة 44: كل مخالفة لأحكام المواد 34 وا4 
و42 من هذا القانون يعاقب عليها بغرامة تتراوح 
من 500.000 د.ج إلى 1.000.000 دج» ويمكنن 
للقاضي زيادة على ذلك أن يامر بنشر الحكم أو 
ملخص منه في جريدة أو أكثر يختارهاء أو تعليسق 
هذا الحكم في أماكن يسمح بها القانونء لمدة لا 
تتجاوز شهرا واحدا. 
يتحمل المعني نفقات نتفيذ هذا الإجراء دون 
الإخلال بالعقوبات المنصوص عايها في قانون 
العقوباث. 
المادة 45: تمنسع إعادة إنتاج المؤلفات 
الإشهارية بنفس أشكال الكتابةء والإشهارء 
والصورة» والرمزء والصصوت»› والتعليسق 
والسيناريو دون موافقة المعلن الذي أنجز الإعلان ‏ 
الإشهاري لصالحه وكذا ملف ذلك الإعلان 
الإشهاري. 
يتعرض كل مخالف لاأحكام هذه المادة ا 
العقوبات المنصوص عليها في التشريع المتعلق 
بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة: 
المادة 46: يعاقب معدو الإشهار والمنتجون له 
الذين يفشون عمدا وبدون موافقة المعلنء أسرارا 
حول المنتوج أو الخدمة المشهر بهاء بغرامة 
تتراوح من 100.000 د.ج إلى 500.000 د.ج 
وللمتضرر الحق في طلب التعويض عن 
الأضرار. 
المادة 47: تمارس الوسائل الإعلامية الك 
الأنشطة الإشهارية من خلال استغلال النشريات 
لغرض نشر الإشهارات» في حدود المساحات 
المخصصة لذلك بموجب هذا القانون. 
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المادة 48: تحدد المساحة الإشهاريةء في 
نشريات الإعلام العام بثلث )/( المساحة 
الإجمالية» لصفحات كل عدد من النشرية. 

تحدد المساحة الإشهاريةء في نشريات الإعلام 
المتخصصة» بنصف (ر/') المساحة الإجمالية» 
لصفحات كل عدد من النشرية. 

يعاقب على مخالفة أحكام هذه المادة» بغرامة 
ثتراوح من 100.000 د.ج إلى 1.000.000 د.ج. 

المادة 49: تمارس الوسائل الإعلامية السمعية 
-بصرية الأنشطة الإشهارية من خلال إعداد وبث 
ومضات إشهاريةء في حدود ما تكرسه دفاتر 
الشروط؛ المعدة من قبل الهيئة المؤهلة قانونا. 

المادة 50: تنشا هيئة محايدة مكلفة بالاتصال 
السمعي-بصري بموجب قانون خاص»› تعهد إليها 
صلاحية إعداد دفاتر الشروط والإجراءات المتعلقة 
بالتنظيم والمراقبة وكذا المقاييس والقواعد 
الاخلاقية والأشكال وأوقات البث الإشهاري فسي 
وسائل الإعلام السمعي- بصري. 

المادة 51: يمنع الإشهار الحزبي والسياسي فسي 
القنوات الإذاعية والتلفزيونية ځار ج فترات 
الحملات الانتخابية. 

كل مخالفة لهذه المادة يعاقب عليها بغرامة من 
- 000 10۰ د.ج إلى 1.000.000 د.ج مع الأمر 
4 الفوري للإشهار. 

تقع مسؤولية المخالفة على المعلسن ومسير 

الدعامة التي بث بواسطتها الإشهار. 

المادة 52: دون الإخلال بالعقوبات الأخرىء» 
ثمنع من الإشهار لمدة أقصاها ثمانية (08) أيسام» 
وسائل الإعلام ال تة - بصرية ة التسي تبث 
الإشهارات المخالفات لدفاتر الشروط أو الممنوعة 

من الإشهار. 

تسري نفس العقوبة» على وسائل الإعلام 
المكتوبة في حالة العود. 

المادة 53: يخضع كل إشهار يتعلق بالأدويةء 
والأجهزة الطبية والعلاجيةء ومؤسسات الععملاج» 


والعلاجات الطبيةء والمنتوجات والطرق التي لها 


تاثير ات على الصحة إلى تأشيرة تمنحها السلاطات 
المؤهلة في أجل أقصاه أسبوعان من تاريخ تقديم 
الطلب. 

المادة 54: يمنع الإشهار المباشر للعلامات 
والرموز الإشهارية للتبغ ومنتوجات التبسغ 


الإشهارية. 

المادة 55: تمنع الإعلانات الإشهارية المتعاققة 
بالمو اد المحظور استهلاكها وكل المواد 
والنشاطات الممنو عة بحكم النصوص التشريعية 
والتنظيمية. 

المادة 56: يخضع الإشهار الخاص بالمجال 
الجوي لترخيص مسبق من الملطات المكلفة 
بالأمن وبالملاحة الجوية. 

المادة 57: يخضع کل إشهار ذي طابع غير 
تجاري صادر عن السغفارات والتمثيليات 
الديبلوماسية والمراكز الثقافية الأجنبية والهيئات 
الحكومية أو غير الحكومية الأجنبية إلى ترخيسص 
مسبق من السلطات المكلفة بالشؤون الخارجية. 

المادة 58: يخضع الإشهار المستورد والمعسد 
للبث في الجزائرء إلى نفس الأحكام المتعلقة؛ 
الإشهار المعد والمبث في التراب الوطني. 

المادة 59: يخضع الإشهار المتحرك والإشهار 
الصوتي في الطريق العمومي» إلى ترخيص مسبق 
من إالسلطة المختصة إقليميا. 

المادة 60: يمنسع استعمال تقنية الصور 
الإشهارية الخفية في تركيب صور أي اناج 
تلفزيوني أو سينماني غير إشهاري. 

المادة 61: تسلم التر خيصات المنصوص عليها 
في هذا القانون من طرف السلطات الإدارية 
المؤهلةء ويجب إظهار رقم الرخصة على كل 
إشهار يدخل في طائلة هذا الإجراء. 

توضح كيفية تطبيق الفقرة الأولى من هذه 
المادة عند الحاجةء عن طريق التنظيم. 


كل من ينشر أو يث إشهار دون رخصة 
مسبقة» يعاقب بغرامة من 100.000 د.ج إلسى 
200 د. ج 
ويمكن القاضي الأمر بحجز وإتلاف الأشاياء 
التي تحتوي على ذلك الإشهار على حساب نفققة 
مرتكب المخالفة. 
الباب الخامس 
هيلة متابعة الإشهار 
المادة 62: تنشا هيثة محايدة مكلففة بمتابعمة 
الإشهار؛ كهيئة مهنيةء يحدد نظامها الداخلي كيفية 
تنظيمها وتسیير ها. 
تعد الهيثة نظامها الداخلي» ويصادق عليه 
المادة 63: تضطلع الهيئة المحايدة المكلفة 
بمتابعة الإشهار بما يأتي: 
- وضع ضوابط آخلاقيات مهن الإشهار 
والسهر على احترامها. 
- إقتراح كل الإجراءات الكفيلة بتطوير نشاط 
الإشهار. 
- مراقبة مطابقة الإشهار للأحكام التشريعية 
والتنظيمية. 
- وضع المقاييس التقنية والمهئية المتعلقة 
بالتصميم» والإنتاج ونشر الإشهار. 
- إبداء الآراء وتشجيع التشاورء بين المعلنين 
والمهنيين وبين المهنيين أنفسهم. 
المادة 64: تتشكل الهينة المحايدة المكلفة 
بمتابعة الإشهار من 12 عضوا لمدة خمس سنوات» 
ويتوزعون کالاتي: 
- أربعة (4) أعضاء منتخبين من طرف 
الشركات والوكالات الإشهارية 
- عضوان (2) منتخبان من طرف الوكالات 
الإشهارية الصحفية؛ 
- عضوان (2) منتخبان من طرف جمعيات 
حماية المستهلكين؛ 
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- عضو واحد (ا) منتخضب من طرف 
التعاو نيات السمعية -. بصرية 
- عضو واحدد (ا) منتخب من طرف 
الناشرين»› 
- عضو واحد (1) معين من طرف الغرفة 
الجزائرية للتجارة والصناعة. 
- عضو واحد (1) منتخضب من المجلس 
الأعلى للغة العربية. 
الماده 65: تحدد كيفيات انتخاب الأعضاء 
المنصوص عليهم في المادة 64 أعلاه عن طريق 
التنظيم. 
المادة 66: ينتخب رئيس الهيئة المحايدة المكلفة 
بمتابعة الإشهار بأغلبية الأعضاء المشار إليهم في 
المادة 64 أعلاه ويقدم تقريرا سنويا يتضمن 
حصيلة الأنشطة و ملاحظات واقتراحات الهيئة 
بخصوص الإشهار إلى الوزير المكلف بالاتصال. 
الباب السادس 
أحكام خاصة 
المادة 67: يخضع الإشهار لحقوق ورسوم؛ 
يحدد قانون المالية طبيعتها ومستواها وتخصيصها. 
المادة 68: تستفيد النشاطات شبه إشهارية 
الهادفة إلى ترقية الثفافة والرياضةء من تخفيضلت 
عن الحقوق والرسوم في حدود المستويات التي 
يقرها قانون المالية. 
المادة 69: يستفيد الاتصال الاجتماعي من 
مزايا جبائية باعتباره خدمة عمومية وعملا ذا 
منفعة عامة. ٠‏ 
المادة 70: ينشر هذا القانون في الجريدة 
الرسدمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية 
الشعبية. 


eT 


عبد العزيز بوقليقت 


ملحق رقي -4- 


CONDITIONS 
COMMERCIALES 
ET CONDITIONS 

GENERALES DE VENTE 


A PUBLICITE CLASSIQUE 
B- PARRAINAGE 


1 ( 2444/ 35 


ENTV/ALGER E: 
Tel: 213(0)2.60.23.0 


213{0)2.89.12. B3/84l6î ا‎ 


Tel : 213(0)2.69:15:10 
Pûstes : 24. G24: :69 > 


e a 16 
0 1 ı: Pöslêê: 24184 8 4 


EY 
ا‎ Fithaiag: 6 
1 i : ا‎ 1 24 5 


A 


E CO 


a 
tS 


ت 


e 


۴ ا ا ی ا ج 
ا و ا 
و 2 س ا 


e 
ی‎ 


Ae Qe in E A 
Tali 0 He 
2 ا‎ . 
ot. 


o Role: 24.6ê. r 


اا ل 


۰ 0 ا 
f‏ ق Tel : 230B.‏ ` .< 
Poste 24. 03 i 1 ١‏ .2 


س عي اا ك 
n‏ 
DS Ta‏ 


E‏ ا 


اا ا .4 ت 
1 2 وا e‏ 1 
o are i" 4 0 OL‏ 
ر E e‏ 
و CEE‏ 
0 ۴ . 5 4 
r E‏ 
0 1 . 
i‏ 3 
: 


a: re gE FE TÊ TRE TERK,‏ کک 

1 

ee 0‏ 
0 ا 
me‏ پا 8 
ا ج 
.0 ا 
E‏ . 

ِ er, 


E ا‎ e 
Tel : (04).92.69.93. 
Fax : (04).82. 10.95: 


Tel : (09).71.24.93: 
Fax : (09).71.54.53 


SE EET 


ra 


261 


A - PUBLICITE CLASSIQUE 


1. GENERALITES 


1.1. La souscriplion d'un ordre de publicité {OP) par I'annonceur ou son mand 
taire dûment désignê, auprès de Entreprise Nationale de Télévision, Directic 
Commerciale (ENTV/DC), implique le respec! des lois et règlements en vigue 
régissant la communication publicitaire et 'acceptation des conditions comme 
ciales el générales de vente suivantes.  . 


1.2. La publicité doit être conforme notamment aux prescriptions du cahier dé 
charges annexé au décrel exécutif n° 9401 du 20 avril 1991. 


1.3.Sont interdits en particulier les messages publicitaires contraires aux bonne 
moeurs ainsi que ceux portant sur les tabacs et alcools, la propagande politiqL 
+et religieuse, la publicité mensongère, fallacieuse, indirecte, subliminale ou ayaı 
°“ un caractêere de concurrence déloyale. 


1.4.L'appréclalion des dispositions citées aux points 1.2. et 1.3. ci-dessus, est c 
seul ressort de 'ENTV/DC qui de ce fait, se réserve 'entlère faculté de refuser 
diffusion du message. 


1.5. Les messages publicitaires enregistrés doivent être conformes aux norme 
techniques et professionnelles de production et présentés sur supporl bétacal 
SP. ENTV/DC recommande aux annonceurs, pour des raisons de qualité ¢ 
signal, la remise des supports d'enregistrement avec le minimum de génération 


1.6. La souscription d'un ordre de publicité confère ù ENTV/DC le droit de repr 
duire, de réaliser et de représenter les messages publicitaires en vue de leur con 
‘munication, ãù des fins d'information professionnelle, ù ses clients : agences | 
annonceurs ou dans le cadre de rencontres professionnelles. 


1.7.Les cassettes fournies par les annonceurs doivent être retirées par leur prt 
priétaires au plus tard dans un délai d'un (01) mois après la fin de la diffusion o 
campagne publicitaire. Passé ce délai, 'ENTV/DC décline sa responsabilité e 
cas de dommage ou de perte des cassettes. 


2.GARANTIES 


2.1. Lannonceur garantit !ENTV contre tous recours ou réclamaltions des auteur! 
concepteurs, producteurs, réalisateurs, éditeurs, interprètes, exécutants et d 
toutes personnes physiques ou morales, qui sestimeraient lésées ù quelque titr 
que ce soit par la diffusion du message pubficitaire. 


2.2. L'annonceur cerlifie que le contenu du message publicitaire ne comport 
aucune allusion diffamatoire ou dommageable 3 I'é gard des tiers. 
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3. CONDITIONS TARIFAIRES. 


کے 


3.1.Le Tarif en dinar algérien est applicable aux annonceurs rêgis par le droi' 
algérien pour toute publicité diffusée sur la chaine nationale et/ou programme 
international. : 


3.2.La contrepartie du Tarif en monnaie étrangère est exigée des annonceurs 
de droit non algérien pour toute publicitê diffusée sur la chaîne nationale eVou 
programme international. 


3.3.Le Tarif applicable figure en annexe 1 des préêsente's conditions commer- 
ciales et générales de vente. Il est structuréê en huit (08) écrans publicitaires 
réparlis de 6hOO ã OOhOO et comportant chacun vingt formats avec leurs prix 
correspondants. 


3.4.Le Tarif est de 70% Pour toute publicité difusée sur le programme interna- 
tional. En cas de diffusion simultanée sur la chaîne nationale et le programme 
international, le Tarif est de 85% du montant cumulé des deux Tarifs. 


„* 3.5.La diffusion de messages publicitaires produits par 'ENTV/DC, ouvre droit 
a une réduction de 10% du montant du devis de production. Esl consentie éga- 
lement la même réduction A tout sponsor de productions diffusées. 


3.6.Toute campagne publicitalre comprenant généralement un nombre donné 
de diffusions sur une période déterminée, mensuelle, trimestrielle, semestriel- 
le ou annuelle, et matérialisée par un bon de commande, ouvre droit ã un 
bonus d'espaces publicitaires arrêtés comme suit - 


_NVESTISSEMENTS: ] oi mols [os mols | oemole 


700.000 DA ã 1.300.000 DA b2 èù 04 espace O1 ã 02 espaces|01 espace 


1.300.000 DA ã 1.800.000 DA b4 û O6 espace 02 ã Î 04 espaces O1 ã 03 espaces 
1.800.000 DA ã 2.500.000 DA 06 ê 08 espace 04 è | 06 espaces 03 û 04 espaces 
2.500.000 DA ã 3.000.000 DA D8 è 10 espace O06 ù | O08 espaces 04 ã O06 espaces 
3.000.000 DA è 3.500.000 DAÎ10 û 12 espace08 è | 10 espaces 06 èã O08 espaces 


* Négociation au delè de 3.500.000 DA eh Hors Taxe 


3.7.Le Tarif de diffusion s'applique au spot par tranche de Š5 "; toute seconde SUPp- 
plémentaire étant facturée au Tarif de la tranche mmêédiatement supérieure. 
Exemple : spot 31" ‡ facturation 35" 


3.8.Pour tout renouvellement de contrat, les annonceurs bénéficient d'un tarif 


dégressif au Prorala de I'enveloppe financière investlie au cours de I'exercice 
précédent. 


3.9.Un tarif négociable est appliqué ã tout Ppubli-reporlage dont la durée n'ex- 
cède pas 03 minutes. 
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GENERALES DE VENTE. 


4.1.Le choix de I'emplacement dans l'espace publicitaire entraine une majora- 
tion de 15% du tarif. (brand-positionning). 


4.2.Les annonceurs, sponsors compris, ayant initiê une campagne dêpassanlt 
3.000.000,00 DA sont exonérés de la majoration ptrévue aU point 4.1. ci-des- 
SUS. 


4.3.Une majoration de 25% est appliquée pour les manifestations sportives 
nationales, exceptées les finales de cçupes d'Algérie et les manifestations 
sportives internationales, fixée quant ã elles ù 50%. 


4.4 les manifestations sportlives mondiales telles que coupe du monde, jeux 
olympiques entraînement une majoration de 100%. 


4.5.les grandes manifestations artistiques seront majorés de 100% 


4.6.Une majoration unique de 10% est applicable pour les manifestations citées 
aux points 4.3 et 4.4 aux annonceurs ayant initié une campagne dépassant 
3.000.000 DA. 


4.7.l"exclusivite de 'écran publicitaire entraîne le paiement de 04 mn du Tarif. 
L'exclusivité du produit dans un écran publicitaire entraîne une majoration de 
50%. 


4.8.La diffusion de messages publicitaires comprenant un ou plusieurs logos, 
raisons sociales elou autres slogans, entraîine une majoration du Tarif. Cette 
majoration est de 10% pour chaque incrustation de logo, raison sociale ou slo- 
gan autre que celui de I'annonceur principal. 


4.9. la citation dans un même spot de deux ou plusleurs produits du rême 
annonceur entraîne une majoration de 10%. 


4.10.Une majoration de 10% sur les écrans |, Il et Ill du Tarif est applicable le 
week-end et les jours fériés. 


4.11.En raison du caractère spécifique des mois de juillet et août, un abatte- 
ment de 10% du Tarif est appliqué. 
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5. ABATTEMENTS APPLICABLES AUX CAMPAGNES A 
CARACTERE CULTUREL 

5.1.Les campagnes ãù caractère culturel bénéficient d'aballements spécifiques 

selon fa période de diffusion arrêltéte comme suit : 


¥ Septembre au mois de décembre = 30% 
WwW Janvier au mois de mai = 2% 
wi Juin au mois d'août = 40% 


5.2.Ces abattements qui font l'objet de modulations saisonniêres, peuvent être 
revus pour tenir compte de 'évolution des données d'audience. 


5.3. Sont considérés comme des campagnes ãa caraclêre cullurel les actions de 
communication aU profit de manifestations cultureles, d'imporlance régionale, 
nationale ou internationale, sans but lucratit et ne bénéficiant pas de parraina- 
ge, organisées par les pouvoirs publics ou par des institutions et associations 
légalement constitutes et dûment habilitées. 


Cette définition englobe les activités culturelles et arlistiques sous quelque 
forme qu'elles soient (journées, semaines, expositions, conférences, sémi- 
naires ou colloques, festivals, représentalions publiques etl parutions oU édi- 
tions nouvelles) et dans les différents domaines (littérature, poésie, musique, 
théãtre, cinéma, danse, arts plastiques, bands- dessinée, histoire, sciences, 
découverles et artisanat). 


5.4.La qualification de " campagne culturelle " est allribuée par 'ENTV/DC 
après étude du dossier. 


5.5.Ces campagnes ne bénéficient pas d'autres conditions tarifaires et com- 
merciales, ãù l'exception des abatements prévus ã cet effet. 


5.6. Les campagnes caritatives bénêéficie d'une réducltion de 50% non cUuUmu- 
labies et sans citation publicitaire (logo ou autres...). En cas de citation, appli- 
cation du point 4.7. 


6. DIFFUSION 

6.1.L'annonceur qut demande la diffusion de son spot, doit obligatoirement faire 
parvenir ã I'ENTV/DC un (OP) comporlant le calendrier de programmation 
avec l'intitulé du spot et sa durée, au plus tard quatre (04) jours ouvrables avant 
la date du premier passage. Ce délai esl également de rigueur pour le report 
ou Fannulation qui doit faire objet, selon le cas, d'un (OP) ou d'une lettre d'in- 
tention. Passé ce délai, le prix de la (ou des) diffusion(s) sera intégralement 
dû par I'annonceur comme si la diffusion avait eu lieu et 'ENTV/DC ne sera 
redevable ni de compensation, ni d'indemnités envers I'annonceur ou son man- 
dataire. 1 


6.2.L'obligalion de TENTV/DC, sauf modification du programme, porte sur la 
seule diffusion des messages publicitaires dans le cadre des écrans figurant 
sur le Tarif, a l'exclusion d'un horaire de diffus 59n. En conséquence I'annonceur 
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ne peut se prévaloir d'un décalage horaire pour solliciler soit, une modification 
du Tarif soit, 'annulation de celui-ci. 


6.3.Si pour une raison importante, FENTV/DC ne peut diffuser un message 
publicitaire ã la date et ù l'emplacement prêvus. ce message peut avec l'accord 
de l'annonceur, être reporlté ã une dale ullêrieure. Si ce report n'esi pas pos- 
sible ou si la proposition de 'ENTV/DC n'esl pas acceptée par lannonceur, le 
prix du message non diffusé n'est pas dû. En toute hypothêse aucune indem- 
nité ne pourra être réclamée de ce fait par 'annonceur. 


1. REGLEMENT 

7.1.Les Tarifs communiqués s'entendent hors TVA el hors êventuels impÖöts oU 
taxes nouvellement crées ou ã créer et qui pourraient élre dûs du fait de la dif- 
fusion elou de la production des messages. I!s comprennent : 

Z2. des abatltements el majorations 

3; des remises spécifiques. 


7.2.La TVA est ã la charge de f'annonceur de droit algérien. 


„ 7.3. La facture de diffusion est établie ã la fin de chaque campagne ou men- 
°suellement pour fannonceur, en son nom, lié contractuellement avec 


'ENTV/DOC pour le produit considéré, Un exempiaire de la faclure peut être 
adressé au mandataire, s'İl en fait la demande. 


7.4. Le règlement de la facture doit intervenir au plus tard un (01) mois après 
la réception de celle-ci. ENTV se réserve toulefois la faculté de demander le 
règlement, partiel ou total, avant diffusion des messages ou tranche mensuel- 
le de la campagne de publicité. 

7.5. le règlement immédiat de la facture par engagement de remise d'un 
chèque certifi ouvre droit a une remise de 5*% pour les sommes dépassanl 1 
million de DA. 


7.6. Les sommes facturées non payées ã échéance porleront, sans mise en 
demeure préalable, des pénalités de retard équivalant aux taux d'intérêt légal 
soit 5% du montant de la facture ; 'ENTV/DC ayant en outre la faculté de rési- 
lier 'OP de plein droit aux torts et griefs exclusifs de l'annonceur ou son man- 
dataire. 


7.7. Le non respect des conditions de rëèglement entraîne l'annulation des droits 
aux abalttements, remises et dégressifs prévus au Tarif el aux présentes condi» 
tions commerciales et générales de vente. 


8. COMMISSION D'AGENCE. 

8.1.Les agences de communication et de publicité agissant ù titre de mandant, 
ã celte commission bénéficient d'une commission dite d'agence négociable de 
10 ã 15%, selon l'investissement réalisé au cours d'un exercice. Toutefois, les 
agences pouvant prétlendre doivent obligalc ’erant réaliser avec 'ENTV/DC 
un investissement annuel, par porteleuille Je clienl, fixê au minimum ã 
3.000.000,00 DA ou par cumul de porlefeuilles a 2.000.000,00 DA. 

La facture de diffusion eVlou de produclion 2st élablie au nom de I'agence 
dûment habilitte, commission d'agence déd.t2 Elle est accordée ù agence 
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concernée après paiement au plus tard dans un délais d'un mois. Passê Cı 
délai, agence peut perdre !e bénéfice de la commission d'agence. 


8.2. Est considéré comme mandataire tout inlermêédiaire réalisant des opéra 
tions d'achat d'espaces publicitaires et de parrainage pour le compte d'uı 
annonceur en vertu d'un coniral de mandant, el présentant deux copies de I'al 
testatlon de mandant le liant ù son mandant el un dossier relalif ù l'existenc 
juridique . 


9, APPLICATION. 

9.1.L'ENTV/DC est la seule habilitée ù recevoir les ordres de publicité concelı 
nant l'ensemble des opérations de commercialisation d'espaces sur a chaîn 
nationale et le programme INO HANonal. 


9.2. Les présentes conditions de ventes sont applicables aux campagnes dı 
publicité programmées ù compter du 01.12.1999. 


9.3. L'ENTV se réserve le droit de modifier ù tout moment ces conditions com 


„.  merciales et générales de vente. 


10. COMPETENCE JURIDICTIONNELLE. 


. Toute contestation ou litige pouvant résulter de Ninterprétation eVou de appli 


catlon des conditions sus citées régissant cet ordre, sera dé la compétence d 
tribunal d'Alger. 
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قانمة المراجع : 
أولا باللغة العربية : 
١‏ - المراجع العامة : 
هد فهمي جلال : 
مبادئ التسويق > مدخل إداري › دار النهضة العربية › القاهرة › 1977 . 
2)إسحاق إبراهیم منصور : 
المبادئ الأساسية في قانون الإجراءات الحزانية الجزانري»ديوان المطبوعات الجامعية )ا لجزائر »1995. 
3إ"ماعيل محمد السيد : 
سلسلة التسويق الحديث » الإعلان » مكتبة العربي الحديث » القاهرة › دوك تاريخ الطبع . 
4 )طلعت الزهرري : 
الإعلان بين العلم ر التطبيق » دار المعارف › مصر ‏ دون تاريخ الطبع . 
5)عاطف عدل العبد : 
الاتصال و الرأي العام » دار الفكر العرني › القاهرة › 1993 . 
6)عبد الرزاق أحهمد السنهوري : 
الوسيط في شرح القانون المد الجديد » نظرية الإلتزام بوجه عام » مصادر الإلتزام » دار إحياء 
التراث العربي » بيروت » الجزء الأول » 1956 . 
7 )عبد السلام أبو قحف : 
حاضرات في هندسة الإعلان »ألقبت بجامعة بيروت في العام الجامعي »دون مكان الطبع › 1995 . 
8 )عبد ايله سلیمان : 
دروس في شرح قانون العقوبات الجزانري ٬القسم‏ الخاص » ديوان المطبوعات الجامعية »الجزائر ؛ 
الطبعة الرابعة » 1996 . 
9) علي بو ية بن ميس : 
القواعد العامة لحماية المستهلك و المسؤولية المترتبة عنها »في التشريع الجزائري › دار الهدى › عين 
مليلة » الجزانر »> 2000 . ۰ 
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0) محمد الزهدور : 
الموجز في الطرق المدنية للائبات في القانون الجزانري »دون مكان الطبع »› الطبعة الأولى › 1991. 
1) حمد جودت ناصر : 
الدعاية و الإعلان و العلاقات العامة »دار المجدلاوي › عمان › الطبعة الأولى › 1998 . 
2) نبيل حسين النجار : 
الإعلان و المهارات البيعية » الشركة العربية للدشر و التوزيع › القاهرة › 1992 . 
3) هجيرة دنو بن الشيخ الحسين : 
موجز المدخحل للقانون النظرية العامة للقانون و النظرية العامة للحق و تطبيقاها في التشريع 
ور ورات دخا رار درت ارخ ال , 
ا1 - المراجع الخاصة : 
4 امد عادل راشد : 
الإعلان » دار النهضة العربية للطباعة و النشر › بيروت › 1981 . 
5 )هد محمد المصري : 
الاعلان » مؤسسة الشباب الجامعية › e‏ 1992 . 
6 احد حمد الرفاعي : 
الحماية المدنية للمستهلك إزاء المضموبن العقدي > دار النهضة العربية › القاهرة › 1994 . 
7 السيد محمد السيد عمراك : 
هاية المستهلك أثناء تكوين العقد »دراسة مقارنة منشأة المعارف «الإسكندرية »دون تاريخ الطبع 
8) القاضي أنطوان الناشف 
الإعلانات و العلامات التجارية بين القانون والإجتهاد»منشورات الحلي الحقوقية »برروت 1999 
9 .حسن عبد الباسط يعي : 
هاية المستهلك »الحماية الخاصة لرضاء المستهلك في عقود الإستهلاك »دار النهضة العربية ٬القاهرة‏ 


. 1996 


0 )یر حمد حسن : 

مداخل الإعلان »دون مكان النشر ٬الطبعة‏ الأولى 1973 . 

1 عبد الفضيل محمد أحمد : 

الإعلان عن المنتجات والخدمات من الوجهة القانونية ٬المطبعة‏ العربية الحديثة ءالقاهرة 1991 . 
2مد عبد الله عبد الرحيم : 

العلاقات مع المستهلكين »مدخل سلو كي »مطبعة عابدين »القاهرة 1978 . 

- المد كرات والرسانل الجامعية : 

3 العید حداد : 

هاية المستهلك في ظل إقتصاد السوق »رسالة دكتوراه معهد الحقوق »اجزائر 2000٠‏ . 
24)بطاس همد وآخرون : ) 

تقات الاتصال التجاري »دراسة حالة حول سيرورة إعداد ملة إشهارية معية بصرية تم إنعاجها 
باو كالة الوطنية للدشر والإشهار لصا المؤسسة الوطنية للملح »مذكرة الليسانس »معهد العلوم 
الإقتصادية »الخزانر 1996 -1997 . 

5 )دام الله وردة وعباي فاطمة : 

سررورة الإبداع الإشهاري ٬إخراج‏ ومظة إشهارية لنتوج ياغورت جرجرة »مذ كرة اليسانس › 
معهد علوم الإعلام والإتصال »الجزائر 1998 . 

۷ القالات والدراسات الخاصة : 

6اد الل الزقرد : 

الحماية القانونية من الخداع الإعلان في القانون الكويقي والمقارن ٬مجلة‏ الحقوق ٬الكويتية‏ ٬العدد‏ 
الثالث 1995 » ص 144 . 

7)حسين فتحي : 

حدود مشروعية الإعلانات التجارية لحماية المتجر والمستهلك جلة الحاماة المصرية ٬العدد‏ الأول 


1908 > ص 15 1 


8 محمد الصوصو : 
التسويق رالاستهلاك من خلال التسويق المتطور ٬مجلة‏ الراند العربي العدد 16 1987 › ص 65 . 
9 عبد الفضيل محمد أحمد : ) 
جريمة الخداع التجاري في نظام مكافحة الغش التجاري السعودي بحجلة الحقوق «الكويتية ءالعدد 
الرابع » 1994 › ص 133 . 

: القواميس‎ V۷ 
. 1984 المنجد في اللغة والأعلام »دار المشرق ٬بيروت الطبعة التانبة‎ 0 

۷1 - مقابلة : 
مقابلة مع رئيس التحرير بجريدة الخبر › يوم 7 ديسمر 0 عقر الجريدة »دار الصحافة طاهر 
جاووت »أول ماي اجزانر . 

1 -المصادر التشريعية : 

1)القوانيين و الأوامر 

2 دستور الجمهورية الجزائرية الصادر بعوجب مرسوم راسي رقم 96 -438 » المؤرخ في 07 
دیسمبر 6 بجريدة ر ميه عدد 76 › والمعذل 

3 آمر رقم 66 -154 › المؤرج في 8 يونيو 1966 »يتضمن قانون الإجراءات المدنية »جريدة رمي 
عدد 47 المعدل والمحمم 1 

4 أمر رقم 66 - 155 › المؤرخ في 8 يونيو 1966 »يتضمن قانون الإجراءات الجحرائية »جريدة 
رسمية عدد 48 لمعل والمحمم . 
35 )أمر رقم 66 -156› المۆرخ في 8 يونيو 1966 »يضمن قانون العقوبات »جريدة رسمية عدد 49 › 
المعدل و المحمم . 

6 أمر رقم 67 -279 › المؤرخ في 20ديسمير 7 ب يتضمن إحداث شر كة وطنية تسمى 
"الو كالة الوطنية للنشر والاشهار "جريدة رمية صادرة بتاريخ 5 جانفي 1968 › عدد 02 . 

7 مر رقم 71 69 » الم ر ع ف 19 أوكتوبر 1971 › يتضمن تأسيس الإحتكار الخاص بالإشهار 


2 ا 


التجاري جريدة رمية عدد 90 . 
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8 أمر 75 - 26 » المؤرخ في 29 أفريل 1975 » يتعلق بقمع السكر العام و هاية القصر » جريدة 
رحية عدد 37 . 


وق أمر رقم 75 -58 ٬المؤرخ‏ في 26 سبتمير 1975 »يتضمن القانون المدي »جريدة رسمية عدد 78 › 


#. 


المعدل والمحمم . 

0 أمر رقم 76 - 06 › المؤرخ في 20 فيفري 1976 » يتضمن فانون الكروم و الخمور »› جريدة 

رسمية عدد 20 . 

1) أمر رقم 77 - 05 الزرت ف19 فیبرایر 1977 » يتعلق بتنظيم اليانصيب > جريدة رمية 
عدد 17 . 


2 )قانون رقم 82 -01 المؤرخ في 6 فيشري 2 بيتضمن قانون الإعلام »جريدة رسمية عدد 01. 
3 )قانون رقم 85 -05 ا لمؤرخ في 16 فيفري 1985 بالمتعلق بحماية وترقية الصحة »جريدة رمية 
عدد 08 . 

4)قانون رقم 7 - 15 ١‏ المؤرخ في 21 جويلية 1987 › يتعلق با لجمعيات »جريدة رسمية عدد 31 
5) قانون رقم 88 - 08 ١‏ المؤرخ في 26 يناير 1988 » يتعلق بدشاطات الطب البيطري وحاية 
الصحة اللخيوانية » جريدة رية عدد 04 . 

6) قانون رقم 85 -02 › المؤرخ في 7 فيفر ي 1989 » يتعلق بالقواعد العامة ماية المستهلك › 
جريدة ر ية عدد 06 . 

7 قانون رقم 90 -07 » المؤرخ في 3 أفريل 1990 » المتعلق بالإعلام »جريدة رسمية عدده14 . 
8)قانون رقم 90 -08 » المؤرخ في 7 أفريل 1990 › يتعلق بالبلدية » جريدة رسمية عدد 15. 

9 قانون العقوبات 90 - 09 , المؤرخ في 7 أفريل 1990 بيتعلق بالولاية »جريدة رسمية عدد 15 . 
0)قانون رقم 90 - 11 › المؤرخ في 21 أفريل 1990 . متعلق بعلاقات العمل»جريدة رسمية عدد ۸7 
1) قانون رقم 90 -31 » المؤرخ في 4 ديسمبر 1990 بيتعلق بالجمعيات »جريدة رسمية عدد 53 . 
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